
نشرية مرصد التناسب
مرصد القاضي العدلي





نشرية مرصد التناسب
مرصد القاضي العدلي

المراجعة: إيناس مشرية 
            مالك الغزواني

              

International IDEA
Strömsborg

Stockholm 34 103-SE
Sweden

 +46-8-698 37 00
info@idea.int
www.idea.int

Federal Foreign Office
1 Werderscher Markt
Berlin 11013
www.auswaertiges-amt.de



المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 2

© 2022 المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

نشرية مرصد التناسب: مرصد القاضي العدلي
Report of the Observatory of Proportionality: Observatory of the Judicial Judge

منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (International IDEA) مستقلة عن أية مصالح وطنية أو سياسية معينة. 
كما أن الآراء الواردة في هذا المنشور لا تمثل بالضرورة وجهات نظر المؤسسة أو هيئتها العامة أو أعضاء مجلسها أو آراء الجهات 

المانحة. 

 
النسخة الإلكترونية من هذا المنشور متاحة بموجب رخصة المشاع الإبداعي (CCI)، سمة المشاع الإبداعي، رخصة غير تجارية، 

رخصة المشاركة بالمثل (3.0) يجوز نسخ المنشور وتوزيعه وبثه وكذلك تعديله وتهيئته بشرط أن يستخدم لأغراض غير تجارية فقط، 
وأن يذكر المصدر على النحو الصحيح، ويتم توزيعه برخصة مماثلة.

لمزيد من المعلومات عن رخصة المشاع الإبداعي، أنظر:
>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0<

تم إنجاز هذا العمل في إطار أنشطة المشروع المتعلق بمبدأ التناسب والموسوم:
»دعم تطبيق الفصل 49 ومبدأ التناسب في تونس«

بتمويل من وزارة الخارجية الألمانية

B&B Promotion :التصميم وصورة الغلاف

<https://doi.org/10.31752/idea.2022.66> : (DOI) معرف الوثيقة الرقمي
978-91-7671-587-1 : (PDF) الرقم المعياري الدولي للكتاب
                                  المطبوع:  978-91-7671-588-8



3 نشرية مرصد التناسب - مرصد القاضي العدلي

فاطمة المكوّر مصمودي•	
رئيس المحكمة الابتدائية بقرمبالية 	  

سارة إيناس مشرية•	
 	  قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس

حاتم بن جماعة•	
رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد 

إشراق مالك•	
قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة  	

فريد بن جحا •	
مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير

فاتن خير الله •	
رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف ببنزرت 	

عبد الرحمان بوراس•	
 	  مستشار بمحكمة الاستئناف بقابس

إلياس الميلادي•	
مستشار بمحكمة الاستئناف بباجة 	

محمد مهدي مزيو•	
 	  مدعي عام لدى محكمة التعقيب

حسن الحاج عبد الله•	
 	  مدعي عام لدى محكمة التعقيب

أمال عباسي •	
 	  قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة

آسيا العبيدي•	
رئيس محكمة منوبة 	

أعضاء مرصد القاضي العدلي



المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 4



5 نشرية مرصد التناسب - مرصد القاضي العدلي

 المحتويات
3.............................................................................. أعضاء مرصد القاضي العدلي

1. تمهيد عام
7....................................................................... حول مرصد التناسب وأهدافه

حول نشرية مرصد التناسب ........................................................................9

كلمة شكر للمساهمين في إعداد نشرية المرصد..................................................11

2. مرصد القاضي العدلي
القاضي العدلي والمادة الجامعة في الدستور التونسي............................................13

3. تحليل بعض الأحكام القضائية على ضوء المادة الجامعة في الدستور التونسي
الحق في الملكية....................................................................................15

الحق في العمل.....................................................................................30

الحق في محاكمة عادلة............................................................................34

الحق في المشاركة/ الحق النقابي )الحق في مجلس إدارة ذو تمثيلية منتخبة(......................38

41................................................................. الحق في النفاذ لشبكات الاتصال 

الحق في حماية أماكن العبادة/ حق الأجيال القادمة في الموروث الثقافي ......................44

حرية التنقل.........................................................................................48

4. ملاحق

116...................................................... حول المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات



المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 6

تمهيد عام

.1



7 نشرية مرصد التناسب - مرصد القاضي العدلي

حول مرصد التناسب وأهدافه
ــادة  ــق بالم ــات المتعل ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــي إطــار مشــروع المؤسســة الدولي نشــأت فكــرة المرصــد ف
ــذه  ــام به ــذ ســنة 2019 ويســتند الاهتم ــه المؤسســة من ــذي تعمــل علي الجامعــة مــن الدســتور التونســي وال
المــادة إلــى عــدة اعتبــارات مــن أبرزهــا أنهــا تــكاد تكــون المــادة الجامعــة الوحيــدة فــي الدســاتير العربيــة 
التــي تضــع الشــروط والمعاييــر المتعلقــة بالقيــود علــى الحقــوق والحريــات والضوابــط المرتبطــة بهــا فــي 
دولــة ديمقراطيــة، وذلــك بالاعتمــاد علــى مبــدأ التناســب بيــن القيــود التــي تســلطها الســلطة العموميــة بشــكل 

عــام علــى هــذه الحقــوق وبيــن موجباتهــا.
ويهــدف عمــل المرصــد إلــى مواصلــة العمــل وتثميــن مــا تــمّ إنجــازه فــي اتجــاه مزيــد تعميــق الوعــي بأهميــة 
المــادة الجامعــة ونشــر ثقافــة التناســب وتمكيــن مختلــف الســلط مــن آليــات عمــل دقيقــة لتفعيــل مقتضيــات 
هــذه المــادة، خاصــة وأن الفصــل 55 مــن دســتور 2022 قــد حافــظ علــى نفــس فلســفة الفصــل 49 مــن 

دســتور 2014 مــع بعــض التعديــات التــي لا تمــس بوحــدة المضمــون.
وتقــوم فكــرة المرصــد علــى رصــد مــدى احتــرام أعمــال وقــرارات الفاعليــن فــي مجــال الحقــوق والحريــات 
فــي تونــس لضوابــط المــادة الجامعــة مــن الدســتور ولمبــدأ التناســب.  وقــد تــمّ التوّجّــه فــي إطــار مجموعــة 

العمــل المشــرفة علــى المشــروع نحــو رصــد قــرارات المحاكــم العدليــة والإداريــة والمجالــس البلديــة.
ويتمثــل جوهــر عمليــة الرصــد فــي تحليــل الأحــكام القضائيــة، العدليــة والإداريــة، لبيــان مــدى تقيـّـد القضــاة 
بالضوابــط التــي وضعهــا الدســتور، ومــدى التطّــوّر الحاصــل فــي فقــه القضــاء بخصــوص تطبيــق مقتضيــات 

المــادّة الجامعــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بمبــدأ التناســب.

الفصل 49 من دستور 2014

ــة بهــذا  ــات المضمون ــوق والحري ــة بالحق ــط المتعلق ــون الضواب » يحــدّد القان
الدســتور وممارســتها بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابــط 
إلا لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، 
أو لمقتضيــات الأمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو الآداب 
العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا. وتتكفــل 

الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك.
لا يجــوز لأي تعديــل أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه 

المضمونــة فــي هــذا الدســتور.»
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كمــا أنـّـه مــن مهــام المرصــد، رصــد وتحليــل القــرارات التــي تتخذهــا المجالــس البلدية فــي مختلــف المجالات 
ــي  ــال التراب ــي المج ــات ف ــوق والحري ــة الحق ــة بممارس ــا علاق ــي له ــا والت ــن صلاحياته ــدرج ضم ــي تن الت
البلــدي، وذلــك لمعاينــة مــدى اســتبطان هــذه المجالــس للمقتضيــات الدســتورية ومــدى احترامهــا بالخصــوص 

لمبــدأ التناســب عنــد اتخاذهــا للقــرارات الماســة بالحقــوق والحريــات.
ــة  ــود الموظف ــي تعاملهــا مــع القي ــة ف ــة تدخــل الســلط العمومي ــر وعقلن ــى تأطي ويهــدف المرصــد عمومــا إل
علــى الحقــوق والحريــات فــي اتجــاه اعتمــاد النظريــة الحديثــة لتقييــد الحقــوق والحريــات والتقيــد بالضوابــط 
ــد  ــو مزي ــع نح ــأنه الدف ــن ش ــا م ــب، ممّ ــار التناس ــليم لاختب ــق الس ــة والتطبي ــادة الجامع ــا الم ــي وضعته الت
الوعــي بأهميــة هــذا الفصــل ونشــر ثقافــة التناســب وتمكيــن مختلــف الســلط مــن آليــات عمــل دقيقــة لتفعيــل 

ــه. مقتضيات
ويتجّــه المرصــد فــي مرحلــة ثانيــة إلــى توســيع نشــاطه ليشــمل رصــد وتحليــل أعمــال الســلطة التشــريعية 

والتنفيذيــة وكذلــك مختلــف الهيئــات العموميــة.

الفصل 55 من دستور 2022

»لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى 
قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ وبهدف حماية حقوق الغير أو 

لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميةّ. ويجب ألاّ تمسّ هذه 
القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبرّرة 

بأهدافها، متناسبة مع دواعيها.
لا يجــوز لأيّ تنقيــح أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرّياتــه المضمونــة 

فــي هــذا الدّســتور.
على كلّ الهيئات القضائيةّ أن تحمي هذه الحقوق والحرّيات من أيّ انتهاك.»
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حول نشرية مرصد التناسب 
مضمون النشرية ومنهجية العمل�	

ــة  ــة بالأحــكام القضائي ــج أعمــال المرصــد فــي مختلــف أقســامه المتعلق تضــمّ نشــرية مرصــد التناســب نتائ
ــذاذة  ــاد الج ــد باعتم ــاء المرص ــل أعض ــن قب ــا م ــمّ تحليله ــي ت ــة والت ــرارات البلدي ــة والق ــة والعدلي الإداري
النموذجيــة التــي تــمّ وضعهــا مــن قبــل خبــراء المؤسســة قصــد توحيــد منهجيــة الرصــد والتحليــل علــى ضــوء 
عناصــر المــادة الجامعــة فــي الدســتور التونســي. وتصــدر النشــرية مــرة كل ســتةّ أشــهر، ويتــمّ خــال هــذه 
المــدة تجميــع أعمــال المرصــد وتقييمهــا ونشــرها وتوزيعهــا علــى الجهــات المعنيــة. ويتــمّ اختيــار الأحــكام 
والقــرارات موضــوع الرصــد مــن قبــل أعضــاء المرصــد وفــق معاييــر يتــمّ تحديدهــا مســبقا ويتــمّ مراجعــة 
الأعمــال المنجــزة مــن قبــل فريــق المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات وعــدد مــن أعضــاء مجموعــة 

العمــل المتابعــة للمشــروع.
ــف،  ــة كل صن ــق خصوصي ــال المرصــد وف ــرض أعم ــي ع ــل وف ــي التحلي ــدة ف ــة المعتم ــن المنهجي وتتباي
ــة،  ــدة بالنســبة للأحــكام العدلي ــة المعتم ــف عــن المنهجي ــة تختل ــة الإداري ــل الأحــكام القضائي ــة تحلي فمنهجي
ــادة الجامعــة  ــي عناصــر الم ــا القاضــي الإداري أو العدل ــق مــن خلاله ــي يطب ــة الت ــاف الزاوي ــك لاخت وذل

ــدأ التناســب. ومب
كمــا أن القــرارات البلديــة تكتســي بعــض الخصوصيــة باعتبــار أن المجالــس البلديــة ليســت مــن المخاطبيــن 
المباشــرين بالمــادة الجامعــة علــى غــرار القاضــي والســلطة التشــريعية، لكــن أغلــب أعمالهــا تنــدرج فــي 
ــة  ــادة الجامع ــة الم ــا لمنهجي ــل احترامه ــا يجع ــات، ممّ ــوق والحري ــن الحق ــد م ــة العدي ــم ممارس إطــار تنظي
ــم  ــة دعائ ــي تقوي ــن قراراتهــا وأعمالهــا مــن الإلغــاء وف ــا فــي تحصي ــدأ التناســب عنصــرا هامّ وخاصــة مب

ــة. ــة الديمقراطي ــة المدني الدول
وتضــمّ كل نشــرية جانبــا تحليليــا للأحــكام والقــرارات المعنيــة، يتضمّــن الحقــوق المعنيــة بالتقييــد ومضمــون 
أو ملخّــص القــرارات والأحــكام مــع إبــراز عناصــر المــادة الجامعــة، إن وجــدت، وجانبــا تقييميــا فــي شــكل 
ملاحظــات أو توصيــات قصــد توجيــه الفئــات المســتهدفة للمنهجيــة المثلــى لتطبيــق المــادة الجامعــة ومبــدأ 
التناســب. كمــا تتضمــن النشــرية روابــط للولــوج إلــى النصــوص الكاملــة للأحــكام أو القــرارات موضــوع 

الرصــد.

الفئات المستهدفة�	
تتوجّــه النشــرية بصفــة مباشــرة إلــى القضــاة عمومــا وإلــى القاضــي الإداري والعدلــي على وجــه الخصوص، 
باعتبارهــا تســعى مــن خــال هــذا العمــل إلــى رصــد مــدى اســتبطان القاضــي للمفاهيــم الدســتورية الحديثــة 
ومــدى تطبيقــه للمــادة الجامعــة ولمبــدأ التناســب عنــد إصــدار الأحــكام أو تعليلهــا، وذلــك ســعيا إلــى الدفــع 
ــة  ــي »حماي ــول للقاضــي ف ــدور الموك ــع الدســتور وتراعــي ال ــاءم م ــة تت ــى منهجي ــه قضــاء يتبنّ نحــو فق

الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك».
وتتوجــه النشــرية إلــى المجالــس البلديــة والســلط المحليــة عمومــا مــن خــال تقديــم نمــاذج عــن القــرارات 
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البلديــة المخالفــة لأحــكام المــادة الجامعــة ولمبــدأ التناســب، مــع بيــان الإخــالات أو النقائص وتقديــم توصيات 
ومقترحــات حتــى تصبــح القــرارات البلديــة متلائمــة مــع أحــكام الدســتور.

ــي  ــأن القانون ــن بالش ــن والمهتمي ــين والباحثي ــع الدارس ــرة جمي ــر مباش ــة غي ــرية بصف ــتهدف النش ــا تس كم
والحقوقــي.

الاستعمالات المنتظرة للنشرية�	
 رغــم توفــر المراجــع الفقهيــة والمقــالات القانونيــة فــي خصــوص مبــدأ التناســب، إلا أن تعاطــي المحاكــم 
معــه ظــلّ غيــر معلــوم للباحثيــن والطلبــة والمشــتغلين فــي الحقــل الحقوقــي، لذلــك فمــن المأمــول أن توفــر 
النشــرية مرجعــا فقــه قضائــي فــي مــادة الحقــوق والحريــات وأن تســاعد القضــاة والباحثيــن علــى متابعــة 

تطــور فقــه القضــاء فــي هــذا المجــال.
كمــا تعتبــر النشــرية مرجعــا للمهتميــن بالشــأن المحلــي وبعمــل الســلط المحليــة حــول كيفيــة تنظيــم ممارســة 

الحقــوق والحريــات فــي المجــال المحلي وفــق مقتضيــات المــادة الجامعــة ومبــدأ التناســب.
ومــن المنتظــر أن تســهم هــذه النشــرية فــي خلــق ديناميكيــة فــي المجاليــن القضائــي والأكاديمــي نحــو تعديــل 
طــرق التعامــل مــع الحقــوق والحريــات وجعــل القيــود الموظفــة عليهــا تســتجيب للمعاييــر الدوليــة وتخضــع 
ــى  ــتور 2022 وإل ــن دس ــتور 2014 و55 م ــن دس ــن 49 م ــا بالفصلي ــوص عليه ــط المنص ــى الضواب إل

اختبــار التناســب، حتــى تكــون مقبولــة فــي دولــة مدنيــة ديمقراطيــة قوامهــا احتــرام الحقــوق والحريــات.
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كلمة شكر للمساهمين في إعداد نشرية المرصد
ــن  ــة أعضــاء المرصــد مــن قضــاة عدليي ــات بالشــكر لكاف ــة والانتخاب ــة للديمقراطي تتوجــه المؤسســة الدولي
وإدارييــن وراصديــن بلدييــن لمســاهمتهم، بمعيـّـة فريــق العمــل التابــع للمؤسســة، فــي إعــداد هاتــه النشــرية، 
مــن خــال تأثيثهــا بجملــة مــن الأحــكام القضائيــة والأعمــال القانونيــة للبلديــات التــي وقــع تحليلهــا مــن قبلهــم 

وفــق أنمــوذج لجــذاذات تــمّ الاتفــاق علــى عناصرهــا مســبقا.  
كمــا تنــوه المؤسســة بالالتــزام والجديــة فــي العمــل ومتابعــة كل الــدورات التكوينيــة وجلســات العمــل 
واللقــاءات، مــن قبــل أعضــاء المرصــد، التــي تهــدف إلــى تحســين وتجويــد العمــل علــى مختلــف الأحــكام 

ــات. ــة للبلدي ــال القانوني ــة والأعم القضائي
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مرصد القاضي العدلي
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القاضي العدلي والمادة الجامعة في الدستور التونسي
  لــو أردنــا أن نلخــص مبــدأ التناســب فــي كلمــة لقلنــا هو»الميــزان»، وبمــا أن ضبــط ميــزان العدالــة هــو 
ــم فيكــون  ــاة الدائ ــي، هــو عمــل الحي ــدأ التناســب، بالنســبة للقاضــي العدل ــإن مب جوهــر العمــل القضائــي، ف
بذلــك مبــدأ التناســب أحــد مقوّمــات العدالــة. وهــو أحــد الأدوات التــي يتوخاهــا القاضــي لفصــل النزاعــات، 
فيتجلّــى مبــدأ التناســب بذلــك كمنهــاج يحكــم الفكــر القانونــي. وهــو منــوال يحــدّد للقاضــي أســس التعاطــي 
الإنســاني مــع الملــف وهــو ضابــط للإيقــاع يحكّــم المنطــق القانونــي المتبّــع صلــب العمــل القضائــي فيجعلــه 
أقــرب للحــق والعــدل والحريــة، لذلــك تحتــاج العدالــة لمبــدأ التناســب ويحتــاج الحــق لقضــاة واعيــن بدورهــم 
ــب  ــدأ التناس ــد مب ــي. وإن وج ــع الديمقراط ــادئ المجتم ــق مب ــات وف ــوق والحري ــة الحق ــي حماي ــخ ف الراس

تأصيلــه فــي أحــكام المــادة الجامعــة مــن الدســتور التونســي فإنــه لا يندثــر بزوالهــا.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن مبــدأ التناســب لــن يحــلّ محــل القانــون أو يمــأ الفــراغ التشــريعي، بــل هــو مبــدأ 
يجــب أن يخــدم المســار القانونــي ويجــب ألا يتعــارض معــه، وأن مــن بيــن التحديــات والمحاذيــر التــي يجــب 
أن ينتبــه إليهــا القاضــي العدلــي هــو ألا يجعــل مبــدأ التناســب بديــا للحــل القانونــي فهــو مبــدأ يوظّــف لتقويــة 

البنــاء القانونــي الــذي يكــون عمــاده النصــوص القانونيــة.  
لذلــك علــى القضــاة أن يســتبطنوا هــذا المبــدأ فــي أدائهــم لرســالتهم. إذ أصبــح لزامــا عليهــم أن يشــيروا إليــه 
ــى  ــك عل ــي، لذل ــى المســتوى الدول ــم، عل ــاب التظلّ ــح ب ــوم يمكــن أن تفت تصريحــا لا تلميحــا، فقراراتهــم الي
ــى إيصــال  ــار عل ــا مــن آث ــا له ــار التناســب لم ــل اختب ــات تفعي ــا مــن تقني ــي أن يكــون متمكن القاضــي العدل
ــات  ــرام المنظوم ــس احت ــى تكري ــة إل ــي إضاف ــي والقضائ ــان القانون ــق الأم ــا وتحقي ــى أصحابه ــوق إل الحق

ــة بهــا.   ــادئ المتصل ــوق الإنســان والمب ــة لحق ــة والدولي ــة الإقليمي الحقوقي
 وفــي هــذا الإطــار، تنــدرج مســاهمة القضــاء العدلــي فــي هاتــه النشــرية، وتعكــس الأحــكام الواقــع تحليلهــا 

صلبهــا طريقــة تنــاول مبــدأ التناســب مــن قبــل القاضــي العدلــي. 
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تحليل بعض الأحكام القضائية 
على ضوء المادة الجامعة في 

الدستور التونسي .3



الحق في الملكية
1 القرار عدد 67114	.

التاريخ: 4 ديسمبر 2019
المحكمة: محكمة التعقيب

المادة/الموضوع: مدني، كف شغب
الدرجة: تعقيبي

ملخص القضية
ــه مســاحة 60 متــرا مربعــا مــن  ــاره ليضــم إلي ــه تجــاوز حــدود عق ــاء، لكن ــه بن أحــدث المدعــى علي
عقــار جــاره فرفــع هــذا الأخيــر قضيــة فــي كــف الشــغب طلــب فيهــا الحكــم بإزالــة البنــاء الواقــع فــي 
عقــاره. وقضــت محكمــة الأصــل بدرجتيهــا بكــف الشــغب وذلــك بإزالــة البنــاء الواقــع فــي المســاحة 

المســتولى عليهــا.  وتــمّ تعقيــب القــرار الاســتئنافي أمــام محكمــة التعقيــب.

موقف المحكمة
قــررت المحكمــة قبــول مطلــب التعقيــب شــكلا وأصــا ونقــض القــرار المطعــون فيــه وإحالــة القضيــة 
علــى المحكمــة الابتدائيــة بالمنســتير بوصفهــا محكمــة اســتئناف لمحاكــم النواحــي الراجعــة لهــا لإعــادة 

النظــر فيهــا مــن جديــد بهيئــة أخــرى وإعفــاء الطاعــن مــن الخطيــة وإرجــاع معلومهــا المؤمــن إليــه.

الحيثية
ــي  ــة تقتض ــؤولية التقصيري ــد المس ــوم أن قواع ــن المعل ــه م ــرى، فإن ــة أخ ــن جه ــث وم »وحي
ضــرورة اتخــاذ جميــع المســائل لإزالــة الوضعيــة الضــارة ويعتمــد فــي ذلــك مبــدأ التناســب بيــن 
الضــرر والجــزاء فتتجــه المحكمــة إلــى اعتمــاد الوســائل الممكنــة لإزالــة الشــغب ورفــع المضــرة 
ــألة  ــي الضــرر ]...[ وهــي مس ــي مضــرة فادحــة للمتســبب ف ــائل ف ــك الوس دون أن تتســبب تل
ــم تبحــث عــن المقتــرح الأنســب لكــف الشــغب  خالفتهــا محكمــة الحكــم المطعــون فيــه، فهــي ل
ــاره، واعتمــدت المقتــرح  ــة الضــرر اللاحــق بالمعقــب ضــدّه دون ضــرر بالطاعــن وبعق وإزال
الأول الــوارد بتقريــر الخبيــر المنتــدب حــال أن تلــك الطريقــة ينتــج عنهــا لا محالــة ضــرر فــادح 
بعقــار الطاعــن لكــون الهــدم يــؤول حتمــا إلــى هــدم كامــل البنــاء، ولــم تــراع المحكمــة فــي ذلــك 

مبــدأ التناســب بيــن الضــرر والجــزاء».
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تحليل موقف المحكمة على ضوء الفصل 49
يعــدّ قــرار محكمــة التعقيــب نموذجيــا فــي إعمــال مبــدأ التناســب فــي قضايــا كــفّ الشــغب. فقــد 
نقضــت الحكــم الابتدائــي والاســتئنافي، رغــم أنّــه عــادة مــا يتــمّ فــي قضايــا كــفّ الشــغب الحكــم 

بهــدم البنــاء المخالــف حمايــة لحــق ملكيــة المتضــرر دون التأمــل فــي تبعــات التنفيــذ.
عدم المساس بجوهر الحق�	

فــي هــذه القضيــة، اعتبــرت المحكمــة أن تجــاوز الجــار المســتولي حــدود عقــار جــاره بـــ 60 
ــن  ــار. لك ــبة للج ــة بالنس ــي الملكي ــر الحــق ف ــن جوه ــا م ــاره مساس ــن اعتب ــا لا يمك ــرا مربع مت
بالمقابــل، رأت ضمنيــا، أن قــرار الهــدم مــن أجــل تجــاوز حــدود العقــار وخســارة كامــل البنــاء 
قــد يمــسّ مــن حــق الملكيــة بالنســبة للمدعــى عليــه، وهــو مــا يحيــل خاصــة علــى تطبيــق مبــدأ 

التناســب.
إعمال مبدأ التناسب�	

لــم تذهــب المحكمــة بصفــة آليــة إلــى الهــدم، كمــا ذهبــت إليــه محاكــم الأصــل، بــل أعملــت مبــدأ 
التناســب لتنتهــي إلــى أنّ هــدم جــزء البنــاء الواقــع فــي الأرض المســتولى عليهــا ســيؤدي حتمــا 
إلــى ســقوط كامــل منــزل الجــار المســتولي بالنظــر إلــى ترابــط البنــاء. وبالتالــي فــإن الوســيلة 
المعتمــدة لحمايــة حــق الغيــر ســتؤدي إلــى النيــل مــن جوهــر حــق الجــار المســتولي، أي حقــه 
ــارا كامــا نتيجــة هــدم الجــزء  ــذي ســينهار حتمــا انهي ــاره وال ــاه بعق ــذي بن ــة ملكــه ال فــي حماي

موضــوع الاســتيلاء.
وكان مــن الأفضــل لــو نصصــت المحكمــة صراحــة علــى الفصــل 49 مــن الدســتور، ممّــا مــن 
شــأنه إكســاء قرارهــا تأصيــا دســتوريا. كمــا أنــه كان يمكنهــا اعتمــاد مراحــل اختبــار التناســب 
ــا  ــا، فهم ــون فيهم ــن المطع ــى الحكمي ــب عل ــة، لا تثري ــبة للملاءم ــا. فبالنس ــى قراره ــي إل لتنته
ــار الوســيلة  ــار الضــرورة، أي اختي ــة الجــار المتضــرر. لكــن بالنســبة لاختب ــان مــن حماي يمكّن
الأقــل تطفــا علــى الحــق، فإنــه كان بإمــكان المحكمــة هنــا إدراج تحليلهــا الــذي اعتبــرت فيــه أن 

الهــدم يلحــق ضــررا فادحــا بملــك الجــار المســتولي المدعــى عليــه. 
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2 الحكم عدد 67577	.

التاريخ: 11 أكتوبر 2016
المحكمة: المحكمة الابتدائية بتونس، الدائرة الاستعجالية 16

المادة/الموضوع: استعجالي/حق الملكية/تجميد أموال مشتبه في سلامة مصادرها
الدرجة: ابتدائي

ملخص القضية
للمدعيــة أمــوال بحســاب بنكــي تــمّ تجميــده إثــر 14 جانفــي 2011 كإجــراء احتــرازي لأنهــا زوجــة 
شــخص تمــت مصــادرة أموالــه بمقتضــى مرســوم المصــادرة المــؤرخ فــي 26 مــارس 2011، حيــث 
يقتضــي الفصــل 2 مــن هــذا المرســوم أنــه يجــب علــى كل ماســك لأمــوال تابعــة بصــورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة لأشــخاص معنييــن بالمصــادرة أن لا يفرطــوا فــي تلــك الأمــوال وأن يصرحــوا بهــا 
ــنة 2012،  ــذ س ــنوات من ــة س ــدة أربع ــة لم ــوال الطالب ــد أم ــتمرّ تجمي ــث اس ــة المصادرة. وحي للجن
ــك بخــروج  ــك البن ــا، وتمسّ ــد عــن أمواله ــع التجمي ــب رف ــة ســنة 2016 لطل ــت الزوجــة بقضي فقام

المطلــب عــن أنظــار قضــاء العجلــة لمساســه بالأصــل. 

موقف المحكمة
أصــدرت المحكمــة قرارهــا ابتدائيــا اســتعجاليا ]...[ برفــع التجميــد علــى حســاب الطالبــة مــع الإذن 

بالتنفيــذ علــى المســودة.

الحيثية
ــخاص  ــدة أش ــكونها لفائ ــم يمس ــي أنه ــتبه ف ــخاص المش ــوال الأش ــد أم ــاز]...[ تجمي ــن ج »...لئ
ــاوز  ــب ألا يتج ــي يج ــرازي وقت ــر احت ــد كتدبي ــذا التجمي ــم، إلا أن ه ــادرة أملاكه ــت مص وقع
آجــالا معقولــة مــع ضــرورة إثبــات الجهــة المكلفــة بتنفيــذ مرســوم المصــادرة أنهــا ســاعية ســعيا 
جديــا للتقصــي فــي ســامة مصــدر الأمــوال المجمّــدة وإن كانــت ترجــع فعــا لشــخص مشــمول 
ــة  ــر معلوم ــة غي ــدة لا متناهي ــر لم ــوال الغي ــد أم ــر تجمي ــك يصي ــاب ذل ــي غي بالمصــادرة، وف
الأمــد تعديــا غيــر مبــرر علــى حــق الملكيــة وجــب علــى القضــاء التدخــل لوضــع حــدّ لــه تطبيقــا 

ــن الدســتور». ــن 41 و 49 م للفصلي
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إعمال مبدأ التناسب�	
فــي قضيــة الحــال، ارتــأت المحكمــة بالاســتناد إلــى الفصــل 49 أن هــذا الإجــراء تجــاوز الغايــة 
التــي جعــل مــن أجلهــا، معتبــرة أن إعمــال التجميــد فــي النــزاع المطــروح هــو الــذي يخــلّ بمبــدأ 
ــعى  ــأي مس ــام الإدارة ب ــنوات( دون قي ــة س ــة )أربع ــال المعقول ــاوز كل الآج ــه تج ــب لأن التناس
ــن  ــد م ــب التجمي ــي انقل ــوال، وبالتال ــي ســامة مصــدر الأم ــت ف ــا بصــدد التثب ــد بأنه جــدي يفي
إجــراء وقتــي إلــى عمــل بمثابــة الجــزاء الدائــم غيــر المحــدّد المــدّة، وهــو مــا يعتبــر تعديــا غيــر 

مبــرر علــى حــق الملكيــة.
ــد  ــم تعتم ــا ل ــون، لكنه ــث المضم ــن حي ــليما للفصــل 49 م ــا س ــة تطبيق ــف المحكم ــر موق ويعتب
ــار التناســب  ــم تفصــل مراحــل اختب ــة الفصــل 49 مــن الدســتور ول ــق مــع منهجي ــا يتواف تحلي
لتبــرر موقفهــا. فــكان يمكنهــا القيــام باختبــار الملاءمــة، وهنــا يمكنهــا اعتبــار أن التجميــد يحقــق 
ــر أن  ــأن تعتب ــار الضــرورة، ب ــم اختب ــب الأمــوال، ث ــع تهري ــة المرجــوة وهــي ضمــان من الغاي
هــذا الإجــراء هــو الإجــراء الأقــل تطفــا لتحقيــق الغايــة المرجــوة بالنجاعــة المطلوبــة، وعندهــا 
ــاه الضيــق لتبيــن أن الإجــراء تجــاوز الضــرر الحاصــل  ــة التناســب فــي معن تنتهــي إلــى مرحل
منــه المنفعــة المرجــوة وتســتند فــي ذلــك إلــى طــول مــدة التجميــد وعــدم تقديــم مــا يفيــد التحــري 

الجــدي فــي ســامة الأمــوال موضــوع التجميــد.

تحليل موقف المحكمة على ضوء الفصل 49
مقتضيات الدولة المدنية الديمقراطية�	

ــترداد  ــي اس ــة ف ــة الوطني ــق المجموع ــان ح ــه ضم ــدف من ــا اله ــراء احترازي ــد إج ــدّ التجمي يع
الأمــوال التــي أخــذت بشــكل غيــر مشــروع، وهــو بذلــك إجــراء يتماشــى مــع مقتضيــات الدولــة 

ــة. ــة الديمقراطي المدني
عدم المساس بجوهر الحق�	

لا يمــس هــذا الإجــراء مــن جوهــر حقــوق مــن تســلط عليهــم باعتبــاره إجــراء وقتيــا لمنــع تهريــب 
الأمــوال ريثمــا يقــع التثبــت فــي ســامتها.
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3 الحكم عدد 59995	.

التاريخ: 5 جانفي 2016
المحكمة: المحكمة الابتدائية بتونس، الدائرة الاستعجالية 16

المادة/الموضوع: استعجالي/ حق الملكية/ العقلة التوقيفية
الدرجة: ابتدائي

ملخص القضية
ــى الأمــوال  ــة عل ــة توقيفي ــه مــن ضــرب عقل ــى العريضــة فــي تمكين ــا عل اســتصدر أحــد البنــوك إذن
الراجعــة لمدينــه والموجــودة بيــن يــدي الغيــر بقــدر مــا يفــي بخــاص ديــن القــرض المتخلّــد بذمتــه، 
فطلــب المديــن الرجــوع فــي هــذا الإذن متمســكا بأنــه، منــذ إبــرام القــرض، أســند للبنــك رهنــا علــى 

عقــار يكفــي لضمــان الديــن.

موقف المحكمة
ــا اســتعجاليا بقبــول المطلــب شــكلا وفــي الأصــل الرجــوع فــي الإذن علــى  حكمــت المحكمــة ابتدائي

ــي 9 ديســمبر 2015. عريضــة عــدد 62201 الصــادر عــن هــذه المحكمــة ف

الحيثية
ــى الفصــل 330  ــى معن ــب عل ــة الطال ــن ظاهــر بذم ــي وجــود دي ــن لا جــدال ف ــث لئ »... حي
المذكــور لتأســس ذلــك الديــن علــى عقــد القــرض المضــاف، إلا أن المحكمــة لا تــرى فــي هــذا ما 
يكفــي لتبريــر الإذن للبنــك المقــرض بضــرب عقلــة توقيفيــة والحــال أن دينــه مضمــون بموجــب 
الرهــن الموظــف علــى عقــار الطالــب ممــا يجعــل العقلــة المذكــورة إجــراء غيــر مناســب ولا 

جــدوى منــه لكونــه لا يرمــي إلــى المحافظــة علــى ديــن مــن خطــر يتهــدده بالتلاشــي. 
حيــث طالمــا لــم يثبــت أن الإذن بالعقلــة كان إجــراء مناســبا وضروريــا للمحافظــة علــى الديــن 

فــا موجــب لإبقائــه وتعيــن بالتالــي الرجــوع فيــه».
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تحليل موقف المحكمة على ضوء الفصل 49

عنصر التحفظ التشريعي�	
قامــت المحكمــة بالتنصيــص علــى الأســاس القانونــي للعقلــة التوقيفيــة )الفصــل 330 م.م.م.ت(، 
وهــي بذلــك تكــون قــد تثبــت مــن عنصــر التحفــظ التشــريعي، ولــو لــم يكــن ذلــك بنيــة التطبيــق 

المباشــر للفصــل 49 مــن الدســتور وتأســيس القيــد علــى حــق الملكيــة.
عدم المساس بجوهر الحق�	

مــن حيــث المبــدأ، لا تمــس العقلــة مــن جوهــر حــق الملكيــة لأنهــا إجــراء خــاص وضــروري 
ــم تثــر المحكمــة هــذه المســألة لكونهــا لا تطــرح إشــكالا.     لحمايــة حقــوق الدائــن. ل

إعمال مبدأ التناسب�	
تــرى المحكمــة أن شــروط الإذن بالعقلــة التوقيفيــة لا تنحصــر فــي ثبــوت الديــن ]الشــرط الــذي 
ــة  ــة لفحــص مــدى وجاهــة العقل ــا للقاضــي ســلطة تقديري وضعــه الفصــل 330 م.م.م.ت[ وإنم
بالنظــر إلــى جملــة ملابســات النــزاع وهــو معنــى اشــتراط الحصــول علــى إذن القاضــي حتــى 
ــة هــي حقيقــة إجــراء مناســب وضــروري فعــا  يكــون هــذا الإذن وســيلة للتحقــق مــن أن العقل

للحفــاظ علــى الديــن.
ولئــن ثبــت وجــود ديــن ظاهــر بذمــة المديــن علــى معنــى الفصــل 330 المذكــور وتأسســه علــى 
عقــد قــرض، إلا أن المحكمــة لا تــرى فــي هــذا مــا يكفــي لتبريــر الإذن للبنــك المقــرض بضــرب 
ــن ممــا  ــار المدي ــى عق ــه مضمــون بموجــب الرهــن الموظــف عل ــة والحــال أن دين ــة توقيفي عقل

يجعــل العقلــة المذكــورة إجــراء غيــر مناســب ولا جــدوى منــه.
وبذلــك تكــون المحكمــة قــد أعملــت مبــدأ التناســب بيــن القيــد وموجباتــه، وكان يمكــن للمحكمــة 
ــن  ــة م ــة التوقيفي ــه، فالعقل ــد وموجب ــن القي ــة بي ــرّ بوجــود ملاءم ــار، لتق ــة الاختب ــاد منهجي اعتم
ــن المماطــل. لكــن الإجــراء يخفــق  ــه مــن المدي ــن فــي اســتخلاص دين شــأنها ضمــان حــق الدائ
ــن  ــوق الدائ ــار أن حق ــا باعتب ــة ليســت إجــراء ضروري ــث أن العقل ــي امتحــان الضــرورة، حي ف
ــة.  ــة توقيفي ــن بعقل ــال كاهــل المدي ــي لإثق ــار ولا حاجــة بالتال ــى عق ــة بموجــب رهــن عل مضمون
ــن فــا  ــى الدي ــا للمحافظــة عل ــة كان إجــراء مناســبا وضروري ــت أن الإذن بالعقل ــم يثب فطالمــا ل

ــه. موجــب لإبقائ
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4 القرار عدد 90	.

التاريخ: 08 فيفري 2021
المحكمة: محكمة الاستئناف بباجة، الدائرة المدنية

المادة/الموضوع: عيني/ حق الملكية/ القسمة
الدرجة: استئنافي

ملخص القضية
تتعلــق القضيــة بقســمة بيــن 9 شــركاء فــي عقــار فلاحــي مســاحته ثلاثــة هكتــارات، يوجــد فــي منطقــة 
ســقوية عموميــة، وقــع التنصيــص فــي الأمــر المحــدث لهــا بــأن المقاســم لا يمكــن أن تقــلّ عــن هكتــار 
واحــد. أحــد الشــركاء فقــط يملــك أكثــر مــن هكتــار وهــو يطلــب تمييــزه بمنابــه فــي عقــار، لكــن بقيــة 
الشــركاء يملكــون أقــل مــن هكتــار لــكل واحــد ويعتبــرون أن العقــار غيــر قابــل للقســمة )القانــون يمنــع 
ــن بالتالــي بيعــه ليتوصلــوا بمناباتهــم نقــدا.  إســناد مقاســم تقــل مســاحتها عــن الهكتــار الواحــد( ويتعيّ
ــه  ــز مناب ــي تميي ــذي يرغــب ف ــذر القســمة، فاســتأنف الشــريك ال ــع لتع ــي بالبي ــم الابتدائ صــدر الحك

الحكــم. 

موقف المحكمة
قضــت المحكمــة بقبــول الاســتئناف شــكلا وفــي الأصــل بإقــرار الحكــم الابتدائــي مــع تعديلــه وذلــك 

علــى النحــو التالي: 
- تخصيــص المســتأنف ضــده ب. بالمقســم A مــن العقــار موضــوع الرســم عــدد 17626 ]...[ 

ــة.  ــي القيم ــض ف ــوان فائ ــار بعن ــتأنفين 3077 دين ــدة المس ــع لفائ ــأن يدف ــه ب وإلزام
ــار موضــوع  ــك العق ــدد 17626 ]...[ وكذل ــم ع ــار موضــوع الرس ــن العق ــم B م ــق المقس - تصفي
الرســم عــدد 28303 ]...[ للبيــع وتوزيــع دخلهمــا علــى المســتأنفين والمســتأنف ضدهــا ج. كل حســب 

نســبة استحقاقه. 
- إعفــاء المســتأنفين مــن الخطيــة وإرجــاع مالهــا المؤمــن إليهــم وحمــل المصاريــف القانونيــة بمــا فــي 

ذلــك أجــور الاختبــارات علــى أطــراف القضيــة كل بحســب منابــه فــي المشــترك. 

الحيثية
»...حيــث إذا ثبــت أنــه يمكــن تخصيــص أحــد الشــركاء بنصيبــه عينــا فلــه ذلــك، والفصــل 49 
ــه مــن  ــع ملكــه والحــال أن ــى بي ــر هــذا الشــريك عل ــي هــذه الصــورة جب ــع ف مــن الدســتور يمن
الممكــن تخصيصــه بمنابــه لأن التصفيــق بالبيــع يصبــح فــي هــذه الحالــة تقييــدا غيــر مبــرر لحــق 
الملكيــة وغيــر متناســب مــع الغايــة التــي يرمــي إليهــا الفصــل 133 م.ح.ع فــي ضمــان توصــل 

كل شــريك بمنابه. 
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ــي  ــه ف ــان حق ــه ضم ــر يوجب ــو أم ــور ه ــم المذك ــتأنف ضــده بالمقس ــص المس ــث أن تخصي حي
ــة. الملكي

ــبة  ــون النس ــركاء لا يملك ــة الش ــوى أن بقي ــع بدع ــترك للبي ــل المش ــق كام ــث أن تصفي ]...[ حي
الدنيــا للتملــك فــي المنطقــة الســقوية هــو أمــر يمنعــه الفصــل 49 مــن الدســتور لأنــه فــي هــذه 
الصــورة يجبــر المســتأنف ضــده علــى بيــع منابــه جبــرا دون مبــرر إذ أنــه تتوفــر فيــه شــروط 
قانــون الإصــاح الزراعــي للتميــز بمقســم، أمّــا حمايــة حقــوق شــركائه فــا تبــرر وحدهــا إلزامــه 
هــو ببيــع منابــه أيضــا لأنــه لا يمكــن تحميلــه وزر نــزول نســب اســتحقاق شــركائه عــن نســب 

التملــك الدنيــا».

تحليل موقف المحكمة على ضوء الفصل 49

عنصر التحفظ التشريعي�	
تصفيــق المشــترك للبيــع هــو تقييــد لحــق الملكيــة جــاء بــه وينظمــه القانــون فــي الفصــل 133 

م.ح.ع وقــد أشــارت المحكمــة إلــى هــذا الفصــل فــي مســتهل قرارهــا.
موجبات التقييد�	

بيــع المشــترك فــي صــورة تعــذر قســمته هــو، فــي صــورة اختــاف الشــركاء، بيــع جبــري تقــرره 
المحكمــة رغمــا عــن إرادة المالــك الشــريك الــذي يريــد الحفــاظ علــى ملكــه، لكــن يتعــذر تمييــزه 
بمنابــه عينــا، فــا يوجــد حــلّ إلا بيــع المشــترك صبــرة واحــدة وقســمة محصلــه علــى الشــركاء، 
والغايــة هــي حمايــة حــق الغيــر، والمقصــود بــه الشــريك الــذي يريــد الخــروج مــن حالة الشــيوع، 
فــي التوصــل بمنابــه مــن المشــترك يقتضــي إجبــار شــريكه الــذي لا يريــد الخــروج مــن الشــيوع 

علــى بيــع ملكــه.
عدم المساس بجوهر الحق�	

ــي  ــة ف ــى الفصــل 133 م.ح.ع مساســا بجوهــر حــق الملكي ــى معن ــري عل ــع الجب لا يحمــل البي
الحالــة التــي يتعــذر فيهــا تمييــز كل شــريك بمقســم خــاص بــه، لكــن فــي الحالــة التــي يمكــن فيهــا 
تمييــز أحــد الشــركاء بمقســم )الشــريك الــذي يملــك مســاحة تســاوي نســبة التملــك الدنيــا( يصبــح 

البيــع الجبــري بالنســبة لهــذا الشــريك مساســا بجوهــر حقــه فــي الملكيــة.
إعمال مبدأ التناسب�	

طبقّــت المحكمــة الفصــل 133 م.ح.ع بشــكل يحتــرم الفصــل 49 مــن الدســتور، وأسســت 
تحليلهــا بالاســتناد بصفــة صريحــة علــى هــذا الفصــل وعلــى مبــدأ التناســب. حيــث اعتبــرت أنـّـه 
لا يمكــن جبــر الشــريك علــى بيــع ملكــه والحــال أنــه مــن الممكــن تخصيصــه بمنابــه عينــا لأن 
التصفيــق بالبيــع يصبــح فــي هــذه الحالــة تقييــدا غيــر مبــرر لحــق الملكيــة الــذي يضمنــه الفصــل 
41 الدســتور وغيــر متناســب مــع الغايــة التــي يرمــي إليهــا الفصــل 133 م.ح.ع فــي ضمــان 
توصــل كل شــريك بمنابــه، ولا يمكــن النيــل مــن هــذا الحــق إلا فــي الحــالات وبالضمانــات التــي 

يضبطهــا الفصــل 49 مــن الدســتور.
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5 الحكم عدد 2036	.

التاريخ: 16 فيفري 2021
المحكمة: المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، الدائرة المدنية الأولى

الدرجة: ابتدائي
المادة/ الموضوع: قانون مدني/ عقد كراء

ملخص القضية
يعــرض المدعــون بواســطة نائبهــم أن مورثهــم كان يملــك القطعــة عــدد 59 مســاحتها 12 هكتــارا.   
ــده مالــك الأرض أن يبــرم معــه عقــد تســويغ لمــدة  وفــي ســنة 2008 طلــب المدعــى عليــه مــن وال
20 ســنة. وقــد أبــرم العقــد بالحجــة العادلــة فــي خصــوص كــراء 10 هــك لمــدة 20 ســنة بحســاب 
معيــن كــراء جملــي قــدره ألفــا دينــار عــن كامــل المــدة أي بحســاب مائــة دينــار فــي الســنة. وتوفــي 
المالــك الأصلــي وأحــاط بإرثــه أطــراف النــزاع وطلبــوا مــن شــقيقهم المدعــى عليــه فســخ العقــد غيــر 
أنــه رفــض ذلــك. وهــم يطلبــون فســخ عقــد التســويغ المبــرم بيــن والدهــم وشــقيقهم المدعــى عليــه، 
ملاحظيــن بــأن معيّــن التســويغ هــو 100 د ســنويا فــي حيــن أن صابــة الزيتــون وحدهــا فــي العقــار 
تفــوق 70 ألــف دينــار وقــد كانــت ســنة 2014 أكثــر مــن 50 ألــف دينــار كمــا أثبتــه التقريــر المجــرى 
ــار  ــه مــن العق ــه المدعــى علي ــى إذن علــى عريضــة. فالفــرق بيــن مــا يجني مــن الخبيــر بموجــب عل

مقارنــة بالقيمــة المنصــوص عليهــا بالعقــد يصــل إلــى 500 ضعــف.

موقف المحكمة
قضــت المحكمــة ابتدائيــا بفســخ عقــد التســويغ المبــرم بيــن مــورث المتداعيــن ... والمدعــى عليــه ]...[ 

وحمــل المصاريــف القانونيــة علــى المحكــوم عليــه.

الحيثية
»... وحيــث اقتضــى الفصــل 41 مــن الدســتور أن: »حــق الملكيــة مضمــون ولا يمكــن النيــل 
ــه:  ــاء بالفصــل 49 من ــا ج ــون». كم ــا القان ــي يضبطه ــات الت ــالات وبالضمان ــي الح ــه إلا ف من

ــات مــن كل انتهــاك». ــوق والحري ــة الحق ــة بحماي ــات القضائي ــل الهيئ »تتكف
وحيــث ولئــن كان حــق المدعــى عليــه فــي اســتغلال العقــار قــد تأســس علــى عقــد التســويغ ]...[، 
إلا أن هــذا الحــق يجــب ألا يــؤدي إلــى إهــدار حــق آخــر وذلــك بنيلــه بصفــة تــكاد تكــون مطلقــة  

مــن حــق الملكيــة الــذي انجــرّ للمدعيــن فــي قضيــة الحــال مــن مورثهــم.
وحيــث تضمّــن عقــد الكــراء المذكــور مــن جهــة أولــى تفاوتــا واضحــا فــي الالتزامــات، وهــو 
ــد الكــراء هــو مــن  ــه. فعق ــا مــع الهــدف المنشــود من ــم يكــن مــن جهــة ثانيــة ضروريّ ــاوت ل تف
ــه  ــا يقدم ــل لم ــى مقاب ــن عل ــن المتعاقدي ــى أن يحصــل كل م ــدف إل ــي يه ــود المعاوضــة الت عق
للطــرف الآخــر. فكمــا يســتفيد المكتــري مــن الشــيء المكتــرى وينتفــع بــه فإنــه فــي المقابــل ملــزم 

بدفــع أجــرة مناســبة للمكــري نظيــر هــذا الانتفــاع».
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]...[ وحيــث تبعــا لمــا تقــدّم تكــون إرادة مــورّث المتعاقديــن زمــن إبــرام العقــد معيبــة بحكــم مــا 
حــفّ بهــا مــن ظــروف تســتخلص مــن عــدم التناســب بيــن الالتزامــات المتبادلــة بيــن المتعاقديــن 
وممّــا انصرفــت إليــه نيّــة المتعاقديــن زمــن العقــد وممّــا كانــت عليــه الحالــة الصحيــة للمطلــوب 
وهــو مــا يجعــل عيــب الاســتغلال، قــد حــاز علــى موجبــات قيامــه ويشــكّل بالتبعيــة تعدّيــا علــى 

حــق الملكيــة الــذي انجــرّ للمدعيــن بموجــب الميــراث.
وحيــث طالمــا أن عقــد التســويغ المبــرم بيــن مــورث المتداعيــن والمدعــى عليهــم لــم يكــن مناســبا 
ولا مبــرّرا؛ تعيـّـن الحكــم بفســخه والإذن بالتشــطيب عليــه مــن الرســم العقــاري عــدد 84805 ».

تحليل موقف المحكمة على ضوء الفصل 49

عنصر التحفظ التشريعي�	
لا وجــود لســند تشــريعي يمكّــن المحكمــة فــي حــال الاســتناد إليــه مــن بلــوغ الهــدف المنشــود. 
ــع  ــى وقائ ــق أيّ منهــا عل ــود لا ينطب ــة الالتزامــات والعق ــواردة بمجل ــوب الرضــا ال ــك أن عي ذل

ــة. القضي
عدم المساس بجوهر الحق�	

اعتبــرت المحكمــة مــن خــال موقفهــا أن عقــد التســويغ بشــروط غيــر متكافئــة من شــأنه المســاس 
بجوهــر حــق الملكيـّـة بالنســبة للورثة. 

إعمال مبدأ التناسب�	
نصــت المحكمــة صراحــة علــى الفصــل 49 مــن الدســتور، وأعملــت مبــدأ التناســب فــي الفصــل 

فــي النــزاع. 
واعتبــرت فــي موقفهــا أنــه ولئــن كان حــق المدعــى عليــه فــي اســتغلال العقــار قــد تأســس علــى 
عقــد التســويغ المذكــور، إلا أن هــذا الحــق يجــب ألا يــؤدي إلــى إهــدار حــق آخــر وذلــك بنيلــه 

بصفــة تــكاد مطلقــة مــن حــق الملكيــة الــذي انجــرّ للمدعيــن فــي قضيــة الحــال مــن مورثهــم. 
واعتبــرت أن اســتمرار العمــل بعقــد كــراء غيــر متكافــئ مــن شــأنه أن يشــكّل تعدّيــا غيــر مبــرر 
علــى حــق الملكيــة الــذي انجــرّ للمدّعيــن مــن مورثهــم، وإضــرارا بهــم بوصفهــم غيــرا عــن عقــد 

الكــراء موضــوع القضيــة.
وبذلــك تكــون المحكمــة قــد طبقــت منهجيــة الفصــل 49 بصــورة تقريبيــة، وذلــك بــأن تطرقــت 
ــة عــن  ــررات كافي ــي حــال تأسيســه بمب ــا ف ــذي كان يغنيه لعنصــر المســاس بجوهــر الحــق، ال
ــدأ التناســب، لا مــن حيــث التناســب بيــن الإجــراء  ــار التناســب. وقــد تناولــت مب المــرور لاختب
وموجبــه، لكــن مــن حيــث التفــاوت بيــن »الالتزامــات المتبادلــة بيــن المتعاقديــن وممّــا انصرفــت 
ــا  ــا أنه ــوب». كم ــة للمطل ــة الصحي ــه الحال ــت علي ــا كان ــد وممّ ــن العق ــن زم ــة المتعاقدي ــه نيّ إلي
ــدف المنشــود  ــع اله ــا م ــم يكــن ضروري ــذي ل ــاوت ال ــت لعنصــر الضــرورة بالنســبة للتف تطرق
منــه، إذ اعتبــرت أن عقــد الكــراء هــو مــن عقــود المعاوضــة التــي تهــدف إلــى أن يحصــل كل 
ــري مــن الشــيء  ــا يســتفيد المكت ــا يقدمــه للطــرف الآخــر. فكم ــل لم ــى مقاب ــن عل مــن المتعاقدي
المكتــرى وينتفــع بــه فإنــه فــي المقابــل ملــزم بدفــع أجــرة مناســبة للمكــري نظيــر هــذا الانتفــاع، 

وهــو اســتعمال غيــر دقيــق لعنصــر الضــرورة. 
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التاريخ: 25 جانفي 2021
المحكمة: المحكمة الابتدائية بقرمبالية، الدائرة المدنية الأولى

الدرجة: ابتدائي
المادة/ الموضوع: رفع مضرة

ملخص القضية
ــة  ــداد القانوني ــرام مســافة الارت ــة دون احت ــة بناي ــد إقام ــي الســكنى تعم يعــرض المدعــي أن جــاره ف
ــى  ــرة عل ــذة تطــل مباش ــداث ناف ــى إح ــد تول ــة. وق ــى المنطق ــق عل ــة المنطب ــة العمراني ــال التهيئ ومث
الحديقــة الأماميــة لعقــاره، ممــا مثـّـل كشــفا واضحــا مــن شــأنه تكديــر راحتــه. وبنــاء علــى طلبــه، أذنــت 
المحكمــة بتكليــف خبيــر فــي البنــاء لمعاينــة المضــرة المدعــى بهــا وتشــخيصها وبيــان أســبابها وكيفيــة 
ــة  ــراس الشــروط العمراني ــود ك ــه لبن ــة المدعــى علي ــى مخالف ــره عل ــب تقري ــد صل ــذي أك ــا، ال رفعه
المتعلقــة بالمنطقــة مــن حيــث مســافة الارتــداد ممــا ألحــق مضــرة بالمدعــي ســواء مــن حيــث الكشــف 
أو حجــب الشــمس والهــواء، وأنــه ولرفــع المضــرة، يتعيـّـن علــى المدعــى عليــه الالتــزام ببنــود كــراس 
الشــروط العمرانيــة المتعلقــة بالمنطقــة. وللامتثــال لكــراس الشــروط المذكــورة، وجــب هــدم الإحداثات 
المقامــة داخــل مســافة الارتــداد علــى أن يتــم تحــت إشــراف مكتــب دراســات مختــص فــي الخرســانة 
مقــدرا جملــة المصاريــف اللازمــة لذلــك بســتة وعشــرين ألــف دينــار وتمســك المدعــي بإلــزام المدعــى 

عليــه برفــع المضــرة علــى النحــو المشــخص بتقريــر الاختبــار المنجــز بواســطة الخبيــر المنتــدب.

موقف المحكمة
قضــت المحكمــة ابتدائيــا برفــض الدعــوى وإبقــاء مصاريفهــا محمولــة علــى القائــم بهــا وقبــول الدعوى 
المعارضــة شــكلا، وفــي الأصــل بإلــزام المدعــي بــأن يــؤدي للمدعــى عليــه أربعمائــة دينــار )400 

د( لقــاء أتعــاب تقاضــي أجــرة محامــاة.

الحيثية
وحيــث درج فقــه القضــاء علــى اعتمــاد مبــدأ التناســب بيــن الضــرر والجــزاء فــا يلتجــأ  إلــى 
ــع  ــرات يق ــة أخــرى أو بتغيي ــع المضــرة بطريق ــم يتســن رف ــق إلا إذا ل ــة أو الغل الهــدم أو الإزال
إدخالهــا علــى مصــدر المضــرة إلــى إيقــاف الأضــرار، وتبحــث المحكمــة فــي هــذا الإطــار عمــا 
إذا كان الضــرر عاديــا أو غيــر عــادي، فــإذا كان الضــرر المتمثــل فــي نقــص التهويــة أو حجــب 
نــور الشــمس ضئيــا جــدا فــإن ذلــك لا يســتدعي بالضــرورة هــدم البنــاء وذلــك إعمــالا لقاعــدة 
ــار  ــذي اقتضــى أن الأصــل اختي ــن المنصــوص عليهــا بالفصــل 556 م. إ.ع ال أخــف الضرري
أخــف الضرريــن]...[ وحيــث بإعمــال القواعــد القانونيــة العامــة، وعمــا بمــا ســبق بســطه، لا 

يمكــن رفــع المضــرة بارتــكاب مضــرة.
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تحليل موقف المحكمة على ضوء الفصل 49

عنصر التحفظ التشريعي�	
اجتهــدت المحكمــة فــي إعمــال القاعــدة الأصوليــة الــواردة بالفصــل 556 مــن م. إ. ع التــي تنــصّ 
علــى أنّ »الأصــل ارتــكاب أخــفّ الضرريــن» واســتبعدت التقييــد المنصــوص عليــه بأحــكام مجلــة 

التهيئــة الترابيــة والتعميــر التــي توجــب البنــاء وفــق مثــال التهيئــة العمرانيــة للمنطقــة. 
اعتبــرت المحكمــة أن دعــوى رفــع المضــرة لا تهــدف إلــى حمايــة قوانيــن وتراتيب التهيئــة العمرانية 
ــة  ــا مراقب ــا قانون ــات المخــول له ــا الجه ــات ودعــاوى خاصــة تلجــأ له ــا المشــرع بآلي ــي خصه الت
ــة  ــة بهــا. كمــا أن مخالف ــي النزاعــات المتعلق احترامهــا ولا تختــص محاكــم الحــق العــام بالنظــر ف
التراتيــب العمرانيــة لا يمكــن اعتمادهــا كمعاييــر لثبــوت المضــرة التــي لا تعتبــر نتيجــة حتميــة لهــا، 
ذلــك أنّــه قــد تكــون المضــرة غيــر ثابتــة أو اعتياديــة رغــم عــدم احتــرام مســافة التراجــع القانونيــة 

والعكــس صحيــح.
عدم المساس بجوهر الحق�	

لــم يمــس النــص المنطبــق مــن حــق ملكيــة المدعــى عليــه وفــي المقابــل حــرم المدعــي مــن حقــه فــي 
حرمــة مســكنه، بمعنــى أن الحكــم كــرّس حقــا وألغــى حقــا آخــر رغــم أنــه كان بالإمــكان، وتفعيــا 
لــذات المبــدأ أي مبــدأ التناســب، الانتقــاص مثــا مــن الحــق الأخيــر فــي الذكــر عوضــا عــن إلغائــه 
وردّ دعــوى المدعــي رغــم أنــه نجــح فــي إثبــات وجــود مضــرّة لاحقــة بعقــاره بمقتضى اختبــار أذنت 
بــه المحكمــة ســيما وأن المدعــى عليــه تســبب بمخالفتــه لأحــكام مجلــة التهيئــة العمرانيــة فــي تلــك 

المضــرة وليــس للمحكمــة أن تنفلّــه وتجعلــه يســتفيد مــن خطــأ صــادر عنــه.
مقتضيات الدولة المدنية الديمقراطية�	

احتــرام التراتيــب العمرانيــة يحمــي البــاد مــن البنــاء الفوضــوي ويــؤدي إلــى احتــرام حــق تهيئــة 
ــتور  ــن الدس ــل 21 م ــه بالفص ــوص علي ــة والمنص ــى الدول ــول عل ــم المحم ــش الكري ــباب العي أس
وحمايــة حرمــة المســكن )الفصــل 24 مــن الدســتور( كمــا يمثــل هــذا الحــق ضمانــة للحق فــي التنمية 
المســتدامة وفــي ضمــان حــق المواطــن فــي بيئــة ســليمة وفــي جــودة الحيــاة كمــا مــن شــأن هــذا الحــق 
ــة  ــة ديمقراطي ــوان لدول ــه الحقــوق هــي عن ــدأ الســامة والصحــة العامــة وجميــع هات أن يكــرّس مب

ولمجتمــع متحضّــر.
إعمال مبدأ التناسب�	

اســتندت المحكمــة إلــى مبــدأ التناســب بيــن الضــرر والجــزاء الــذي درج فقــه القضــاء علــى اعتمــاده، 
معتبــرة أنــه لا يلتجــأ إلــى الهــدم أو الازالــة أو الغلــق إلاّ إذا لــم يتســنّ رفــع المضــرة بطريقــة أخرى أو 
بتغييــرات يقــع إدخالهــا علــى مصــدر المضــرّة لإيقــاف الأضــرار.  وتبحــث المحكمة في هــذا الإطار 
عمّــا إذا كان الضــرر عاديــا أو غيــر عــادي، فــإذا كان الضــرر المتمثــل فــي نقــص التهويــة أو حجــب 
الشــمس ضئيــا جــدّا، فــإن ذلــك لا يســتدعي بالضــرورة  هــدم البنــاء إعمــالا لقاعــدة أخــفّ الضررين 
المنصــوص عليهــا بالفصــل 556 مــن م. إ. ع وعليــه، فــإن رفــع المضــرة المدعــى بهــا كيــف مــا 
شــخّصها الخبيــر المنتــدب وطريقــة رفعهــا ومــا تقتضــي مــن تكلفــة قدّرهــا الخبيــر بســتة وعشــرين 
ألــف دينــارا )000.000 26 د( ، تشــكّل مضــرّة محققــة فــي جانــب المدعــى عليــه وعقــاره ماديــا 
بالنظــر للتكلفــة المرتفعــة لرفــع المضــرة وحسّــيا إرهــاق عقــاره، وهــي مضــرّة تتجــاوز المضــرّة 

المدعــى بهــا المتأتيــة مــن عقــار المدعــى عليــه. 
ويمكــن القــول أنّ المحكمــة قــد فعلّــت مبــدأ التناســب فــي اتجــاه واحد ودون أن تشــير صراحــة لأحكام 
الفصــل 49 مــن الدســتور، وهــو مــا جعــل الحــق فــي حرمــة المســكن لا يلقى لديهــا الحمايــة المرجوّة 

رغــم أنــه ولارتباطــه بكرامة الإنســان كان أجــدر بالحماية.
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7 الحكم عدد 74796	.

التاريخ: 29 ديسمبر 2020
المحكمة: المحكمة الابتدائية بتونس

الدرجة: ابتدائي
المادة/الموضوع: مدني/ إبطال عقد بيع / الحق في حماية أماكن العبادة / الحق في الملكية 

ملخص القضية
يعــرض المدعيــان بواســطة نائبهمــا أنــه فــي تصــرف الجاليــة اليهوديــة بتطاويــن بيــت صــاة قديمــة 
كائنــة بزاويــة نهجــي مســعود الشــناوي والناظــور بتطاويــن. وقــد عمــدت المطلوبــة الأولــى التفويــت 
فيهــا بالبيــع إلــى المطلــوب الثانــي بموجــب كتــب خطــي مســجل بالقباضــة الماليــة رغــم أن الفصليــن 
الثانــي والثالــث مــن القانــون عــدد 78 لســنة 1958 المتعلــق بنظــام شــعائر الديانــة اليهوديــة لا يســمح 
إلا بتأســيس جمعيــة يهوديــة واحــدة فــي كل ولايــة وبإمكانهــا أن تشــمل ولايــة واحــدة أو أكثــر مــن 
ــن  ــارج ع ــس وخ ــة بتون ــة اليهودي ــه الجمعي ــور لا تملك ــار المذك ــا أن العق ــاورة. وبم ــات المج الولاي
ــة  ــة اليهودي ــو تحــت إدارة الجمعي ــا، وه ــار إليهم ــن المش ــي بموجــب الفصلي ــا القانون نطــاق تصرفه
ــادة  ــن العب ــاجد وأماك ــس والمس ــا أن الكنائ ــور، كم ــث المذك ــات الفصــل الثال ــا بمقتضي ــة عم بجرب
تعــد تراثــا تاريخيــا يتصــل بالعقائــد – وقــد اقتضــى الفصــل الأول مــن مجلــة حمايــة التــراث الأثــري 
والتاريخــي أنهــا تعــد ملــكا عامــا للدولــة باســتثناء مــا يتــم إثبــات ملكيتــه بصفــة شــرعية مــن طــرف 
ــزل جــزءا مــن  ــت ويخت ــرون خل ــى ق ــود إل ــه يع ــه خاصــة أن ــت في ــه لا يجــوز التفوي الخــواص- فإنّ
ــى  ــن أن يتحــول إل ــه ولا يمك ــظ علي ــال وتحاف ــه الأجي ــذي تتوارث ــودي ال ــوروث الحضــاري اليه الم
محــات تجاريــة بمــا يمــس مــن المقدســات الدينيــة والتــراث. ولذلــك، وتطبيقــا لأحــكام الفصــل 64 
مــن م. إ. ع الــذي ينــص علــى أن العقــد يبطــل إذا كان علــى شــيء غيــر ممكــن مــن حيــث طبيعتــه أو 
مــن حيــث القانــون، وعمــا بأحــكام الفصليــن 2 و325 مــن نفــس المجلــة والفصــل الأول مــن مجلــة 
حمايــة التــراث والفصليــن 2 و3 مــن القانــون عــدد 78 لســنة 1958، فهمــا يطلبــان الحكــم ببطــان 

عقــد البيــع المذكــور وإلغــاء جميــع آثــاره.

موقف المحكمة
ــه  ــى والمدعــى علي ــا الأول ــن المدعــى عليه ــرم بي ــع المب ــد البي ــا بإبطــال عق ــة ابتدائي قضــت المحكم

الثاني وبإلزامهمــا بتحمــل مصاريــف التقاضــي.
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تحليل موقف المحكمة على ضوء الفصل 49

عنصر التحفظ التشريعي�	
كان تمشي المحكمة كالآتي:

اســتعرضت المحكمــة الفصــل الأول مــن مجلــة حمايــة التــراث الأثــري والتاريخــي الــذي يقتضي 
ــا أو تقليديــا كل أثــر خلفتــه الحضــارات أو تركتــه الأجيــال  ــا أو تاريخي ــا أثري أنــه »يعتبــر تراث
الســابقة كمــا يكشــف عنــه أو يعثــر عليــه بــرا أو بحــرا ســواء كان ذلــك عقــارات أو منقــولات 
أو وثائــق أو مخطوطــات يتصــل بالفنــون أو العلــوم أو العقائــد أو التقاليــد أو الحيــاة اليوميــة أو 
ــذي ثبتــت  ــخ أو التاريــخ وال ــل التاري ــى فتــرات مــا قب الأحــداث العامــة وغيرهــا ممــا يرجــع إل
قيمتــه الوطنيــة أو العالميــة». وهــي بذلــك تكــون قــد تعرّضــت لعنصــر التحفــظ التشــريعي، ولــو 

بصفــة ضمنيــة.
عدم المساس بجوهر الحق�	

القانــون المنطبــق علــى النــزاع لــم يقيــد الحــق والحريــة موضــوع الحمايــة بقــدر مــا كرســه وذلــك 
بفضــل المقاربــة الحقوقيــة التــي انتهجتهــا المحكمــة، ذلــك أنهــا وازنــت بيــن الحــق فــي الملكيــة 
مــن ناحيــة ومــا يترتــب عليــه مــن حريــة تعاقــد، وبيــن الحــق فــي حمايــة أماكــن العبــادة وحــق 
الأجيــال القادمــة فــي حمايــة المــوروث الثقافــي مــن ناحيــة أخــرى، لتنتهــي إلــى تغليــب الحقيّــن 
الأخيريــن فــي الذكــر فــي ضبــط جميــل للإيقــاع بيــن مختلــف تلــك الحقــوق و فــي احتــرام أيضــا 
لقواعــد الإثبــات فــي المــادة المدنيــة، وهــي لــم تنســف الحــق فــي الملكيــة ولــم تمــسّ مــن جوهــره، 
بــل بينّــت القيــود التــي قــد تعتريــه والتــي تجــد أساســها فــي حقــوق كونيــة أخــرى يجــب حمايتهــا.

موجبات التقييد�	
إن موجبــات تقييــد حــق الملكيــة فــي قضيــة الحــال، تتعلــق بحمايــة حقــوق الغيــر وحمايــة الصحــة 

العامــة وحمايــة الأمــن العــام وحمايــة الدفــاع الوطنــي.

الحيثية
ــي صــورة  ــدس وهــو ف ــن مق ــب المدعيي ــه نائ ــع ب ــا دف ــا لم ــة وخلاف ــث أنّ حــق الملكي »... وحي
المعالــم التاريخيــة المخصوصــة بحمايــة يكــون مقيــدا ببعــض الشــروط دونمــا منــع صريــح لحــق 
التفويــت فيــه طالمــا أنّ المشــرع أقــرّ صلــب الفصــل 89 مــن مجلــة التــراث الأثــري والتاريخــي 
مبــدأ الحــق المســند للدولــة فــي الاولويــة فــي الشــراء متــى تعلــق الأمــر بمعلــم تاريخــي وهــو مــا 
يســتنتج منــه إمكانيــة التعاقــد حولهــا مــن حيــث المبــدأ مــع احتــرام بعــض الشــروط التــي يفرضهــا 
ــدأي  ــة التصــرف بشــرط المحافظــة عليهــا مــن التلــف إعمــالا لمب ــك حري ــى للمال ــون إذ تبق القان

الضــرورة والتناســب منــاط الفصــل 49 مــن الدســتور».
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إعمال مبدأ التناسب�	
فعلّــت المحكمــة اختبــار التناســب فــي خصــوص الحــق فــي الملكيــة، فاعتبــرت أن المبــدأ 
وبالرجــوع إلــى مجلــة التــراث هــو أن يكــون المعلــم التاريخــي ملــكا عامــا للدولــة والاســتثناء هــو 
أن يبقــى فــي تصــرف الخــواص الذيــن ثبتــت ملكيتهــم لــه. ولكــن فــي هــذه الحالــة، فــإن تصرفهــم 
فــي ملكهــم لا يكــون مطلقــا بــل يقُيّــد بضوابــط يجــب عليهــم احترامهــا دون منــع صريــح لحــق 
التفويــت فــي الملــك. فإمكانيــة التعاقــد حولــه مــن حيــث المبــدأ، مــع احتــرام بعــض الشــروط التــي 
يفرضهــا القانــون، تظــل متاحــة إذ تبقــى للمالــك حريــة التصــرف بشــرط المحافظــة عليــه مــن 

التلــف إعمــالا لمبــدأي الضــرورة والتناســب منــاط الفصــل 49 مــن الدســتور.
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الحق في العمل
1 الحكم عدد 35940	.

التاريخ: 12 أكتوبر 2021
المحكمة: المحكمة الابتدائية بتونس، الدائرة الاستعجالية 16

الدرجة: ابتدائي
المادة/الموضوع: شغل/ الحق في العمل

ملخص القضية
بموجــب عقــد، التزمــت المدعيــة، وهــي شــركة إنتــاج فنــي، بــأن تتكفــل بجميــع مــا يتصــل بالنشــاط 
الفنــي للمدعــى عليهــا التــي تمتهــن الغنــاء والتمثيــل. وبالمقابــل، التزمــت المغنيّــة بــأن جميــع أنشــطتها 
الفنيــة فــي الحفــات والمهرجانــات والأفــام والمسلســات والإعلانــات والدعايــة والظهــور التلفزيوني 
واللقــاءات الصحفيــة والتصويــر يجــب أن تتــم باســم وتوقيــع شــركة الإنتــاج، ولشــركة الإنتــاج الحــق 

منفــردة فــي قبولهــا أو رفضهــا.
ــا،  ــم دون علمه ــد المطاع ــي أح ــة ف ــات غنائي ــاء حف ــوم بإحي ــا تق ــة أن معاقدته ــت المدعي ــد تفطن وق
فاســتصدرت ضدهــا حكمــا اســتعجاليا يلزمهــا بإيقــاف جميــع الحفــات المقامــة بذلــك المطعــم. لكنهــا 
تمــادت فــي خــرق العقــد بإقامــة الحفــات الخاصــة وبالملاهــي دون علــم المدعيــة. لــذا فهــي تطلــب 

الحكــم بإيقــاف جميــع الحفــات التــي تقيمهــا المدعــى عليهــا خــارج نطــاق العقــد.

موقف المحكمة
حكمــت المحكمــة ابتدائيــا اســتعجاليا برفــض المطلــب )المتعلــق بإيقــاف الحفــات التــي تقيمهــا المدعــى 

عليهــا خارج نطــاق العقد(. 

الحيثية
»... حيــث أن القيــود علــى الحقــوق والحرّيــات، ولــو كانــت اتفاقيــة يفرضهــا الأطــراف علــى 
ــتور  ــن الدس ــل 49 م ــا الفص ــي حدّده ــط الت ــن الضواب ــرج ع ــب ألا تخ ــهم، يج ــهم بأنفس أنفس
والمتمثلــة فــي ألا تنــال القيــود الموضوعــة مــن جوهــر الحــق موضــوع التقييــد، وألا توضــع إلا 
لضــرورة تقتضيهــا الدولــة المدنيــة بهــدف حمايــة حقــوق الطــرف الآخــر فــي العقــد مــع احتــرام 

التناســب بين القيــد وموجباته.  
حيــث تتكفــل المحكمــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك لا يراعي الضوابــط المذكورة 
ولا يمكــن بالتالــي الإذن بالوســيلة التــي تســعى إليهــا الطالبــة، بإلــزام معاقدتهــا بالتوقــف عــن كل 

نشــاط غنائــي، إلا بعــد التثبــت مــن احترامــه الضوابــط المذكــورة بالفصــل 49 مــن الدســتور».
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عنصر التحفظ التشريعي�	
لــم تشــر المحكمــة صراحــة إلــى تأســيس التقييــد علــى نــص قانونــي وإنمــا اعتبرتــه مســألة بديهيــة 

مفروغــا منهــا لتعلــق الموضــوع بالمــادة التعاقديــة التــي يطغــى فيها ســلطان الإرادة.
عدم المساس بجوهر الحق�	

اعتبــرت المحكمــة أن إلــزام المدعــى عليهــا بالتوقــف عــن كل نشــاط غنائــي إلــى حيــن حلــول أمــد 
العقــد فــي ســبتمبر 2025 هــي وســيلة تمــس مــن جوهــر الحــق والحرّيــة فــي العمــل لأنــه يــؤدي 
إلــى منــع المطلوبــة مــن تعاطــي النشــاط المهنــي الــذي اختارتــه وهــو مــا يعــدم حقهــا وحرّيتهــا 

فــي العمــل. لذلــك رفضــت المحكمــة الحكــم بمنــع المدعــى عليهــا مــن النشــاط.
موجبات التقييد�	

حــق الغيــر موضــوع الحمايــة هــو حقــوق المتعاقــد )شــركة الإنتــاج الفنــي( المتولّــدة عــن العقــد 
ــك  ــا لذل ــر مقاب ــة وينتظ ــة للمغني ــة اللازم ــة المادي ــذل الإحاط ــركة ب ــى الش ــه عل ــذي بموجب ال

ــه. ــي يدرهــا نشــاط معاقدت ــح الت بتقاســم الشــهرة والمرابي

إعمال مبدأ التناسب�	
ــن النشــاط هــو وســيلة  ــة م ــع المطلوب ــدأ التناســب، أن من ــا لمب ــي إعماله ــة، ف ــرت المحكم اعتب
غيــر ضروريــة لأن مخالفتهــا لبنــود العقــد تمنــح معاقدتهــا حــق طلــب التعويــض عمــا لحقهــا مــن 
الخســارة ولا مبــرر بالتالــي لمنعهــا مــن النشــاط. وهــي بذلــك تكــون قــد أعملــت فقــط عنصــر 

الضــرورة فــي اختبــار التناســب.
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2 القرار عدد 23559	.

التاريخ: 24 أوت 2020
المحكمة: محكمة التعقيب

الدرجة: تعقيبي
المادة/الموضوع: تعويض عما فات من ربح نتيجة التأخير لأشهر في انتداب مهندس نجح في 

اجتياز مناظرة/ الحق في التقاضي 

ملخص القضية
يعــرض المدعــي أنــه مهنــدس نجــح فــي اجتيــاز مناظــرة نظمهــا الديــوان الوطنــي للمناجــم الخاضــع 
لإشــراف وزارة الصناعــة، إلا أنــه لــم يتــم انتدابــه بعــد الإعــان عــن نتيجــة المناظــرة، بــل تأخّــر ذلــك 
لأشــهر. فقــام بنشــر دعــوى للمطالبــة بمــا فاتــه مــن ربــح عــن هــذه الأشــهر التــي ظــل فيهــا محرومــا 
مــن كل دخــل، وتمســك المدعــى عليــه خــال أطــوار التقاضــي بإمضــاء المدعــي كتــب التــزام يتضمــن 

طــرح القضيــة.

موقف المحكمة
ــايرت  ــد س ــك ق ــي بذل ــب شــكلا ورفضــه أصــا )وه ــب التعقي ــول مطل ــب قب ــة التعقي ــررت محكم ق
محكمــة الاســتئناف فــي الحكــم بالتعويــض واســتبعاد وثيقــة طــرح القضيــة التــي تمســك بهــا المطلــوب 

فــي الأصــل(.

الحيثية
»... وحيــث أنّ الالتــزام بطــرح القضيــة لا يلغــي الحــق فــي القيــام مــن جديــد ولا يشــكّل ذلــك 
عامــا يحــرم المتقاضــي مــن إعــادة عــرض النازلــة وأنّ عــدم ردّ المحكمــة عــن هــذا الدفــع كان 
لأمــر بديهــي ألا وهــو افتقــار تلــك الحجــة لأدنــى قيمــة قانونيــة واعتبارهــا فــي حكــم المعــدوم 
لمخالفتهــا لحــق دســتوري ألا وهــو الحــق فــي التقاضــي وحــق اللجــوء إلــى المحاكــم عمــا بمــا 

اقتضــاه الفصــل 49 مــن الدســتور وكذلــك البنــد الرابــع عشــر مــن العهــد الدولــي ».
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تحليل موقف المحكمة على ضوء الفصل 49

عنصر التحفظ التشريعي�	
لم تتعرض المحكمة لعنصر التحفظ التشريعي في هذه القضية.

ــكا  ــوى مل ــل الدع ــذي يجع ــي ال ــي الأصول ــدأ القانون ــارة للمب ــة الإش ــى المحكم ــن كان عل ولك
لصاحبهــا لــه الرجــوع فيهــا متــى ارتــأى ذلــك. ولكــن تجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن 
الدعــوى، ومتــى تهيــأ وجــه الفصــل فيهــا وجهــزت لكــي تحجــز للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم،  
فإنهــا تضحــي ملــكا للطرفيــن معــا وللمدعــى عليــه أن يطلــب حينهــا مــن المحكمــة أن تبــت فــي 
الخصومــة كأن يتمســك المدعــي باليميــن الحاســمة للنــزاع وحيــن يؤديهــا المدعــى عليــه ويحســم 
وجــه الفصــل فــي الدعــوى يدلــي بمطلــب فــي طــرح القضيــة تجنبــا للصــدح بالحكــم بعــدم ســماع 

دعــواه.
عدم المساس بجوهر الحق�	

ــن  ــزام م ــه بمجــرد الت ــل من ــم الني ــن أن يت ــي التقاضــي لا يمك ــأن الحــق ف ــة ب تمســكت المحكم
صاحــب الدعــوى بطــرح القضيــة، ويحيلنــا ذلــك علــى قداســة الحــق فــي التقاضــي بمــا هــو مــن 

ــة القانــون والمؤسســات. ــه لدول الحقــوق الأساســية التــي تمثــل أساســا ومظهــرا فــي الآن ذات
إعمال مبدأ التناسب�	

لــم يقــع تطبيــق مبــدأ التناســب، لأنّــه لــو تــمّ تفعيــل كتــب »الالتــزام بطــرح القضيــة»، ســيؤول 
ــق  ــيفقد الح ــد س ــى العق ــتند إل ــد المس ــارة، فالتقيي ــن الخس ــض ع ــوى التعوي ــض دع ــر لرف الأم
ــي  ــض ف ــي التعوي ــوى ف ــع أي دع ــى رف ــادرا عل ــون ق ــن يك ــي ل ــيلغيه لأنّ المدع ــره وس جوه
مواجهــة خصمــه. فمبــدأ حــق التقاضــي يعــد أحــد الوســائل القانونيــة التــي تضمــن مبــدأ ســيادة 

ــاؤه. ــه أو إلغ ــاص من ــن الانتق ــون ولا يمك القان
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الحق في محاكمة عادلة
1 الحكم عدد 35108	.

التاريخ: 30 نوفمبر 2021
المحكمة: المحكمة الابتدائية بتونس، الدائرة الاستعجالية 16

الدرجة: ابتدائي
المادة/ الموضوع: استعجالي/ تحكيم/ حق التقاضي وحق الدفاع

ملخص القضية
صــدر إذن علــى العريضــة بتعييــن محكّــم عــن طــرف تقاعــس عــن اختيــار محكّــم عنــه للنظــر فــي 
نــزاع مــا، فرفــع قضيــة فــي طلــب الرجــوع فــي هــذا الإذن تطبيقــا للفصــل 219 مــن مجلــة المرافعات 

المدنيــة والتجاريــة الــذي يكــرّس الحــق لــكل مــن صــدر ضــده إذن فــي أن يطلــب الرجــوع فيــه.  

موقف المحكمة
حكمت المحكمة استعجاليا برفض المطلب شكلا )مطلب الرجوع في الإذن في تعيين محكّم(.

الحيثية
»حيــث أن الحــق فــي طلــب الرجــوع فــي الإذن علــى العريضــة هــو مــن مســتلزمات حــق الدفــاع 

والحــق فــي الطعــن كمــا وقع تكريســهما بالفصــل 108 من الدســتور. 
ــوق  ــة بالحق ــط المتعلق ــون الضواب ــدّد القان ــه »يح ــتور أن ــن الدس ــث اقتضــى الفصــل 49 م حي
والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه 
ــر، أو  ــوق الغي ــة حق ــدف حماي ــة وبه ــة ديمقراطي ــة مدني ــا دول ــط إلا لضــرورة تقتضيه الضواب
لمقتضيــات الأمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، وذلــك مــع 
احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا. وتتكفــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق 

والحريــات مــن أي انتهــاك». 
حيــث أن تقييــد حــق الدفــاع والحــق فــي الطعــن بالنســبة لــإذن الراهــن هــو تقييــد يتنــزّل فــي 

ــه بالفصــل 49 مــن الدســتور».  الإطــار المســموح ب
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تحليل موقف المحكمة على ضوء الفصل 49

عنصر التحفظ التشريعي�	
ــة القــرار  ــدأ عــدم قابلي ــذي كــرّس مب ــم ال ــة التحكي أشــارت المحكمــة إلــى الفصــل 18 مــن مجل
ــة  ــة المرافعــات المدني ــرّه الفصــل 219 مــن مجل ــك اســتثناء لمــا أق ــم للطعــن )وذل بتعييــن محكّ

ــة(.  والتجاري
ــن  ــا م ــى غيره ــه ينســحب عل ــتعجالية، إلا أن ــرارات الاس ــون خاصــا بالق ــذا القان ــن ورد ه ولئ
القــرارات ذات نفــس الموضــوع تطبيقــا للفصــل 536 م.إ.ع القاضــي بــأن »مــا حكــم بــه القانــون 

لســبب معيــن جــرى العمــل بــه كلمّــا وجــد الســبب المذكــور».
عدم المساس بجوهر الحق�	

لئــن كان الحــق فــي طلــب الرجــوع فــي الإذن علــى العريضــة هــو مــن مســتلزمات حــق الدفــاع 
والحــق فــي الطعــن كمــا وقــع تكريســهما بالفصــل 108 مــن الدســتور، إلاّ أن المحكمــة اعتبــرت 
أن تقييــد الحــق فــي الطعــن فــي الإذن بتعييــن محكّــم لا يحمــل إلغــاء لجوهــر الحــق فــي الدفــاع 
بشــكل يســتتبع نتائــج لا يمكــن تداركهــا، فالأمــر لا يتعــدى تعييــن محكّــم حتــى يقــع إرســاء هيئــة 
التحكيــم. وحيــن تتكــوّن، يمكــن للطــرف المعنــي أن يثيــر أمــام هيئــة التحكيــم مــا يــراه مــن أوجــه 
الدفــاع بمــا فيهــا المنازعــة فــي اختصــاص هيئــة التحكيــم ذاتهــا وفــي شــرعية تكوينهــا وكل مــا 

يــراه صالحــا للدفــاع عــن حقوقــه.
فتقييــد الحــق يتنــزّل فــي الإطــار المســموح بــه بالفصــل 49 مــن الدســتور لأنّ لــه مــا يبــرره فــي 

حمايــة حــق الغيــر فــي النفــاذ إلــى القضــاء التحكيمــي فــي أجــل معقــول.
إعمال مبدأ التناسب�	

ــول  ــراء ضــروري ومعق ــة إج ــة الراهن ــي القضي ــو ف ــم ه ــن محكّ ــي الإذن بتعيي ــن ف ــع الطع من
باعتبــار أن تحصيــن الإذن بتعييــن محكّــم تفرضــه ضــرورة تهيئــة الظــروف الملائمــة لتشــرع 

ــات. ــة فــي مهمتهــا فــي أســرع الأوق ــة التحكيمي العدال
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2 الحكم عدد 72041	.

التاريخ: 22 نوفمبر 2016
المحكمة: المحكمة الابتدائية بتونس، الدائرة الاستعجالية 16

الدرجة: ابتدائي
المادة/ الموضوع: استعجالي/ حرمة الحياة الخاصة/ حرمة الذمة المالية/ الحق في الإثبات

ملخص القضية
ــد بذمتــه، اســتصدار إذن علــى العريضــة فــي تمكينــه  تولــى شــخص، لإثبــات خــاص الديــن المتخل
مــن كشــف الحســاب البنكــي لخصمــه عــن الفتــرة مــن أول ســبتمبر 2014 إلــى أول أفريــل 2016 
مدعيــا أن الكشــف المذكــور ســيمكّنه مــن إثبــات ســبق خــاص الديــن بواســطة شــيكات. قــام الدائــن 
ــي يتوجــب  ــه الشــخصية الت ــن معطيات ــس م ــه يم ــرا أن ــذا الإذن معتب ــي ه ــا الرجــوع ف ــة طالب بقضي

حمايــة ســريتها.

موقف المحكمة
ــا اســتعجاليا بقبــول المطلــب شــكلا وفــي الأصــل الرجــوع فــي الإذن علــى  حكمــت المحكمــة ابتدائي

ــر 2016.  عريضــة عــدد 80938 الصــادر عــن هــذه المحكمــة فــي 31 أكتوب

الحيثية
»حيــث أن الحاجــة التــي يدعيهــا المطلــوب للدفــاع عــن نفســه فــي قضيــة خــاص الكمبيــالات لا 
تتناســب مــع طلبــه الرامــي للاطــاع علــى جميــع العمليــات الماليــة بحســاب خصمــه عــن كامــل 

الفتــرة المذكــورة. 
حيــث ترتيبــا علــى جملــة مــا ســبق يكــون مخالفــا للفصليــن 24 و49 مــن الدســتور لمــا فيــه مــن 
خــرق لحرمــة الذمــة الماليــة الإذن الصــادر بتمكيــن المطلــوب مــن كشــف فــي الحســاب البنكــي 
لخصمــه الطالــب عــن كامــل الفتــرة مــن أول ســبتمبر 2014 إلــى أول أفريــل 2016، وتعيّــن 

بالتالــي الرجــوع فيــه».
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تحليل موقف المحكمة على ضوء الفصل 49

عنصر التحفظ التشريعي�	
يوجــد الســند التشــريعي فــي الفصــل 214 م.م.م.ت الــذي يســمح للقاضــي باتخــاذ أذون لحمايــة 

الحقــوق المهــدّدة.
عدم المساس بجوهر الحق�	

ــة  ــي الحرم ــر الحــق ف ــن جوه ــون )الفصــل 214 م.م.م.ت( لا يمــس م ــا ورد بالقان ــد كم التقيي
الماليــة لأنــه تقييــد خــاص، ينحصــر فــي نــزاع معيّــن. لــم تكــن المحكمــة بحاجــة للخــوض فــي 

هــذه المســألة لأنهــا لــم تطــرح إشــكالا.
موجبات التقييد�	

حــق الغيــر )المديــن فــي هــذه القضيــة( فــي الإثبــات )إثبــات بــراءة ذمّتــه بالخــاص( يقتضــي أن 
يتمكــن مــن الاطــاع علــى العمليــات المســجلة بالحســاب البنكــي لخصمــه والتــي تثبــت الخــاص 

المدعــى بــه. 
إعمال مبدأ التناسب�	

ــل  ــن كشــف كام ــن الخصــم م ــزاع المطــروح )تمكي ــى الن ــد عل ــيم التقيي ــكال بتجس ــق الإش  تعل
ــر متناســب.   ــيم غي ــو تجس ــنتين( وه ــارب الس ــدة تق ــي عــن م ــاب البنك للحس

ويبــرز اختــال التناســب فــي الكشــف كشــفا كامــا علــى الحســاب البنكــي للخصــم لــكل الفتــرة 
مــن أول ســبتمبر 2014 إلــى أول أفريــل 2016 يــؤدي إلــى النيــل نيــا مطلقــا مــن حرمــة ذمتــه 

المالية.
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الحق في المشاركة/ الحق النقابي 
)الحق في مجلس إدارة ذو تمثيلية منتخبة(

1 الحكم عدد 3772	.

التاريخ: 27 مارس 2019
المحكمة: المحكمة الابتدائية بتونس 1، الدائرة الاستعجالية 17

الدرجة: ابتدائي
المادة/ الموضوع: إيقاف أعمال مجلس إدارة تعاونية

ملخص القضية
ــد  ــة( منضــو ضمنهــا منخرطــوه، ق ــة )مؤسســة تعاوني ــكل نقابــي(، أن المطلوب يعــرض الطالــب )هي
ــن   ــا م ــاب تركيبته ــا ش ــر لم ــنة 1982 بالنظ ــدد 86 لس ــا ع ــم له ــون المنظ ــات القان ــت بمقتضي أخلّ
خروقــات  تمثلــت أساســا فــي عــدم انتخــاب ممثليــن عــن المنخرطيــن وانعــدام الشــفافية فــي أعمــال 
التصــرف وعــدم تشــريك منخرطيهــا فــي اتخــاذ القــرارات فــي خصــوص أعمــال التصــرف، طالبــا 
القضــاء اســتعجاليا بإيقــاف أعمــال مجلــس إدارة التعاونيــة لاعتــال تركيبتــه التــي لــم  يقــع فيهــا تفعيــل 
ــي  ــت ف ــن الب ــى حي ــك إل ــا، وذل ــة  له ــن والأوامــر المحدث ــا بالقواني ــة الانتخــاب المنصــوص عليه آلي
القضيــة المدنيــة الأصليــة )موضوعهــا طلــب حــلّ مجلــس إدارة التعاونيــة( المنشــورة لــدى المحكمــة 

الابتدائيــة بتونــس.  

موقف المحكمة
قضت المحكمة ابتدائيا استعجاليا برفض المطلب.
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تحليل موقف المحكمة على ضوء الفصل 49
عنصر التحفظ التشريعي�	

تطرقــت المحكمــة إلــى الســند التشــريعي المتعلــق بمبــدأ التمثيليــة المنصــوص عليــه بالفصليــن   
1 و2 مــن الأمــر عــدد 847 المــؤرخ فــي 1985/6/25 وإلــى القاعــدة العامــة المكرســة فــي 
إطــار مجلــة الالتزامــات والعقــود والمتمثلــة فــي الفصــل 556 م.إ.ع. كمــا ذكّــرت بكــون النــزاع 
كان فــي إطــار قضــاء اســتعجالي يحكمــه عنصــر التأكــد )الفصــل 201 م.م.م.ت( الــذي قضــت 
ــار  ــي إط ــن ف ــوق المنخرطي ــرت أن حق ــا اعتب ــة، لم ــب الطالب ــي جان ــره ف ــدم توف ــة بع المحكم

التعاونيــة هــي المصلحــة أو الحــق الأجــدر بالحمايــة والــذي لا يجــوز المســاس بــه. 
عدم المساس بجوهر الحق�	

لا يمــس التقييــد الــوارد بالنــزاع بجوهــر الحــق بالنظــر لخصوصيــة القضــاء الاســتعجالي اســتنادا 
لعنصــر التأكــد والــذي يرمــي إلــى اتخــاذ إجــراءات وقتيــة مانعــة لحصــول الضــرر مــع الإبقــاء 

فــي نفــس الوقــت علــى نفــس المراكــز القانونيــة للأطــراف وعــدم المســاس بجوهــر الحــق.  
موجبات التقييد�	

حماية حقوق الغير.
الحــق المطلــوب حمايتــه والمتمثــل فــي الحــق فــي مجلــس إدارة ذو تمثيليــة منتخبــة تعكــس إرادة  

الحيثية
ــن  ــرطة والأم ــي الش ــة  موظف ــة  تعاوني ــال تركيب ــة  اعت ــذه  المحكم ــن  ه ــث و إذ تعاي »وحي
ــل   ــي  تشــترط تفعي ــن والســجون والإصــاح  لمخالفتهــا  للأحــكام  المنظمــة  لهــا و الت الوطنيي
ــد   ــال تعم ــن خ ــن  م ــا  للمنخرطي ــكل ضــررا أدبي ــأنه أن  يش ــن  ش ــا  م ــاب، بم ــة  الانتخ آلي
ــن 1 و2  ــه بالفصلي ــة   المنصــوص علي ــدأ  التمثيلي ــا  لمب ــك،  وهــو  مــا يعــد  خرق تجــاوز  ذل
ــه   ــا  تضمنت ــق  م ــب  وف ــر  أن الطل ــي 1985/6/25، غي ــؤرخ  ف ــر عــدد 847 الم ــن الأم م
عريضتــه  )طلــب  إيقــاف  أعمــال التعاونيــة  إلــى  حيــن  البــت  فــي القضيــة  الاصليــة( مــن  
ــة   ــف  الطبي ــف اســترجاع المصاري ــي تســديد  مصاري ــراغ )ســواء ف ــة  ف شــأنه  أن  ينشــأ حال
-  أو مصاريــف  الــولادات  العاديــة  - أو  فــي خصــوص  جميــع  المصاريــف الأخــرى التــي  
لهــا  صبغــة  التضامــن( و هــو مــا  يمــس بالحقــوق  الماديــة  للمنخرطيــن و يعطــل  مصالحهــم 

ــا.   ــة  لهــم  قانون ــة  المخول فــي  الاســتفادة مــن  المنافــع  الاجتماعي
وحيــث تــرى هــذه  المحكمــة فــي إطــار اجتهادهــا  أن إيقــاف عمــل  التعاونيــة – بالرغــم مــن 
معاينــة اختــال  تركيبتهــا - مــن  شــأنه أن يمثــل  خطــرا  علــى الذمــة  الماليــة  لكافــة  منخرطيهــا  
ــة  إيقــاف صــرف التعويضــات التــي  تكتســي صبغــة   ــه بصــورة  حتمي إذ أن ذلــك ســينجر عن
اجتماعيــة  تضامنيــة - مهمــا كان  مقدارهــا  - وفــي المقابــل اســتمرار اقتطــاع مقــدار  الاشــتراك  
مــن مرتباتهــم و جراياتهــم  باعتبــار الصبغــة  الوجوبيــة التــي  أقرهــا القانــون عــدد 68  لســنة  
ــي  ــل ف ــرورة  أن الأص ــة  ض ــدر بالحماي ــألة الأج ــي المس ــه  الأول، وه ــن  فصل 1982 ضم

الأمــور ارتــكاب أخــف الضرريــن وفقــا  للقاعــدة الأصوليــة  الــواردة بالفصــل 556 م.إ.ع»  
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المنخرطيــن فــي تركيــز مجلســهم  باعتبارهــم  الأقــدر علــى تســيير التعاونيــة المنخرطيــن بهــا 
و الأقــدر علــى حمايــة مصالحهــم، رغــم  أهميــة  ذلــك الحــق إلا أنــه متــى تــم تفعيلــه والالتــزام  
بــه ســيؤدي ذلــك حتمــا إلــى المســاس بمصلحــة الكافــة مــن خــال حرمانهــم مــن التعويضــات  
ــد  تتطــور اســتنادا  لطــول إجــراءات   ــي ق ــة الت ــة الأصلي ــي القضي ــت ف ــن الب ــى حي ــة إل الصحي
ــن دون  ــات المنخرطي ــن مرتب ــتراك م ــم الاش ــاع معالي ــتمرارية اقتط ــى اس التقاضــي فضــا عل

الاســتفادة مــن الحــق فــي اســترجاع  المصاريــف الطبيــة.     
إعمال مبدأ التناسب�	

المحكمــة وازنــت بيــن مســألتين الأولــى تتعلــق بخــرق مبــد التمثيليــة واعتبــرت أنــه رغــم  وجــود  
ذلــك الخــرق مــن ظاهــر أوراق الملــف إلا أن إيقــاف أعمــال مجلــس إدارة التعاونيــة إلــى حيــن 
البــت فــي القضيــة الاصليــة الســابق نشــرها ســيؤدي إلــى نتائــج يصعــب تداركهــا لاحقــا بمــا أن  
الأمــر ســيؤول إلــى الإضــرار بكافــة المنخرطيــن مــن خــال تعطيــل مصالحهــم خــال كامــل  
تلــك الفتــرة و منعهــم مــن الاســتفادة مــن المنافــع الاجتماعيــة التــي توفرهــا التعاونيــة باعتبــار أن 

لهــا صبغــة اجتماعيــة مــن خــال اســترجاع المصاريــف الطبيــة.    

المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 40



الحق في النفاذ لشبكات الاتصال 
1 القرار عدد 90328	.

التاريخ: 04 أكتوبر 2021
المحكمة: محكمة الاستئناف بصفاقس، دائرة الرئيس الأول

الدرجة: نهائية، درجة ثانية
المادة/ الموضوع: دعوى استعجالية في إيقاف تشغيل محطة قاعدية للهاتف الجوال.

ملخص القضية
تعاقــدت شــركة اتصــالات مــع أحــد ســكان منطقــة كائنــة بمدينــة صفاقــس لتركيــز عمــود فــوق ســطح 
بيتــه لتغطيــة شــبكة الاتصــالات. فقــام مجموعــة مــن الســكان المجاوريــن لــه بقضيــة اســتعجالية أمــام 
المحكمــة الابتدائيــة بصفاقــس عارضيــن علــى محكمــة البدايــة أن المطلــوب )الجــار( قــد تعاقــد مــع 
شــركة اتصــالات لتركيــز عمــود لتغطيــة شــبكة الاتصــالات وأن تركيــز مثــل هــذا اللاقــط للذبذبــات لــه 
تأثيــر ســلبي علــى صحــة المدعيــن وعلــى المتســاكنين عامــة ومــن بينهــم المدعيــان اللــذان اســتصدرا 
إذنــا علــى عريضــة عــن الســيد رئيــس المحكمــة الابتدائيــة بصفاقــس 1 بتاريــخ 25 ســبتمبر 2018 

تحــت عــدد 17223 / 19 / 7930 لبيــان مــدى وجــود مضــرة مــن عدمهــا.
وقــد أكــد الخبيــر المنتــدب أن حجــم الإشــعاعات الكهرومغناطيســية الصــادرة مــن الهوائيــات تتطلــب 
مســافة وقائيــة حــول المحطــة تعــادل 120 متــرا، بالإضافــة إلــى أن قــوة الإشــعاعات قابلــة للارتفــاع 
لعــدة عوامــل منهــا المبانــي والحواجــز المعدنيــة التــي مــن شــأنها عكــس الذبذبــات ومضاعفــة تأثيرهــا، 
ــن  ــا م ــة كتابي ــى الموافق ــة والحصــول عل ــات اللازم ــام بالدراس ــة القي ــى المطلوب ــه عل ــتخلصا أن مس
طــرف الهيــاكل المعنيــة وأنـّـه فــي صــورة عــدم تقديــم هــذه الدراســة فــي ظــرف 3 أشــهر يجــب إزالــة 
المحطــة ، وقــد وجــه المدعيــان للمطلوبــة محضــر تنبيــه بواســطة عــدل تنفيــذ لمطالبتهــا بالدراســات 
ــم  ــا الحك ــدون نتيجــة. فطلب ــي ب ــذي بق ــة وال ــوكالات المعني ــن ال ــر والممضــاة م ــن الخبي ــة م المطلوب
اســتعجاليا بإلــزام المطلوبــة الأولــى بإيقــاف تشــغيل المحطــة المركــزة علــى عقــار المطلــوب الثانــي 
وذلــك بمجــرد إعلامهــا بهــذا الحكــم والإذن بالنفــاذ علــى المســودة والإذن للمدعييــن بالقيــام بقضيــة 
أصليــة، فقضــت المحكمــة ابتدائيــا اســتعجاليا بإلــزام المطلوبــة )شــركة اتصــالات( فــي شــخص ممثلهــا 
القانونــي بإيقــاف تشــغيل المحطــة القاعديــة للهاتــف الجــوال وعلــى الطالبيــن القيــام بقضيــة أصليــة فــي 

رفــع مضــرة فــي ظــرف شــهر مــن تاريــخ صــدور هــذا الحكــم.
اســتأنفت شــركة الاتصــالات الحكــم أمــام محكمــة الاســتئناف بصفاقــس  وادعــت أن تقريــر الاختبــار 
ــم  ــه ل ــا أنّ ــس بالتخصيــص، كم ــم و لي ــا ويتصــف بالتعمي ــل جــاء مبهم ــا ب ــم يكــن فني ــه ل المســتند إلي
يبيــن أي مضــرة حصلــت للمســتأنف ضدهمــا وكان ذلــك التقريــر مجــرد دراســة أكاديميــة لا تصلــح 
بــأن تكــون خاصــة بملــف قضيــة الحــال وأنــه لــو كان اللاقــط الإلكترونــي غيــر قانونــي   لمــا تولــت 
الوكالــة الوطنيــة للتــرددات  منــح منوبتــه الترخيــص لتركيــز اللاقــط و بالتالــي فــإن حصولهــا علــى 
شــهادات و تراخيــص مــن وزارة الاتصــال )الوكالــة الوطنيــة للتــرددات( هــو خيــر دليــل علــى عــدم 
صحــة مــا جــاء بتقريــر الاختبــار. واعتبــرت أن القضــاء الاســتعجالي يهــدف إلــى حمايــة الحــق ومنــع 
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ــل  ــى الأق ــروض عل ــن المف ــك م ــات صحيحــة وكان بذل ــق ومعطي ــى وثائ ــادا عل ــن اعتم الضــرر لك
ــى المســتأنف ضدهمــا أو  ــة أو غيرهــا تدعــم وتثبــت وجــود أضــرار ســواء عل وجــود شــهادات طبي

علــى أفــراد عائلاتهمــا.
ــد برفــض  ــي والقضــاء مــن جدي ــم الابتدائ ــب المســتأنفة نقــض الحك ــب نائ ــك طل ــى كل ذل ــاء عل وبن

ــب. المطل

موقف المحكمة

منطوق الحكم الابتدائي  �	
قضــت المحكمــة ابتدائيــا اســتعجاليا بإلــزام المطلوبــة )شــركة اتصــالات( فــي شــخص ممثلهــا القانونــي 
بإيقــاف تشــغيل المحطــة القاعديــة للهاتــف الجــوال، وعلــى الطالبيــن القيــام بقضيــة أصليــة فــي رفــع 

مضــرة فــي ظــرف شــهر مــن تاريــخ صــدور هــذا الحكــم. 
منطوق القرار الاستئنافي:  �	

ــه  ــون في ــي المطع ــم الابتدائ ــرار الحك ــي الأصــل بإق ــتئناف شــكلا وف ــول الاس ــة بقب  قضــت المحكم
ــن.  ــال المؤم ــتأنفة بالم ــة المس ــه وتخطئ ــل ب ــراء العم وإج

الحيثية
»و حيــث يبقــى القاضــي هــو الضامــن للحقــوق والحريــات وهــو الــذي يكــرّس مبــدأ التناســب 
ــن  ــاط الفصــل 49 م ــة أخــرى من ــن جه ــي م ــر الحــق المحم ــة وجوه ــن جه ــط م ــن الضواب بي
الدســتور. وهــو الــذي يــوازن أيضــا بيــن تلــك الحقــوق متــى تزاحمــت، فيضبــط الإيقــاع بينهــا 
فــي احتــرام للقوانيــن القائمــة مــن جهــة ومــع إيمــان بقدســية الحقــوق الأساســية مــن جهــة ثانيــة. 
فــا تفــرط إحداهــا علــى الأخــرى ولا تطغــى، وعليــه وبقطــع النظــر عــن حصــول المســتأنفة 
ــا  ــدم إدلائه ــإن ع ــرددات ف ــة للت ــة الوطني ــن الوكال ــص الإداري م ــى الترخي ــك عل ــدم ذل ــن ع م
ــرات  ــن كل تأثي ــأنها م ــي ش ــات ســامة المحطــة المتداعــى ف ــة المســتوجبة لإثب بالدراســة الفني
ــى نحــو مــا  ــن وعل ــة صريحــة للقواني ــي مخالف ــه ف ــم تركيزهــا في ــذي ت ــط ال ــى المحي ســلبية عل
ــة  ــا بمواصل ــمح له ــا، لا يس ــه قضائي ــأذون ب ــوى  والم ــند الدع ــي س ــار الفن ــه الاختب ــى الي انته
ــاذ إلــى شــبكات  نشــاطها علــى أهميتــه وبالرغــم مــن علاقتــه المباشــرة بحــق الإنســان فــي النف
الاتصــال ضــرورة أن الحــق فــي الصحــة يظــل أولــى بالحمايــة ويدخــل بامتيــاز ضمــن مجــال 

ــي للقاضــي الاســتعجالي. التدخــل الوقائ
وحيــث والأمــر مــا تقــدم تكــون محكمــة البدايــة لمــا قضــت بإيقــاف تشــغيل المحطــة القاعديــة 
للهاتــف الجــوال المتداعــي فــي شــأنها الــى حيــن أن يبــتّ قاضــي الأصــل فــي وجــود المضــرة 
المدعــى بهــا لــم تتنكّــب الصــواب ولــم تتجــرّأ علــى اختصــاص قاضــي الأصــل فجــاء قضاؤهــا 

علــى هــدى مــن قانــون مبــرئ مــن المعايــب التــي وصمتــه بهــا المطاعــن.»
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تحليل موقف المحكمة على ضوء الفصل 49
عنصر التحفظ التشريعي�	

ــى  ــتند إل ــا يس ــة إنم ــط معينّ ــروط وضواب ــال بش ــبكات الاتص ــى ش ــاذ إل ــي النف ــق ف ــد الح تقيي
ــطة  ــتأنفة بواس ــه المس ــكت ب ــا تمس ــا لم ــه و خلاف ــك أن ــة ذل ــات المحكم ــن ملاحظ ــة م مجموع
نائبهــا بخصــوص تحصلهــا علــى الرخــص المســتوجبة لإقامــة المحطــة المتداعــى فــي شــأنها، 
فــإن مظروفــات ملــف القضيــة ظلــت خاليــة منهــا ولــم يقــع الإدلاء بهــا فــي أي طــور مــن أطــوار 
التقاضــي. ومــع ذلــك فــإن حصــول المســتأنفة علــى الترخيــص )الإداري الــذي تســتند إليــه( علــى 
فــرض وجــوده بحوزتهــا لا يغنيهــا عــن ضــرورة الاســتظهار أيضــا بدراســة فنيــة معتمــدة مــن 
قبــل الهيــاكل الرســمية المعنيــة تبــرز حســن حســبان دواعــي الســامة الجســدية وتحقيــق الأمــان 
ــة  ــدود الدولي ــية للح ــول المغناطيس ــة الحق ــاوز كثاف ــدم تج ــك بع ــاور للمحطــة وذل ــط المج المحي
المعتمــدة ضــرورة أن المشــرع التونســي ولئــن ضمــن صلــب الفصــل 32 مــن الدســتور الحــق 
فــي النفــاذ إلــى شــبكات الاتصــال إلا أنــه جعــل ذلــك الأمــر مشــروطا بــأن يتــم فــي إطــار احتــرام 
ــب  ــة والمكرّســة صل ــات الدولي ــا الهيئ ــي وضعته ــة الت ــادئ التوجيهي ــن والمب ــط والقواني الضواب
المنشــور عــدد 33 الصــادر فــي 23 أكتوبــر 2008 و المشــترك بيــن وزارة الصحــة العموميــة  
ووزارة تكنولوجيــا الاتصــالات حفاظــا علــى صحــة الإنســان التــي تظــل الرهــان الأكبــر والأهــم  
علــى الإطــاق  كمــا أن ّ الأصــل ارتــكاب أخــفّ الضرريــن عمــا  بأحــكام  الفصــل 556 م. إ. ع

مقتضيات الدولة المدنية الديمقراطية�	
ــي  ــرام الحــق ف ــى احت ــى الحــرص عل ــود إل ــى شــبكات الاتصــال يع ــاذ إل ــي النف ــد الحــق ف تقيي

ــة. ــة المدني ــات الدول ــدى مقوم ــي إح ــة وه ــة وآمن ــة صحي ــر بيئ ــة وتوفي الصح
موجبات التقييد�	

حماية حقوق الغير / حماية الصحة العامة / الحق في بيئة سليمة. 
تقييــد الحريــة اســتنادا إلــى المبــادئ التوجيهيــة التــي كرســتها الهيئــات الدوليــة والمناشــير 
والقــرارات الترتيبيــة كان هدفــه الأساســي حمايــة حــق الغيــر مــن الأجــوار القريبيــن مــن 

المحطــات القاعديــة للهاتــف الجــوال كمــا يهــدف إلــى حمايــة الصحــة العامــة. 
إعمال مبدأ التناسب�	

طبقّــت المحكمــة الضوابــط القانونيــة بشــكل يحتــرم الفصــل 49 مــن الدســتور، وأسســت تحليلهــا 
بالاســتناد بصفــة صريحــة علــى هــذا الفصــل وعلــى مبــدأ التناســب. حيــث اعتبــرت أنـّـه لا يمكــن 
جبــر الجــار علــى تحمّــل ضــرر محطــة قاعديــة للهاتــف الجــوال  والحــال أنــه  لــم يثبــت للمحكمــة 
ــة  ــي هــذه الحال ــدّ ف ــك لا  يع ــا بســطح الجــار، وأن ذل ــة لانتصابه اســتيفاء كامــل الشــروط الفني
تقييــدا غيــر مبــرر لحــق النفــاذ إلــى شــبكات الاتصــال الــذي يضمنــه الفصــل 32 مــن الدســتور   
فضــا عــن  أن ذلــك التقييــد كان  متناســبا مــع الغايــة التــي ترمــي إليهــا الفصــول 22 و38 و45 
مــن الدســتور فــي ضمــان توصــل الإنســان بحقــه فــي الصحــة وفــي الحيــاة وفــي بيئــة ســليمة، 
ولا يمكــن النيــل مــن هــذه الحقــوق إلا فــي الحــالات وبالضمانــات التــي يضبطهــا الفصــل 49 

مــن الدســتور.
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الحق في حماية أماكن العبادة/
حق الأجيال القادمة في الموروث الثقافي 

1 الحكم عدد 74796	.

التاريخ: 29 ديسمبر 2020
المحكمة: المحكمة الابتدائية بتونس، الدائرة 25

الدرجة: ابتدائي
المادة/ الموضوع: مدني/ قضية في إبطال عقد بيع/ الحق في حماية أماكن العبادة / حق 

الأجيال القادمة في حماية الموروث الثقافي. 

ملخص القضية
يعــرض المدعيــان بواســطة نائبهمــا أنــه فــي تصــرف الجاليــة اليهوديــة بتطاويــن بيــت صــاة قديمــة 
كائنــة بزاويــة نهجــي مســعود الشــناوي والناظــور بتطاويــن وقــد عمــدت المطلوبــة الأولــى التفويــت 
فيهــا بالبيــع إلــى المطلــوب الثانــي بموجــب الكتــب الخطــي المــؤرخ فــي 09/01/2014 والمســجل 
ــي  ــن الثان ــي 2014/ 17/01 رغــم أن الفصلي ــن ف ــي بتطاوي ــد التليل ــة بشــارع أحم بالقباضــة المالي
والثالــث مــن القانــون عــدد 78  لســنة 1958 المتعلــق بنظــام شــعائر الديانــة اليهوديــة لا يســمح إلا 
ــة واحــدة أو  ــا ولاي ــا أن تشــمل منطقته ــي إمكانه ــة وف ــي كل ولاي ــة واحــدة ف ــة يهودي بتأســيس جمعي
أكثــر مــن الولايــات المجــاورة. وبمــا أن العقــار المذكــور لا تملكــه الجمعيــة اليهوديــة بتونــس وخــارج 
عــن نطــاق تصرفهــا القانونــي بموجــب الفصليــن المشــار اليهمــا، وهــو تحــت إدارة الجمعيــة اليهوديــة 
ــادة  ــن العب ــاجد وأماك ــس والمس ــا أن الكنائ ــور، كم ــث المذك ــات الفصــل الثال ــا بمقتضي ــة عم بجرب
ــة حمايــة التــراث الأثــري  ــا يتصــل بالعقائــد وقــد اقتضــى الفصــل الأول مــن مجل ــا تاريخي تعــد تراث
والتاريخــي أنهــا تعــد ملــكا عامــا للدولــة باســتثناء مــا يتــم إثبــات ملكيتــه بصفــة شــرعية مــن طــرف 
الخــواص، وبذلــك لا يجــوز التفويــت فيــه خاصــة أنــه يعــود إلــى قــرون خلــت ويختــزل جــزءا مــن 
ــى  ــن أن يتحــول ال ــه ولا يمك ــظ علي ــال وتحاف ــه الأجي ــذي تتوارث ــودي ال ــوروث الحضــاري اليه الم
محــات تجاريــة بمــا يمــس مــن المقدســات الدينيــة والتــراث. ولذلــك، وتطبيقــا للفصــل 64 مــن م إ ع 
الــذي ينــص علــى أن العقــد يبطــل إذا كان علــى شــيء غيــر ممكــن مــن حيــث طبيعتــه أو مــن حيــث 
ــة  ــة حماي ــن مجل ــة والفصــل الأول م ــس المجل ــن نف ــن 2 و325 م ــا بأحــكام الفصلي ــون، وعم القان
ــد  ــان الحكــم ببطــان عق التــراث والفصليــن 2 و3 مــن القانــون عــدد 78 لســنة 1958، فهمــا يطلب

البيــع المذكــور وإلغــاء جميــع آثــاره.

موقف المحكمة
قضــت المحكمــة ابتدائيــا بإبطــال عقــد البيــع المبــرم بيــن المدعــى عليهــا الأولــى والمدعــى عليــه الثاني 

المعــرف عليــه بالإمضاء فــي 2014/01/09 والمســجل بتاريــخ 2014/01/1.
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تحليل موقف المحكمة على ضوء الفصل 49

عنصر التحفظ التشريعي�	
استعرضت المحكمة النصوص الدستورية )الفصل 41 من الدستور التونسي /الفصل 6 من 

الدستور التونسي /الفصل 42 من الدستور التونسي في فقرته الثانية(. والاتفاقيات الدولية 
المكرسة للحق في ممارسة الشعائر الدينية وحماية أماكن العبادة. 

والقانــون عــدد 35 لســنة 1994 مــؤرخ فــي 24 فيفــري 1994 يتعلــق بإصــدار مجلــة حمايــة 
التــراث الأثــري والتاريخــي والفنــون التقليديــة. 

كمــا نصــت المحكمــة علــى أحــكام الفصــل 49 مــن الدســتور واعتمــدت كافــة النصــوص الوطنيــة 
ــك  ــا لتل ــم تكريس ــي كان الحك ــة وبالتال ــوع الحماي ــق موض ــة بالح ــة المتصل ــة والدولي والإقليمي

الحقــوق والحريــات وتأكيــدا علــى أن القاضــي يظــلّ الضامــن لهــا وجــودا وممارســة.
*استنتجت المحكمة ما يلي:

أن الحمايــة المقــررة »للكنيــس اليهودي»هــي حمايــة قانونيــة مضاعفــة فهــو محمــي -	
ــادة» وهــو محمــي حمايــة مخصوصــة باعتبــاره  حمايــة عامــة باعتبــاره »مــكان عب
»معلمــا تاريخيــا» وفقــا للقــرار الصــادر عــن وزيــر الثقافــة المــؤرخ فــي 14 مــاي 

.2020
أنّ المبــدأ وفــق، الفصــل الأول مــن مجلــة حمايــة التــراث الأثــري والتاريخــي المذكــور -	

أعــاه، أن يكــون المعلــم ملــكا عامــا للدولــة والاســتثناء هــو أن يكــون للخــواص متــى 
ثبتــت شــرعية ملكيتهــم لــه.

الحيثية
ــدا  ــن أب ــم تك ــا ول ــا جوهري ــت حقّ ــودي» مسّ ــس اليه ــي »الكني ــت ف ــة التفوي ــث أنّ عملي »وحي
مراعــاة لمقتضيــات الضــرورة أو المصلحــة العامــة بــل كانــت بغايــة الاســتعمال الخــاص كمبنــى 

تجــاري )...(.
وحيــث وســواء أكان المعبــد موضــوع دعــوى الحــال – باعتبــاره قــد اضحــى معلمــا تاريخيــا – 
»ملــكا عامــا للدولــة» أو »ملــكا للخــواص» فــإن عمليــة التعاقــد فــي خصوصــه ممنوعــة فــي 
الصــورة الأولــى ومقيــدة بشــروط وضوابــط فــي الصــورة الثانيــة، وهــي شــروط ظــلّ الملــف 
خاليــا ممــا يفيــد احترامهــا بمــا يكــون معــه العقــد باطــا مــن هــذه الزاويــة وفــي الحالتيــن ففــي 
الأولــى بســبب انعــدام الملكيــة فــي جانــب البائــع، وفــي الثانيــة لعــدم احتــرام شــروط التفويــت 

فيهــا المضبوطــة بمجلــة حمايــة التــراث الأثــري والتاريخــي».
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عدم المساس بجوهر الحق�	
القانــون المنطبــق علــى النــزاع لــم يقيــد الحــق والحريــة موضــوع الحمايــة بقــدر مــا كرســه وذلــك 
بفضــل المقاربــة الحقوقيــة التــي انتهجتهــا المحكمــة ذلــك أنهــا وازنــت بيــن الحــق فــي الملكيــة 
مــن ناحيــة ومــا يترتــب عليــه مــن حريــة تعاقــد وبيــن الحــق فــي حمايــة أماكــن العبــادة وحــق 
الأجيــال القادمــة فــي حمايــة المــوروث الثقافــي مــن ناحيــة أخــرى، لتنتهــي إلــى تغليــب الحقيــن 
الأخيريــن فــي الذكــر فــي ضبــط جميــل للإيقــاع بيــن مختلــف تلــك الحقــوق وفــي احتــرام أيضــا 
لقواعــد الإثبــات فــي المــادة المدنيــة. وهــي لــم تنســف الحــق فــي الملكيــة بــل بينــت القيــود التــي 

قــد تعتريــه والتــي تجــد أساســها فــي حقــوق كونيــة أخــرى تجــب حمايتهــا .

فلاحظت ما يلي: 
 أنّ عمليــة التفويــت فــي »الكنيــس اليهــودي» مســت حقـّـا جوهريــا  يتمثــل فــي حمايــة -	

أماكــن العبــادة ولــم تكــن أبــدا مراعيــة لمقتضيــات الضــرورة أو المصلحــة العامــة بــل 
ــن حــق  ــدت م ــي قيّ ــي فه ــاري و بالتال ــى تج ــتعمال الخــاص كمبن ــة الاس ــت بغاي كان
الملكيــة لأنــه نســف حقــا آخــر فــي مواجهتــه. و دليــل ذلــك أن المســاس بذلــك الحــق و 
بإجــراء اختبــار التناســب نجــده  فاقــدا لشــرطي الضــرورة أو المصلحــة العامــة ، بــل 
إن المحكمــة وضّحــت أن عمليــة التفويــت كانــت  متلبسّــة بالرغبــة فــي تحقيــق الغنــم 
المــادي وهــي مقاربــة كانــت تكــون  طبيعيــة ومقبولــة لــو تعلـّـق الأمــر بعقــار  لا يتمتــع 

بالحمايــة القانونيــة التــي يتمتــع بهــا العقــار موضــوع  دعــوى الحــال.

ــورة -	 ــي ص ــو ف ــدس وه ــن مق ــب المدعيي ــه نائ ــع ب ــا دف ــا لم ــة وخلاف ــق الملكي أنّ ح
المعالــم المخصوصــة بحمايــة يكــون مقيــدا ببعــض الشــروط دونمــا منــع صريــح لحــق 
التفويــت فيــه طالمــا أنّ المشــرع أقــرّ صلــب الفصــل 89 مــن مجلــة التــراث الأثــري 
والتاريخــي مبــدأ الحــق المســند للدولــة فــي الاولويــة فــي الشــراء متــى تعلــق الأمــر 
بمعلــم تاريخــي وهــو مــا يســتنتج منــه إمكانيــة التعاقــد حولهــا مــن حيــث المبــدأ مــع 
ــة التصــرف  ــك حري ــى للمال ــون إذ تبق ــا القان ــي يفرضه ــرام بعــض الشــروط الت احت
ــاط  ــب من ــرورة والتناس ــدأي الض ــالا لمب ــف إعم ــن التل ــا م ــة عليه ــرط المحافظ بش

الفصــل 49  مــن الدســتور.

موجبات التقييد�	
حمايــة حقــوق الغيــر/ حمايــة الصحــة العامــة / حمايــة الأمــن العــام / حمايــة الدفــاع الوطنــي / 

حمايــة حــق الأجيــال القادمــة فــي المــوروث الثقافــي والحضــاري.

تقييــد التفويــت فــي الملــك بشــروط معينّــة متــى تعلـّـق الأمــر بمعلــم تاريخي لــه حمايــة مخصوصة 
هــو تقييــد لحــق الملكيــة وتنظمــه مجلــة حمايــة التــراث والأثــر التاريخــي، ولكــن تجــدر الإشــارة 
إلــى أن منــع بيــع الملــك الخــاص رغمــا عــن إرادة صاحبــه المتجّهــة نحــو التفويــت فيــه أو تقييــد 
عمليــة التفويــت بضوابــط وشــروط معينّــة هدفــه الحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي والحضــاري 
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بمــا هــو حــق للأجيــال الحاضــرة والمســتقبلية وبالتالــي فتقييــد حــق الملكيـّـة كان مبــرّرا ومتناســبا 
مــع الغايــة التــي ترمــي إليهــا الفصــول المنظمــة لهاتــه المســألة.  

إعمال مبدأ التناسب�	
فعلّــت المحكمــة اختبــار التناســب فــي خصــوص الحــق فــي الملكية فاعتبــرت أن المبــدأ وبالرجوع 
إلــى مجلــة التــراث هــو أن يكــون المعلــم التاريخــي ملــكا عامــا للدولــة و الاســتثناء هــو أن يبقــى 
فــي تصــرّف الخــواص الذيــن ثبتــت ملكيتهــم لــه ولكــن فــي هــذه الحالــة فــإن تصرفهــم فــي ملكهــم  
ــد بضوابــط يجــب عليهــم احترامهــا دونمــا منــع صريــح لحــق التفويــت  لا يكــون مطلقــا بــل يقيّ
فــي الملــك فإمكانيــة التعاقــد حولهــا مــن حيــث المبــدأ مــع احتــرام بعــض الشــروط التــي يفرضهــا 
ــف  ــن التل ــا م ــة عليه ــرط المحافظ ــة التصــرف بش ــك حري ــى للمال ــة إذ تبق ــلّ متاح ــون تظ القان

إعمــالا لمبــدأي الضــرورة والتناســب منــاط الفصــل 49 مــن الدســتور.
انتهــت المحكمــة إلــى ترتيــب  النتيجــة القانونيــة المتمثلــة فــي بطــان العقــد  وذلــك ســواء أكان 
المعبــد موضــوع دعــوى الحــال – باعتبــاره قــد أضحــى معلمــا تاريخيــا – »ملــكا عامــا للدولــة» 
أو »ملــكا للخــواص» فــإنّ عمليــة التعاقــد فــي خصوصــه ممنوعــة فــي الصــورة الأولــى ومقيــدة 
بشــروط وضوابــط فــي الصــورة الثانيــة، وهــي شــروط  ظــلّ الملــف خاليــا ممــا يفيــد احترامهــا 
بمــا يكــون معــه العقــد باطــا مــن هــذه الزاويــة وفــي الحالتيــن ففــي الأولــى بســبب انعــدام الملكيــة 
فــي جانــب البائــع، وفــي الثانيــة لعــدم احتــرام شــروط التفويــت فيهــا المضبوطــة بمجلــة حمايــة 

التــراث الأثــري والتاريخــي والفنــون التقليديــة.   
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حرية التنقل
1 الحكم عدد 37823	.

التاريخ: 07 ديسمبر 2021
المحكمة: المحكمة الابتدائية بتونس، الدائرة الاستعجالية 16

الدرجة: ابتدائي
المادة/ الموضوع: استعجالي/ حرية التنقل/ حق المرور

ملخص القضية
عمــد مجموعــة مــن المتســاكنين القاطنيــن شــاطئ حلــق الــوادي إلــى غلــق أحــد الطرقــات المؤديــة إليــه 
بوضــع بــاب حديــدي وســط الطريــق بداعــي منــع المنحرفيــن مــن الوصــول إلــى الشــاطئ والانــزواء 
ــن  ــاكنين آخري ــع متس ــى من ــرف أدى إل ــذا التص ــن ه ــدرات. لك ــي المخ ــور وتعاط ــاول الخم ــه لتن ب
مــن الوصــول إلــى محــل ســكناهم بواســطة ســياراتهم، فقــام المدعيــان بقضيــة فــي إلــزام خصومهــم 

بتمكينهــم مــن نســخة مــن مفتــاح البــاب حتــى يتمكنــا مــن اســتعمال الطريــق.  

موقف المحكمة
ــيما  ــز تجس ــة ودون أي حاج ــكل حرّي ــق ب ــتعمال الطري ــن اس ــن م ــن الطالبي ــة بتمكي ــت المحكم قض

ــتور. ــن الدس ــل 24 م ــة بالفص ــل المضمون ــي التنق ــا ف لحريتهم

الحيثية
»حيــث تــرى المحكمــة اتخــاذ الوســيلة المناســبة لضمــان حــق الطالبيــن فــي اســتعمال الطريــق 

العمومــي دون أن يــؤدي ذلــك إلــى احتــكاره مــن أي كان. 
ــة  ــزة عثمان ــج عزي ــر نه ــرور عب ــن الم ــن م ــن الطالبي ــم بتمكي ــه الحك ــه اتج ــا علي ــث ترتيب حي

ــز».   ــة ودون أي حاج ــكل حرّي ــتعماله ب ــه واس ــرع عن ــاطئ المتف ــج الش ــى نه ــؤدي إل الم
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عنصر التحفظ التشريعي�	
أكّــدت المحكمــة أن غلــق طريــق عمومــي دون الاســتناد إلــى أي نــص قانونــي ودون الحصــول 

علــى ترخيــص هــو تصــرف مخالــف للقانــون.
»حيــث مــن حــق الطالبيــن اســتعمال الطريــق المذكــور تجســيما لحريتهمــا فــي التنقــل المضمونــة 
بالفصــل 24 مــن الدســتور، إلا أن الوســيلة التــي طلباهــا لممارســة حقهمــا والمتمثلــة فــي 
تمكينهمــا مــن نســخة مــن مفاتيــح البــاب الحديــدي هــي وســيلة غيــر قانونيــة لأنهــا تــؤدي إلــى 
احتــكار الملــك العمومــي مــن طــرف أطــراف التداعــي وحرمــان الغيــر مــن التنقــل عبــر الطريــق 
المذكــور وهــو مــا لا يمكــن للقضــاء أن يحكــم بــه فــي غيــاب مســوّغ قانونــي تطبيقــا للفصــل 49 

مــن الدســتور الــذي أوجــب أن يســتند كل تقييــد للحقــوق والحرّيــات إلــى القانــون».
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2 الحكم عدد 37540	.

التاريخ: 09 جوان 2021
المحكمة: المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس

الدرجة: ابتدائي
المادة/ الموضوع: قانون جزائي

ملخص القضية
ــن  ــة بتطاوي ــاة ميكانيكي ــوج 17 مش ــكرية الف ــه العس ــن وحدت ــم ع ــب المته ــة تغي ــع القضي ــد وقائ تفي

ــدون إذن. ــية ب ــازه الحــدود التونس واجتي
وقــد أفــاد المتهــم أنــه توجــه الــى مدينــة جربــة بقصــد الاصطيــاف وأثنــاء تواجــده علــى ضفــاف البحــر 
شــاهد أشــخاصا بصــدد الصيــد فتحــول إلــى الجلــوس حذوهــم بنــاء علــى طلبهــم. وفــي الأثنــاء، حــلّ 
قــارب صغيــر علــى متنــه عــدد 04 أشــخاص، فامتطــى مجالســوه القــارب المذكــور وقــد خُيـّـل للمتهــم 
أنهــم ذاهبــون للصيــد، فطلــب مرافقتهــم. وبتوغــل القــارب فــي أعمــاق البحــر، اكتشــف أن المجموعــة 
المذكــورة تنــوي مغــادرة التــراب التونســي خلســة. وقــد وصــل جميعهــم إلــى القطــر الإيطالــي يــوم 
ــر  ــرة الحج ــة فت ــر نهاي ــا. وإث ــدة 18 يوم ــي لم ــر الصح ــه للحج ــم إخضاع ــن ت 2020/08/11 أي

الصحــي، بقــي فــي انتظــار ترحيلــه الــذي تــمّ بتاريــخ 10 ســبتمبر 2020.

موقف المحكمة
ــم  ــرار الحك ــل بإق ــي الأص ــكلا وف ــتئناف ش ــب الاس ــول مطل ــا بقب ــا حضوري ــة نهائي ــت المحكم قض
الابتدائــي مــن حيــث مبــدأ الإدانــة مــع تعديــل نصــه وذلــك بالحــط مــن العقــاب البدنــي المحكــوم بــه 

ــه. ــة علي ــف القانوني ــل المصاري ــى شــهر واحــد وحم إل

الحيثية
»وحيــث يتجــه والحالــة مــا ذكــر إدانــة المتهــم مــن أجــل مــا نســب عليــه وتوقيــع العقــاب الــرادع 
عليــه مــع تفعيــل الفصــل 53 م.ج وجعــل العقوبــة متناســبة مــع خطــورة الفعــل وظــروف المتهــم.
ــة  ــه عمــا بالفصــل 191 مــن مجل ــى المحكــوم علي ــة عل ــف القانوني ــث تحمــل المصاري   وحي

ــة». ــراءات الجزائي الإج
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عنصر التحفظ التشريعي�	
يجــد التحفــظ التشــريعي مصــدره فــي الفصــل 68 فقــرة أولــى مــن مجلــة المرافعــات والعقوبــات 

العســكرية الــذي جعــل مــن مغــادرة العســكري للتــراب التونســي دون رخصــة جريمــة.
ــه وضــع  ــل ومغــادرة الوطــن إلاّ أنّ اعتبــرت المحكمــة أنــه ولئــن أقــرّ المشــرّع الحــقّ فــي التنّقّ
ضوابــط وقيــود تتناســب مــع طبيعــة الوظيــف. ذلــك أنّ دواعــي الدّفــاع الوطنــي الــواردة بالفصــل 
49 تســتدعي حصــول العســكرييّن علــى ترخيــص لمغــادرة الوطــن والرّجــوع والالتحــاق بالعمــل 
ــإنّ مغــادرة أرض الوطــن دون ترّخيــص يشــكّل إخــالا  ــك ف ــرة الرّخصــة. لذل حــال انتهــاء فت
بالظّوابــط التــي تمليهــا دواعــي الأمــن الوطنــي عــن حــقّ العســكرييّن فــي مغــادرة البــاد عــاوة 

علــى أن ذلــك قــد تــم خلســة دون اتبــاع الســبل المعتــادة للســفر.
عدم المساس بجوهر الحق�	

لــم تــر المحكمــة فــي التقييــد علــى حريــة التنقــل، المتمثــل فــي الحصــول علــى إذن قبــل الســفر، 
مساســا بجوهــر الحــق.

موجبات التقييد�	
حماية الدفاع الوطني.

إعمال مبدأ التناسب�	
أكّدت المحكمة صراحة أن القيد متناسب مع طبيعة وظيف العسكري.

»وحيــث ولئــن أقــرّ المشــرّع الحــقّ فــي التنّقـّـل ومغــادرة الوطــن إلاّ أنـّـه وضــع ضوابــط وقيــود 
تتناســب مــع طبيعــة الوظيــف». 

  وحيــث أنّ دواعــي الدّفــاع الوطنــي »الــواردة بالفصــل 49 تســتدعي حصــول العســكرييّن علــى 
ترخيــص لمغــادرة الوطــن والرّجــوع والالتحــاق بالعمــل حــال انتهــاء فتــرة الرّخصــة».
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ر/ ر
الجمهوريــة التونسيــة

وزارة العـدل 

محكمــة التعقيــب 
* عـ67114.2018دد القضيـــة

		 تاريخـــه :2019/12/04

1 الحكم عدد 67114	.

الاتــي: القــرار  التعقيـــب  محكمــة  أصــــدرت 
بعــد الاطــاع علــى مطلــب التعقيــب المقــدم فــي 2018/07/24 مــن الأســتاذ منيــر العلــوي المحامــي لــدى 

التعقيــب.
طعنــا فــي القــرار الاســتئنافي المدنــي عــدد 34848 الصــادر بتاريــخ 2018/05/22 عــن المحكمــة 
الابتدائيــة بالمنســتير بوصفهــا محكمــة اســتئناف لأحــكام النواحــي الراجعــة لهــا والقاضــي بقبــول الاســتئنافين 
الأصلــي والعرضــي شــكلا وفــي الأصــل بإقــرار الحكــم الابتدائــي وإجــراء العمــل بــه طبــق نصــه وتخطئــة 
المســتأنف بالمــال المؤمــن وحمــل المصاريــف القانونيــة عليــه وتغريمــه لفائــدة المســتأنف ضــده بثلاثمائــة 

دينــار )300د( لقــاء أتعــاب التقاضــي وأجــرة المحامــاة.
الواقع الإعلام بتاريخ 2018/07/10 بواسطة عدل التنفيذ سامية الشريف.

ــخ 2018/08/06 بواســطة عــدل  ــب ضــده بتاري ــة للمعق ــب المبلغ ــتندات التعقي ــى مس ــد الاطــاع عل وبع
ــة الوثائــق الواجــب تقديمهــا حســب  ــى بقي ــه وعل ــى نســخة الحكــم المطعــون في ــذ ســامي التومــي وعل التنفي

ــن م م م ت. ــل 185 م ــات الفص مقتضي
وبعــد الاطــاع علــى ملحوظــات النيابــة العموميــة لــدى هــذه المحكمــة والراميــة إلــى طلــب قبــول مطلــب 

التعقيــب شــكلا وأصــا والنقــض مــع الإحالــة.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي:

مـــن حيـــث الشكـــل:
ــه مــن هــذه  ــة ممــا يتجــه معــه قبول ــع أوضاعــه وصيغــه القانوني ــب التعقيــب مســتوفيا جمي حيــث كان مطل

ــة. الناحي
مــن حيــــث الأصــــل: 

ــي  ــام المدعــي ف ــا قي ــى عليه ــي انبن ــد والأوراق الت ــا أوردهــا الحكــم المنتق ــة كيفم ــع القضي ــد وقائ ــث تفي حي
الأصــل )المعقــب ضــده الآن( لــدى محكمــة ناحيــة المنســتير عارضــا بواســطة نائبــه أنــه علــى ملكــه العقــار 
المســمى الــود 1 موضــوع الرســم العقــاري عــدد 37178 المنســتير المتكــون مــن القطعــة عــدد 19 مســاحته 
288 م م وهــو عبــارة عــن قطعــة أرض صالحــة للبنــاء كائــن بالوردانيــن الجنوبيــة ومســتخرج مــن الرســم 
العقــاري الأم عــدد 9860 المنســتير وأن المطلــوب فــي الأصــل )المعقــب( يملــك القطعــة عــدد 17 موضــوع 
الرســم العقــاري عــد 36152 المنســتير المجانبــة للقطعــة عــدد 19 التابعــة للمدعــي وتعمــد مشــاغبته فــي 
حــوزه لعقــاره المســجل متعمــدا الاســتيلاء علــى جــزء منــه فــي مســاحة تقــدر بـــ71م م وأنجــز بهــا إحداثــات، 

وطلــب الإذن بتكليــف خبيــر لمعاينــة الشــغب وإرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه.
وبعــد اســتيفاء الإجــراءات القانونيــة أصــدرت محكمــة البدايــة حكمهــا عــدد 4270 بتاريــخ 2017/07/04 
يقضــي ابتدائيــا بإلــزام المطلــوب بكــف شــغبه عــن العقــار التابــع للمدعــي موضــوع الرســم العقــاري عــدد 
37178 المنســتير المشــخص بتقريــر الخبيــر المنتــدب )..........(المــؤرخ فــي 2017/01/19 وفــق 



المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 54

الطريقــة الأولــى المقترحــة مــن قبلــه وذلــك فــي ظــرف شــهر مــن تاريــخ صيــرورة هــذا الحكــم قابــا للتنفيــذ 
وفــي صــورة تقاعســه عــن ذلــك فــالإذن للمدعــي بالقيــام بذلــك علــى نفقتــه ولــه حــق الرجــوع علــى المطلــوب 
بالمصاريــف اللازمــة لذلــك وفــق مــا قدرهــا الخبيــر كتغريــم المطلــوب لفائــدة المدعــي 200 دينار لقــاء أتعاب 
تقاضــي وأجــرة محامــاة وحمــل المصاريــف القانونيــة للدعــوى علــى المحكــوم ضــده ورفــض الدعــوى فيمــا 

زاد علــى ذلــك.
فاســتأنفه المطلــوب فــي الأصــل بواســطة محاميــه الأســتاذ الهانــي اســتنادا إلــى أن التجــاوز كان علــى حســن 
ــول  ــه مســتعد لقب ــوب بالخــارج إلا أن ــاء تواجــد المطل ــاول أثن ــام بهــا المق ــي ق ــاء الت ــة بســبب أعمــال البن ني
المقتــرح الثانــي وشــراء المســاحة المتجــاوز إليهــا وطلــب النقــض والإذن بالتحريــر علــى الطرفيــن لتحقيــق 

الصلــح.
ــة اســتئناف  ــا محكم ــة بالمنســتير بوصفه ــة الابتدائي ــة أصــدرت المحكم ــد اســتيفاء الإجــراءات القانوني وبع
لأحــكام محاكــم النواحــي التابعــة لهــا قــرار عــدد 34848 بتاريــخ 2018/05/22 الســالف تضميــن نصــه 

أعــاه.
فتعقبه المطلوب في الأصل بواسطة محاميه الأستاذ العلوي ناسبا له ما يلي: 

1/ المطعن الأول: خرق القانون: 
1-الفرع الأول: خرق الفصلين 110 و112 من م م م ت: 

بمقولــة أن المعقــب ضــده كان طلــب صلــب عريضــة الدعــوى رفــع الشــغب الواقــع علــى عقــاره فــي مســاحة 
تقــدر بـــ 71 م م وإن الخبيــر المنتــدب قــدم كيفيــة رفــع الشــغب منتهيــا إلــى إزالــة الإحداثــات المنبنيــة علــى 
مســاحة 71م م حســب طلــب المدعــي فــي الأصــل والحــال أن الجــزء المســتولي عليــه عــن حســن نيــة هــو 
66 م م فقــط طبــق مــا هــو ثابــت مــن مثــال ديــوان قيــس الأراضــي وبذلــك فــإن الخبيــر لــم يقــم بمــا عهــد 
إليــه طبــق الفصــل 110 م م م ت فلــم يحــدد المســاحة المســتولى عليهــا ولــم يضبطهــا كيــا وجهــة مكتفيــا بمــا 
جــاء بعريضــة الدعــوى ممــا أوقعــه فــي الخطــأ فــي المســاحة وكان بذلــك تقريــر الاختبــار مخالفــا للفصــل 

110 م م م ت وغيــر مؤســس علميــا وفنيــا.
2-الفرع الثاني: مخالفة الفصل 112 من م م م ت:

ــدّا  ــا ح ــتولى عليه ــاحة المس ــدد المس ــم يح ــه إذ ل ــم خطئ ــار رغ ــة الاختب ــدت بنتيج ــة تقي ــة أن المحكم بمقول
وموقعــا ومســاحة وتقيــدت المحكمــة بــرأي الخبيــر رغــم مخالفتــه للوقائــع مخالفــة بذلــك أحــكام الفصــل 112 

مــن م م م ت.
3-الفرع الثالث: مخالفة الفصل 37 من م ح ع: 

بمقولــة أن الطاعــن أحــدث بنــاءه علــى أرضــه متجــاوزا عــن حســن نيــة إلــى جــزء يســير بــأرض ملاصقــة 
لــه وثبــت حســن نيتــه فهــو يقيــم بالخــارج وأوكل عمليــة البنــاء إلــى مقــاول الــذي أخطــأ فــي قــراءة المثــال 
الهندســي فتجــاوز إلــى عقــار الغيــر بـــ 66 م م  تــاركا نفــس المســاحة مــن عقــار الطاعــن للغيــر مــن الجهــة 
المقابلــة وشــيد طابــق أول وطابــق علــوي وأن المســاحة المســتولى عليهــا عــن حســن نيــة المقــدرة بـــ 66 م م 
ضئيلــة مقارنــة بالمســاحة العامــة لذلــك طلــب تمليكــه بالمســاحة المذكــورة مقابــل قيمــة عادلــة إلا أن المحكمــة 
اختــارت حــلّ هــدم البنــاء علــى مســاحة 71م م وهــو مــا يعنــي هــدم كامــل البنــاء دون موجــب ولــم تراعــي 

المحكمــة المصلحــة العامــة ولا مصلحــة الطاعــن.
2/ المطعن الثاني: ضعف التعليل: 
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بمقولــة أن القــرار المنتقــد اعتمــد تقريــر اختبــار منقــوص غيــر واضــح لــم يحــدد المســاحة المســتولى عليهــا 
بمــا يجعــل تنفيــذه فيــه خطــورة علــى بنــاء الطاعــن كمــا أنــه ســيهدم كامــل البنــاء الــذي بــذل فيــه المعقــب 

أكثــر مــن 200 ألــف دينــار وطلــب قبــول التعقيــب شــكلا وأصــا والنقــض مــع الإحالــة. 
المـحــــــكمة

حيــث أوجــب الفصــل 121 مــن م م م ت إمضــاء القضــاة المشــاركين فــي المفاوضــة علــى لائحــة الحكــم التي 
لا تكــون لهــا صبغتهــا النهائيــة إلا بعــد النطــق بهــا بجلســة علنيــة يحضرهــا جميــع القضــاة الذيــن أمضوهــا 
وإذا تعــذر علــى أحــد القضــاة لمانــع شــرعي الحضــور بجلســة التصريــح بالحكــم بعــد المفاوضــة وإمضــاء 
لائحــة الحكــم يقــع التصريــح بالحكــم بمحضــر القاضييــن الباقييــن وإذا لــم يمضــي القاضــي المتغيــب لائحــة 

الحكــم أو كان الســبب المانــع يتعلــق بــزوال صفتــه فإنــه يجــب إعــادة الترافــع فــي القضيــة.

وحيــث إن مقتضيــات الفصــل 121 م م م ت تتعلــق بإجــراء أساســي يهــم النظــام العــام وتتمســك بــه المحكمــة 
ــي بســط  ــات ف ــن صلاحي ــة م ــذه المحكم ــن م م م ت له ــه الفصــل 14 م ــا خول ــا لم ــاء نفســها وتبع ــن تلق م

رقابتهــا علــى حســن تطبيــق القانــون.
وحيــث تبيــن بالاطــاع علــى محضــر الجلســة المتضمنــة الحكــم المطعــون فيــه أنــه ممضــى مــن قاضييــن 
فقــط ودون التنصيــص علــى العــذر المانــع للإمضــاء وفــي ذلــك مخالفــة للقواعــد الآمــرة والتــي تضمنهــا 
الفصــل 121 مــن م م م ت بمــا يصيــره باطــا لمساســه بقواعــد الإجــراءات الأساســية ويوجــب النقــض.

ــة تقتضــي ضــرورة اتخــاذ  ــوم أن قواعــد المســؤولية التقصيري ــه مــن المعل ــث ومــن جهــة أخــرى فإن وحي
جميــع المســائل لإزالــة الوضعيــة الضــارة ويعتمــد فــي ذلــك مبــدأ التناســب بيــن الضــرر والجــزاء فتتجــه 
المحكمــة إلــى اعتمــاد الوســائل الممكنــة لإزالــة الشــغب ورفــع المضــرة دون أن تتســبب تلــك الوســائل فــي 
ــق  ــم الأرف ــاد الحك ــن واعتم ــدة أخــف الضرري ــاد قاع ــك باعتم ــي الضــرر وذل ــبب ف ــة للمتس مضــرة فادح
علــى أن اللجــوء إلــى تلــك القاعــدة وجــب أن يكــون كفيــا برفــع المضــرة وإزالــة الشــغب موضــوع النــزاع 
وهــي مســألة خالفتهــا محكمــة الحكــم المطعــون فيــه فهــي لــم تبحــث عــن المقتــرح الأنســب لكــف الشــغب 
ــرح الأول  ــاره واعتمــدت المقت ــب ضــده دون ضــرر بالطاعــن وبعق ــار المعق ــة الضــرر اللاحــق بعق وإزال
الــوارد بتقريــر الخبيــر المنتــدب حــال أن تلــك الطريقــة ينتــج عنهــا لا محالــة ضــرر فــادح بعقــار الطاعــن 
لكــون الهــدم يــؤول حتمــا إلــى هــدم كامــل البنــاء، ولــم تــراع المحكمــة فــي ذلــك مبــدأ التناســب بيــن الضــرر 

والجــزاء بمــا يــورث قرارهــا ضعفــا فــي التعليــل الموجــب للنقــض مــن هــذه الناحيــة  أيضــا.
ولهـذه الأسبـاب

قــررت المحكمــة قبــول مطلــب التعقيــب شــكلا وأصــا ونقــض القــرار المطعــون فيــه وإحالــة القضيــة علــى 
المحكمــة الابتدائيــة بالمنســتير بوصفهــا محكمــة اســتئناف لمحاكــم النواحــي الراجعــة لهــا لإعــادة النظــر فيهــا 

مــن جديــد بهيئــة أخــرى وإعفــاء الطاعــن مــن الخطيــة وإرجــاع معلومهــا المؤمــن إليــه.
ــة  ــة الرابع ــرة المدني ــاء 04 ديســمبر 2019 عــن الدائ ــوم الأربع ــرار بحجــرة الشــورى ي ــذا الق وصــدر ه
المتركبــة مــن رئيســها الســيد المنصــف الكشــو وعضويــة المستشــارين الســيدة نجــوى الغربــي والســيد محمــد 
معــز العروســي وبمحضــر المدعــي العــام الســيد حســن بالحــاج عبــد الله وبمســاعدة كاتبــة الجلســة الســيدة 

عائــدة اســكندر.
وحـــرر في تاريخـــــه.
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المحكمة الابتدائية بتونس                
 قضية عدد 67577

تاريخ الحكم 11 أكتوبر2016 

 حكم ابتدائي استعجالي 
الـمـحـكـمـة

2 الحكم عدد 67577	.

حيــث ترمــي الطالبــة لميــاء إلــى إلــزام البنــك المطلــوب برفــع التجميــد المضــروب علــى حســابها المفتــوح 
لديــه مــع الإذن بالتنفيــذ علــى المســودة.

حيــث أقــرّ بنــك الإســكان بأنــه تولــى فعــا تجميــد أمــوال الطالبــة الموجــودة لديــه مبــررا هــذا التجميــد بكونــه 
إجــراء احتــرازي اتخــذه تطبيقــا للفصــل 2 مــن مرســوم المصــادرة المــؤرخ فــي 26 مــارس 2011 باعتبــار 
أن الطالبــة هــي زوجــة أحــد الأطــراف الذيــن تمــت مصــادرة أموالهــم، كمــا تمســك بخــروج المطلــب عــن 

أنظــار قضــاء العجلــة لمساســه بالأصــل.
حيــث لئــن كان قاضــي العجلــة ممنوعــا مــن البــت فــي الأصــل إلا أنــه يبقــى مــن أوكــد واجباتــه، فــي نطــاق 
مــا يخوّلــه لــه الفصــل 201 م.م.م.ت، التأمــل فــي حجــج الخصــوم والتــروي فــي مقالاتهــم حتــى لا يعتمــد 

إلا مــا كان جديــا منهــا.
حيــث اقتضــى الفصــل 41 مــن الدســتور أن "حــق الملكيــة مضمــون، ولا يمكــن النيــل منــه إلا فــي الحــالات 
وبالضمانــات التــي يضبطهــا القانــون"، كمــا جــاء بالفصــل 49 منــه أنــه "تتكفــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة 

الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك". 
 حيــث اقتضــى الفصــل 2 مــن المرســوم عــدد 13 لســنة 2011 كمــا نقــح بالمرســوم عــدد 47 لســنة 2011 
المتعلــق بالمصــادرة أنــه يجــب علــى كل ماســك لأمــوال تابعــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لأشــخاص 

معنييــن بالمصــادرة أن لا يفرطــوا فــي تلــك الأمــوال وأن يصرحــوا بهــا للجنــة المصــادرة.
ــدة أشــخاص وقعــت  ــي أنهــم يمســكونها لفائ ــد أمــوال الأشــخاص المشــتبه ف ــي تجمي ــن جــاز بالتال ــث لئ حي
ــع  ــة م ــاوز آجــا معقول ــي يجــب أن لا يتج ــرازي وقت ــر احت ــد كتدبي ــذا التجمي ــم إلا أن ه مصــادرة أملاكه
ــا للتقصــي فــي ســامة  ــذ مرســوم المصــادرة أنهــا ســاعية ســعيا جدي ــة بتنفي ــات الجهــة المكلف ضــرورة إثب
مصــدر الأمــوال المجمّــدة وإن كانــت ترجــع فعــا لشــخص مشــمول بالمصــادرة، وفــي غيــاب ذلــك يصيــر 
تجميــد أمــوال الغيــر لمــدة لا متناهيــة غيــر معلومــة الأمــد تعديــا غيــر مبــرر علــى حــق الملكيــة وجــب علــى 

القضــاء التدخــل لوضــع حــدّ لــه تطبيقــا للفصليــن 41 و 49 مــن الدســتور.
حيــث حضــر المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة فــي حــق كل مــن لجنــة المصــادرة واللجنــة الوطنيــة للتصــرف 
ــوال  ــامة أم ــي س ــة التقصــي ف ــراء لغاي ــأي إج ــام ب ــد القي ــا يفي ــي بم ــوال المصــادرة دون أن يدل ــي الأم ف

الطالبــة.
حيــث أن اســتمرار تجميــد أمــوال الطالبــة لمــدة أربعــة ســنوات منــذ ســنة 2012 دون الإدلاء بمــا يفيــد القيــام 
فــي آجــال معقولــة بــأي مســعى جــدي بغايــة التحقــق مــن ســامة تلــك الأمــوال يشُــكّل تعديــا غيــر مبــرر 
علــى حــق الملكيــة وهــو مــا يفــرض تدخــل قاضــي العجلــة لوضــع حــدّ لهــذا التعــدي بــالإذن برفــع التجميــد.

ــم  ــة مــن ضــرر متفاق ــد أمــوال الطالب ــه اســتمرار تجمي ــى المســودة لمــا يلحق ــذ عل حيــث اتجــه الإذن بالتنفي
يوميــا بهــا.     
لهذه الأسباب

ــذ  ــة مــع الإذن بالتنفي ــى حســاب الطالب ــد عل ــع التجمي ــول الإدخــال شــكلا ورف ــا اســتعجاليا بقب ــا ابتدائي حكمن
ــى المســودة. عل
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المحكمة الابتدائية بتونس                
 قضية عدد 59995

تاريخ الحكم 5 جانفي 2016

حكم ابتدائي استعجالي 
الـمـحـكـمـة

3 الحكم عدد 59995	.

حيــث صــدر عــن هــذه المحكمــة الإذن علــى عريضــة عــدد 62201 فــي 9 ديســمبر 2015 بــالإذن 
ــا  ــب راهن ــة للطال ــوال الراجع ــى الأم ــة عل ــة توقيفي ــراء عقل ــس بإج ــي لتون ــك العرب ــا البن ــوب راهن للمطل

ــدره 478,د61.997.  ــن وق ــل الدي ــاص أص ــي بخ ــا يف ــدر م ــر بق ــدي الغي ــن ي ــودة بي والموج
حيــث اقتضــى الفصــل 330 م.م.م.ت أنــه "لــكل دائــن بديــن ثابــت أن يجــري عــن إذن قاضــي الناحيــة أو 
رئيــس المحكمــة الابتدائيــة ]...[ عقلــة توقيفيــة تحــت يــد الغيــر بقــدر مــا يفــي بخــاص الديــن المطلــوب ]...[ 

ولــو كان اســتحقاقه لهــا مقترنــا بأجــل أو معلقــا علــى شــرط".
ــة التوقيفيــة لا تنحصــر فــي مراقبــة توفــر شــرط ثبــوت  حيــث أن ســلطة القاضــي المختــص بــالإذن بالعقل
الديــن وإنمــا لــه أيضــا ســلطة تقديريــة لفحــص مــدى وجاهــة العقلــة بالنظــر إلــى جملــة ملابســات النــزاع 
وهــو معنــى اشــتراط الحصــول علــى إذن القاضــي حتــى يكــون هــذا الإذن وســيلة للتحقــق مــن أن العقلــة هــي 

حقيقــة إجــراء مناســب وضــروري فعــا للحفــاظ علــى الديــن.
ــى الفصــل 330 المذكــور لتأســس  ــى معن ــب عل ــة الطال ــن ظاهــر بذم ــي وجــود دي ــن لا جــدال ف ــث لئ حي
ذلــك الديــن علــى عقــد القــرض المضــاف، إلا أن المحكمــة لا تــرى فــي هــذا مــا يكفــي لتبريــر الإذن للبنــك 
المقــرض بضــرب عقلــة توقيفيــة والحــال أن دينــه مضمــون بموجــب الرهــن الموظــف علــى عقــار الطالــب 
ممــا يجعــل العقلــة المذكــورة إجــراء غيــر مناســب ولا جــدوى منــه لكونــه لا يرمــي إلــى المحافظــة علــى ديــن 

مــن خطــر يتهــدده بالتلاشــي.
حيــث طالمــا لــم يثبــت أن الإذن بالعقلــة كان إجــراء مناســبا وضروريــا للمحافظــة علــى الديــن فــا موجــب 

لإبقائــه وتعيــن بالتالــي الرجــوع فيــه. 
حيــث خلافــا لمــا يتمســك بــه المطلــوب فــإن تعهــد قضــاء الأصــل بالنظــر فــي الديــن لا يمنــع هــذه المحكمــة 

مــن مراقبــة الإذن بالعقلــة وتفحــص مــدى وجاهــة صــدوره.
ولهذه الأسباب

ــى عريضــة عــدد  ــي الإذن عل ــي الأصــل الرجــوع ف ــب شــكلا وف ــول المطل ــا اســتعجاليا بقب ــا ابتدائي حكمن
ــمبر 2015. ــي 9 ديس ــة ف ــذه المحكم ــن ه ــادر ع 62201 الص
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الجمهورية التونسية
محكمة الاسـتـئـناف ببــــاجــــــة                  

قضية عدد 90
تـاريخ الحكم 8 فيفري 2021
 تلخيص السيد مالك الغزواني

قـــرار اســـــتـئـنـــافي مدني )إعـادة نشر( 

4 الحكم عدد 90	.

ــوم 8  ــدة ي ــتها المنعق ــة بجلس ــادة المدني ــي الم ــة للقضــاء ف ــاجة المنتصب ــئناف ببـ ــة الاسـتـ أصــدرت محكم
فيفــري 2021 برئاســة الســيد فتحــي اســكندراني وعضويــة المستشــارين الســيدة ريــم بوزيــان والســيد مالــك 
الغزوانــي الممضيــن عقبــه ومســاعدة كاتــب الجلســة الســيد عبــد الباقــي نصايــري الـــقرار الآتــي بيانــه بيــن
الــــمستأنفين )طالبي إعادة النشر(: 1-فـرج، 2-مـحمد، 3-فـاطمة، 4-زينة، 5-سعاد، 6-نعيمة، 7-جليلة 

من جهة
والمستأنف ضدهما: 1-بلقاسم، 2-جنات 

من جهة أخرى
الإجراءات

ــخ 29  ــة بتاري ــة بباج ــة الابتدائي ــدى المحكم ــة ل ــة المرفوع ــوى المدني ــة الدع ــى عريض ــاع عل ــد الاط بع
أكتوبــر 2019 مــن فــرج ومحمــد وفاطمــة وزينــة وســعاد ونعيمــة وجليلــة ضــد بلقاســم وجنــات فــي طلــب 
الإذن تحضيريــا بتســمية خبيــر لإعــداد مشــروع فــي قســمة العقــار المشــترك موضــوع الحكميــن المســحيين 
عــدد 13844 المــؤرخ فــي 1 نوفمبــر 2002 )المتولــد عنــه الرســم العقــاري عــدد 17626 باجــة( وعــدد 
15197 المــؤرخ فــي 29 نوفمبــر 2004 )المتولــد عنــه الرســم العقــاري عــدد 28303 باجــة( ثــم الحكــم 

بقســمتها.
ــار  ــاي 2011 تحــت عــدد 6134 بقســمة العق ــخ 26 م ــا بتاري ــم الصــادر فيه ــى الحك ــد الاطــاع عل وبع
ــي 8  ــؤرخ ف ــره الم ــي تقري ــي ف ــي المازن ــد لطف ــر محم ــن الخبي ــد م ــا للمشــروع الأول المع المشــترك طبق
ديســمبر 2010 وإقــرار كل مســتحق بمنابــه وتمكينــه منــه وحمــل المصاريــف القانونيــة علــى المســتحقين 

ــار.  ــار وقدرهــا 900 دين ــك أجــرة الاختب ــي ذل كل حســب نســبة اســتحقاقه بمــا ف
وبعد الاطلاع على مطلب الاستئناف المرسم في 28 جانفي 2014. 

وبعــد الاطــاع علــى القــرار الاســتئنافي الصــادر بتاريــخ 27 أفريــل 2015 تحــت عــدد 18229 القاضــي 
بقبــول الاســتئناف شــكلا وفــي الأصــل بإقــرار الحكــم الابتدائــي مــن حيــث مبــدأ القســمة وذلــك بإمضائهــا بيــن 
الشــركاء طبــق المشــروع المقتــرح مــن الخبيــر محمــد لطفــي المازنــي فــي تقريــره المــؤرخ فــي 7 أكتوبــر 
2014 وإقــرار الحكــم الابتدائــي فيمــا زاد علــى ذلــك وإعفــاء المســتأنفين مــن الخطيــة وحمــل المصاريــف 
القانونيــة بمــا فــي ذلــك مصاريــف الاختبــارات والتســجيل علــى المســتحقين كل حســب نســبة تملكــه ورفــض 

الاســتئناف العرضــي موضوعــا.
وبعــد الاطــاع علــى القــرار التعقيبــي الصــادر بتاريــخ 12 جانفــي 2016 تحــت عــدد 29797 القاضــي 

بقبــول مطلــب التعقيــب شــكلا وأصــا ونقــض القــرار المطعــون فيــه.
وبعد الاطلاع على مطلب إعادة النشر المرسم بكتابة المحكمة في 27 جوان 2016.



59 نشرية مرصد التناسب - مرصد القاضي العدلي

وبموجب ذلك رسمت القضية بمحكمة الاستئناف تحت العدد المشار إليه أعلاه.
واستدعي محامي طالبي إعادة النشر طبق مقتضيات الفصل 135 م.م.م.ت.

ــي  ــب طالب ــر 2016 حضــرت الأســتاذة الحــاري عــن نائ ــوم 17 أكتوب ــة لي ــا القضي ــة له وبالجلســة المعين
ــر. إعــادة النشــر وطلبــت التأخي

ثــم تتالــى نشــر القضيــة بعــدة جلســات اقتضاهــا ســيرها آخرهــا جلســة المرافعــة المنعقــدة يــوم 25 جانفــي 
2021 التــي بهــا حضــر الأســتاذ الجوينــي ورافــع بمــا رآه مفيــدا علــى ضــوء تقاريــره ولاحــظ أن مــا توصــل 
ــب عــدم  ــة وطل ــد اســتثناء عنصــر مــن عناصــر الترك ــار تعم ــه وأن الاختب ــر طريق ــي غي ــراء ف ــه الخب إلي
اعتمــاده وحضــر الأســتاذ الــداودي ورافــع بمــا رآه مفيــدا علــى ضــوء تقاريــره وتمســك ولاحــظ أن الاختبــار 

جــاء فــي طريقــه وحضــر الأســتاذ جعــوان وتمســك بمرافعــة زميلــه طالبــا العمــل بمقتضــى الاختبــار.
وإثرها أخرت القضية للمفاوضة، وبجلسة يوم التاريخ صُرّح بما يلي:

من حيث الشكل
حيث استوفى الطعن شكلياته طبقا للفصل 130 وما بعده م.م.م.ت واتجه التصريح بقبوله شكلا.

من حيث الأصل
ــة  ــة وجليل ــعاد ونعيم ــة وس ــة وزين ــد وفاطم ــرج ومحم ــن ف ــم كل م ــي الأصــل وه ــون ف ــام المدع ــث ق حي
عارضيــن أنــه اســتقر علــى ملكهــم بالاشــتراك مــع المدعــى عليهمــا بلقاســم وجنــات العقــار المشــترك الكائــن 
بهنشــير الحمــري مــن عمــادة ســيدي الســهيلي بباجــة موضــوع الحكميــن المســحيين عــدد 13844 المــؤرخ 
فــي 1 نوفمبــر 2002 )المتولــد عنــه الرســم العقــاري عــدد 17626 باجــة( وعــدد 15197 المــؤرخ فــي 
29 نوفمبــر 2004 )المتولــد عنــه الرســم العقــاري عــدد 28303 باجــة(، وهــم يرغبــون فــي الخــروج مــن 

حالــة الشــيوع، لذلــك طلبــوا تكليــف خبيــر لإعــداد مشــروع فــي قســمته.
حيــث أصــدرت محكمــة البدايــة حكمهــا بقســمة العقــار المشــترك طبقــا للمشــروع الأول المعــد مــن الخبيــر 
محمــد لطفــي المازنــي فــي تقريــره المــؤرخ فــي 8 ديســمبر 2010، فاســتأنفه المدعــون فــي الأصــل فصــدر 
القــرار الاســتئنافي بإقــرار الحكــم الابتدائــي مــن حيــث مبــدأ القســمة مــع تعديلــه وذلــك بإمضــاء القســمة بيــن 
الشــركاء طبــق المشــروع المقتــرح مــن الخبيــر محمــد لطفــي المازنــي فــي تقريــره المــؤرخ فــي 7 أكتوبــر 

  .2014
حيــث تعقــب كل مــن بلقاســم وجنــات ذلــك القــرار فأصــدرت محكمــة التعقيــب قراراهــا بالنقــض والإحالــة 
بنــاء علــى شــمول القســمة للمعقبــة جنــات وتمييزهــا بمقســم حــال أنهــا فوّتــت فــي مناباتهــا لبلقاســم كمــا أن 
مشــروع القســمة الواقــع إمضــاءه لــم يعتمــد قســمة القيمــة بالرغــم مــن أنهــا قســمة بيــن ورثــة وأبقــى بعــض 
الورثــة فــي حالــة شــيوع دون بحــث فــي رغبتهــم كمــا اقتــرح تصفيــق أحــد فصــول التركــة )العقــار موضــوع 
الرســم عــدد 15197( بالبيــع بدعــوى أنــه غيــر قابــل للقســمة وكان أحــرى تمييــز أحــد الشــركاء بــه لعــدم 

جــواز التصفيــق بالبيــع علــى أحــد أجــزاء التركــة فقــط.
حيــث تولــى المســتأنفون إعــادة نشــر القضيــة وجــاء بالمســتندات المقدمة مــن نائبهم الأســتاذ كمال الوســاتي، 
قبــل أن يتخلــى عــن نيابتهــم، أن قــرار النقــض انحصــر فــي الجــزء مــن المشــترك الــذي أبقــاه الخبيــر علــى 

الشــياع، لــذا طلــب إرجــاع المأموريــة للخبيــر ليتولــى إعــداد تقريــر تكميلــي يقــع فيــه تلافــي مــا ذكــر.
حيــث أجــاب الأســتاذ الــداودي فــي حــق المســتأنف ضــده بلقاســم بــأن منوبــه يتنــازل عــن منابــه فــي العقــار 

موضــوع الرســم عــدد 28303 شــريطة تعويضــه بجــزء يضاهيــه حــذو القطعــة التــي امتــاز بهــا.
حيــث بموجــب حكــم تحضيــري صــادر فــي 29 مــاي 2019 أذنــت المحكمــة للخبــراء عمــار الدجبــي وعبــد 
الجليــل المســعودي والطاهــر الدريــدي لإعــداد مشــروع أو مشــاريع لقســمة العقاريــن المشــتركين ولــو مــع 
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التعديــل بمــا يراعــي مصلحــة الشــركاء والمشــترك ورغبــة مــن يرغــب منهــم فــي البقــاء علــى حالــة الشــياع 
وبعــد مكاتبــة الوكالــة العقاريــة الفلاحيــة واحتــرام الحــدّ الأدنــى لمســاحة المقاســم المحــدّد بهكتــار واحــد ثــم 

الحصــول علــى رأيهــا بخصــوص مشــروع أو مشــاريع القســمة المقترحــة.  
ــي تقريرهــم  ــم ف ــوا نتيجــة أعماله ــا وضمّن ــم به ــع تكليفه ــي وق ــة الت ــون المهم ــراء المنتدب ــث أنجــز الخب حي

ــوان 2020. ــي 15 ج ــؤرخ ف ــترك الم المش
حيــث تعليقــا علــى الاختبــار لاحــظ الأســتاذ الجوينــي فــي حــق المســتأنفين أن منوبيــه يرومــون الخــروج مــن 
الشــيوع بتمييــز كل منهــم بمنابــه عينــا وهــو مــا يتعــذر لكــون نصيــب كل منهــم يقــل عــن الهكتــار الواحــد، 
لكــن الخبــراء لــم يأخــذوا هــذا المعطــى بعيــن الاعتبــار وأعــدوا مشــروعا فــي القســمة وقــع بموجبــه تمييــز 
المســتأنف ضــده بمقســم خــاص بــه الرغــم مــن ثبــوت عــدم قابليــة المشــترك للقســمة، ومــن وجــه آخــر فقــد 
قــدّر الخبــراء قيمــة المســكن عــدد 1 بمبلــغ 400 دينــار وهــو تقديــر بخــس يصــب فــي مصلحــة المســتأنف 
ضــده باعتبــار أن نفــس المســكن قــد ســبق تقديــره مــن الخبيــرة أســماء دغبوجــي بمــا قــدره 10400 دينــار، 
كمــا اســتبعد الخبــراء محــل الســكنى عــدد 2 مــن قاعــدة تقديــر المشــترك ونســبوا ملكيتــه لفائــدة المســتأنف 
ضــده وهــو مــا يعتبــر تجــاوزا منهــم لمهامهــم لعــدم اختصاصهــم بالبــت فــي ملكيــة العقــار المذكــور أحــرى 
وقــد ســبق البــت فــي هــذه المســألة ابتدائيــا واســتئنافيا بالحكــم أن الاشــتراك فــي الملكيــة ينســحب علــى جميــع 
ــب ممــا لا يجــوز معــه إعــادة تناولهــا،  ــم تكــن محــل نقــض مــن محكمــة التعقي المشــترك دون اســتثناء ول
لذلــك طلــب تكليــف خبــراء مــن ذوي الاختصــاص فــي الفلاحــة والبنــاء لتقديــر قيمــة المشــترك بمــا فــي ذلــك 

المحليــن عــدد 1 و 2 وحفــظ حــق منوبيــه فــي تقديــم طلباتهــم علــى ضــوء ذلــك.
حيــث تعليقــا علــى الاختبــار لاحــظ الأســتاذان الــداودي وجعــوان فــي حــق المســتأنف ضــده بلقاســم بــأن مــن 
حــق منوبهمــا أن يقــع تمييــزه بمقســم مســتقل باعتبــاره يملــك نصيبــا يفــوق نســبة التملــك الدنيــا فــي المنطقــة، 
ــع  ــة رف ــل قيم ــار أن قيمــة 400 تمث ــه باعتب ــا وجــود ل ــة المســكن عــدد 1 ف ــر قيم ــي تقدي ــاوت ف ــا التف أم
الأنقــاض إذا مــا تــم هــدم البنايــة لقدمهــا وتداعيهــا للســقوط، لــذا فــإن منوبــه يصــادق علــى أعمــال الاختبــار 
فيمــا انتهــت إليــه مــن اقتــراح تمييــزه بالمقســم A مــن الرســم عــدد 17626 ويفــوض النظــر فيمــا يتعلــق 
باقتــراح تصفيــق العقــار موضــوع الرســم عــدد 28303 علــى أن يتــم تمكينــه مــن نصيبــه مــن ثمــن البيــع.   

المحكمة
1. في نطاق تعهد هذه المحكمة بالنزاع

حيــث يتعلــق النــزاع بقســمة العقاريــن موضــوع الرســمين عــدد 17626 باجــة وعــدد 28303 باجــة بيــن 
مســتحقيهما ورثــة المرحــوم عثمــان الكوكــي وهــم فــرج ومحمــد وفاطمــة وزينــة وســعاد ونعيمــة وجليلــة 
)المدعــون فــي الأصــل المســتأنفون الآن( وبلقاســم وجنــات )المدعــى عليهــم فــي الأصــل المســتأنف ضدهــم 

راهنــا(.
حيــث أصــدرت محكمــة البدايــة حكمهــا بقســمة المشــترك طبقــا للمشــروع الأول المعــد مــن الخبيــر محمــد 
ــدر  ــل فص ــي الأص ــون ف ــتأنفه المدع ــمبر 2010، فاس ــي 8 ديس ــؤرخ ف ــره الم ــي تقري ــي ف ــي المازن لطف
القــرار الاســتئنافي بإقــرار الحكــم الابتدائــي مــن حيــث مبــدأ القســمة مــع تعديلــه وذلــك بإمضــاء القســمة بيــن 
الشــركاء طبــق المشــروع المقتــرح مــن الخبيــر محمــد لطفــي المازنــي فــي تقريــره المــؤرخ فــي 7 أكتوبــر 
2014، فتعقبــه بلقاســم وجنــات فأصــدرت محكمــة التعقيــب قراراهــا بالنقــض والإحالــة بنــاء علــى شــمول 
القســمة للمعقبــة جنــات وتمييزهــا بمقســم حــال أنهــا فوّتــت فــي مناباتهــا فــي العقــار موضــوع الرســم عــدد 
17726 لفائــدة بلقاســم كمــا أن مشــروع القســمة الواقــع إمضــاءه لــم يعتمــد قســمة القيمــة بالرغــم مــن أنهــا 
قســمة بيــن ورثــة وأبقــى بعــض الورثــة فــي حالــة شــيوع دون بحــث فــي رغبتهــم كمــا اقتــرح تصفيــق أحــد 
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فصــول التركــة  بالبيــع بدعــوى أنــه غيــر قابــل للقســمة وكان أحــرى تمييــز أحــد الشــركاء بــه لعــدم جــواز 
التصفيــق بالبيــع علــى أحــد أجــزاء التركــة فقــط.

ــدأ هــو أن  ــار أن المب ــه باعتب ــع نقضــه برمت ــى الحكــم الواق حيــث أن أســباب النقــص المذكــورة تســري عل
القســمة لا تتجــزأ ممــا يوجــب إعــادة النظــر فــي النــزاع فــي مختلــف أوجهــه.

في استبعاد الاختبارات المجراة في القضية من الخبير محمد لطفي المازني 	.2
حيــث يتمثــل موضــوع النــزاع فــي قســمة تركــة تتمثــل فــي عقــار فلاحــي وهــو مــا يســتدعي تكليــف لجنــة 
ــؤون  ــة والش ــة( والفلاح ــمة عقاري ــر بقس ــق الام ــس الأراضــي )لتعل ــم قي ــمل اختصاصه ــراء يش ــن الخب م
ــة  ــر قيم ــب تقدي ــمة تتطل ــون القس ــي ولك ــار فلاح ــي عق ــل ف ــمة يتمث ــار أن موضــوع القس ــة )باعتب العقاري
المشــترك تطبيقــا للفصــل 131 م.ح.ع القاضــي بأنــه "فــي مــادة التــركات القســمة بالقيمــة لا قســمة رقــاب"(.
حيــث أن الخبيــر محمــد لطفــي المازنــي هــو خبيــر مختــص فــي قيــس الأراضــي وقــد أعــدّ أولا مشــروعا فــي 
القســمة بالاعتمــاد علــى المنابــات العينيــة فــكان ذلــك ســببا فــي نقــض القــرار الــذي تبنــى أعمالــه، وإن ســعى 

لاحقــا، بــإذن مــن المحكمــة، إلــى تلافــي هــذا الخلــل إلا أنــه يبقــى غيــر مختــص بتقديــر قيمــة المشــترك.
في الاختبار المأذون به من هذه المحكمة  	.3

ــاي  ــي 29 م ــري صــادر ف ــم تحضي ــة، بموجــب حك ــت المحكم ــد أذن ــترك فق ــة المش ــاة لطبيع ــث مراع حي
2019، للخبــراء عمــار الدجبــي المختــص فــي قيــس الأراضــي وعبــد الجليــل المســعودي المختــص فــي 
الشــؤون العقاريــة والطاهــر الدريــدي المختــص فــي الفلاحــة بإعــداد مشــروع أو مشــاريع لقســمة العقاريــن 
ــي  ــة مــن يرغــب منهــم ف ــا يراعــي مصلحــة الشــركاء والمشــترك ورغب ــل بم ــو مــع التعدي المشــتركين ول
البقــاء علــى حالــة الشــياع وبعــد مكاتبــة الوكالــة العقاريــة الفلاحيــة واحتــرام الحــدّ الأدنــى لمســاحة المقاســم 

المحــدّد بهكتــار واحــد ثــم الحصــول علــى رأيهــا بخصــوص مشــروع أو مشــاريع القســمة المقترحــة.  
   حيــث أنجــز الخبــراء المنتدبــون المهمــة التــي وقــع تكليفهــم بهــا وضمّنــوا نتيجــة أعمالهــم فــي تقريرهــم 

المشــترك المــؤرخ فــي 15 جــوان 2020.
في طبيعة المشترك ومكوّناته  	.4

ــور أن المشــترك  ــي المذك ــار الثلاث ــر الاختب ــا ورد بتقري ــف وم ــدات المل ــى مؤي ــت بالاطــاع عل ــث ثب حي
ــل فــي:  يتمث

العقــار موضــوع الرســم عــدد 17626 باجــة، يقــع بالمنطقــة الســقوية العموميــة هنشــير الحمــري  	.i
ســيدي الســهيلي بباجــة، مملــوك مــن جميــع أطــراف النــزاع باســتثناء المســتأنف ضدهــا جنــات، يمســح 3 
هــك 79 آر 17 ص، بــه عــدد 70 اصــل زيتــون، بــه بنايتيــن الأولــى حديثــة البنــاء تتكــون مــن محــل ســكنى 
ومســتودع فــي تصــرف المســتأنف ضــده بلقاســم، أمــا البنايــة الثانيــة فهــي قديمــة ومهملــة ومتداعيــة للســقوط.
العقــار موضــوع الرســم عــدد 28303 باجــة، يبعــد 250 متــرا علــى العقــار الأول، يقــع بهنشــير  	.ii
الحمــري ســيدي الســهيلي بباجــة، خــارج المنطقــة الســقوية العموميــة المذكــورة، مملــوك مــن جميــع أطــراف 

ــزاع، يمســح 849 م.م.  الن
في تقدير قيمة المشترك 	.5

ــغ 500,د150.609  ــدد 17626 بمبل ــم ع ــار موضــوع الرس ــة العق ــون قيم ــراء المنتدب ــدّر الخب ــث ق حي
آخذيــن بعيــن الاعتبــار قيمــة الأرض الفلاحيــة وقيمــة مــا بهــا مــن أشــجار زيتــون وقيمــة أنقــاض مــا بهــا مــن 

بنــاء قديــم. أمــا العقــار موضــوع الرســم عــدد 28303 فقــدروا قيمتــه بمبلــغ 2547 دينــار.
حيــث نــازع المســتأنفون فــي عــدم إدمــاج الخبــراء لقيمــة البنــاء الحديــث فــي تقديــر المشــترك وفــي تدنــي 

تقديرهــم لقيمــة البنــاء القديــم.
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في المنازعة حول إدماج قيمة المسكن حديث البناء 	.i
حيــث يعيــب المســتأنفون علــى تقريــر الاختبــار عــدم تقديــر قيمــة المســكن حديــث البنــاء ويتمســكون بإدماجــه 

فــي القســمة فــي حيــن يتمســك المســتأنف ضــده بلقاســم بأنــه هــو مــن أحــدث البنــاء المذكــور بمالــه.
حيــث جــاء بالفصــل 62 م.ح.ع أنــه ليــس لأحــد الشــركاء ان يحــدث شــيئا فــي المشــترك الا برضــى الباقيــن 
ــم يقــع المحــدث فــي منــاب مــن  ــة فــان خالــف وكان المشــترك قابــا للقســمة يقســم فــان ل صراحــة او دلال
احدثــه خيــر الشــريك بيــن إلــزام شــريكه بإزالــة مــا احدثــه علــى نفقــة هــذا الاخيــر مــع غــرم الضــرر ان 
اقتضــى الحــال وبيــن اداء ثمــن المــواد واجــرة اليــد العاملــة بــدون التفــات لمــا قــد يحصــل مــن الزيــادة فــي 

قيمــة الرقبــة بســبب المحادثــات.
حيــث يؤخــذ مــن هــذا الفصــل أنــه يجــوز للشــريك أن يقيــم إحداثــات بالمشــترك بشــرط رضــى شــركائه، 
لكــن لا يشــترط أن يكــون الرضــى صريحــا وإنمــا يمكــن أن يكــون ضمنيــا، ويســتدل الرضــى الضمنــي مــن 

ســكوت الشــريك وعــدم اعتراضــه عنــد شــروع شــريكه فــي إنجــاز إحداثــات بالمشــترك.
ــي بحــوز  ــه ه ــاء وتوابع ــث البن ــراء أن المحــل حدي ــا الخب ــي أجراه ــات الت ــن التحقيق ــت م ــن الثاب ــث م حي
المســتأنف ضــده بلقاســم الــذي يســتغلها لســكناه وفــي نشــاطه الفلاحــي وقــد أكّــد أنــه هــو مــن تولــى بنــاءه 
وقــدّم تأييــدا لذلــك مكتوبــا صــادرا عــن معتمديــة باجــة يفيــد أنــه انتفــع ســنة 1987 بقــرض ومنحــة لبنــاء 

ــة الأكــواخ. مســكن ضمــن برنامــج إزال
حيــث بالمقابــل لــم يصــدر مــن المســتأنفين مــا يفيــد أنــه البنــاء الحديــث المذكــور قــد اقيــم مــن مورّثهــم كمــا 
لــم يدلــوا بمــا يفيــد صــدور أي اعتــراض عنــد إحــداث شــريكهم لذلــك البنــاء ســواء بالتنبيــه عليــه أو القيــام 

ضــده لطلــب إيقــاف الأشــغال.
حيــث ان عــدم اعتــراض المســتأنفين علــى إقامــة شــريكهم للبنــاء المذكــور وســكوتهم عنــه يعتبــر رضــى 
منهــم علــى قيامــه بذلــك الإحــداث ممــا يجعــل مــن غيــر الجــدي منهــم طلــب إدمــاج قيمــة مــا أحدثــه فــي 

ــر المشــترك. تقدي
في المنازعة حول قيمة البناء القديم 	.ii

ــدم  ــة اله ــا قيم ــاس أنه ــى أس ــار عل ــدره 400 دين ــا ق ــم بم ــاء القدي ــاض البن ــة أنق ــراء قيم ــدّر الخب ــث ق حي
باعتبــاره متداعيــا للســقوط، فــي حيــن تمســك المســتأنفون برفــض هــذا التقديــر بدعــوى ســبق إنجــاز اختبــار 
ــه  ــا قيمت ــاء بم ــذا البن ــر ه ــى تقدي ــل 2019 توصــل إل ــي 15 أفري ــي ف ــماء الدغبوج ــرة أس ــطة الخبي بواس

10518 دينــار.
حيــث بالتأمــل فــي الاختباريــن المذكوريــن ومــا جــاء بهمــا مــن وصــف للبنــاء القديــم باعتبــاره فــي حالــة 
ــة  ــدل بوضــوح علــى حال ــه ومــا أرفــق بهمــا مــن صــور ت ــع أرجائ ــة لجمي ســيئة ومهمــل تســربت الرطوب
البنــاء فــإن المحكمــة تــرى ترجيــح أعمــال الخبــراء المنتدبيــن مــن هــذه المحكمــة باعتبــار أن النتيجــة التــي 
توصلــوا إليهــا مــن تقديــر لقيمــة الأنقــاض علــى أســاس قيمــة هدمهــا لا غيــر هــو التقديــر الأنســب بالنظــر 

لحالــة البنــاء كمــا وقــع وصفهــا.  
في مشاريع القسمة المقترحة من الخبراء  	.6

في ضوابط قسمة المشترك  	.i
ــة  ــا )الرســم 17626( يوجــد بمنطق ــة جــزء منه ــة عقاري ــي ترك ــل ف ــارا لكــون المشــترك يتمث ــث اعتب حي

ــن: ــي ذات الحي ــإن قســمته يجــب أن تراعــي ف ــة ف ســقوية عمومي
- الفصــل 119 م.ح.ع القاضــي بأنــه "تتولــى المحكمــة ضبــط نصيــب كل شــريك وفــرز مــا يمكــن ان يمتــاز 
مــن الاعيــان المشــتركة مراعيــة فــي ذلــك مصلحــة المشــترك والشــركاء وامكانيــة اســتغلال كل منــاب مفــرز 
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ــر منفعة". بأكث
- الفصل 131 من نفس المجلة القاضي بأنه "في مادة التركات القسمة بالقيمة لا قسمة رقاب".

- الفصــل 8 مــن قانــون 27 مــاي 1963 المتعلــق بالإصــاح الزراعــي فــي المناطــق الســقوية العموميــة 
القاضــي أنــه لا يمكــن بتاتــا لجملــة القطــع الراجعــة لمالــك واحــد داخــل منطقــة ســقوية عموميــة أن تتجــاوز 
ــد  ــقوية، وق ــة الس ــدث للمنطق ــر المح ــده بالأم ــع تحدي ــذي يق ــى ال ــدّ الأدن ــن الح ــل ع ــى أو تق ــد الاقص الح
جــاء بالأمــر عــدد 265 المــؤرخ فــي 31 جانفــي 1994 المحــدث للمنطقــة الســقوية حيــث يوجــد العقــار 

ــا فــي هــذه المنطقــة هــي هكتــار واحــد. موضــوع الرســم عــدد 17626 أن نســبة التملــك الدني
في الحلول المقترحة من الخبراء للخروج من الشيوع 	.ii

حيث اقترح الخبراء المنتدبون مشروعي قسمة آخذين حسب مناب كل شريك:
المشروع الأول  	•

باعتبــار أن المســتأنف ضــده هــو الشــريك الوحيــد الــذي تفــوق نســبة اســتحقاقه الحــد الأدنــى المشــترط فــي 
المنطقــة الســقوية حيــث يوجــد العقــار 17626 والمقــدرة بهكتــار واحــد فــي حيــن تقــل منابــات البقيــة عــن 

هــذا الحــد الأدنــى فيمكــن قســمة المشــترك بيــن فرعيــن:
يســتقل المســتأنف ضــده بالمقســم A مــن الرســم عــدد 17626 مــن المثــال الهندســي المعــد مــن  	-
الخبــراء مســاحته 1 هــك 11 آر 68 ص يتمثــل فــي أرض فلاحيــة بهــا 30 أصــل زيتــون والبنايــة 
ــدره  ــة شــركائه، مــع فائــض فــي القيمــة ق ــه برضــى بقي ــذي أنجــزه مــن مال ــاء الحديــث ال المهجــورة والبن

3077 دينــار تدفــع للبقيــة.
إذا قبــل المســتأنفون بالانضمــام لبعضهــم والبقــاء علــى حالــة شــيوع بحيــث تصبــح نســبة تملكهــم  	-
فــي نطــاق مــا يســمح بــه قانــون الإصــاح الزراعــي فإنهــم يمتــازون بالمقســم B مــن الرســم عــدد 17626 
مــن المثــال الهندســي المعــد مــن الخبــراء مســاحته 2 هــك 67 آر 49 ص يتمثــل فــي أرض فلاحيــة بهــا 
40 أصــل زيتــون، وكذلــك يمتــازون بجميــع العقــار موضــوع الرســم عــدد 28303، مــع فائــض فــي القيمــة 

قــدره 3077 دينــار يدفعهــا لهــم المســتأنف ضــده.
مع الملاحظ أن هذا المشروع حظي بقبول الوكالة العقارية الفلاحية.

المشروع الثاني  	•
إذا تمســك المســتأنفون باســتقلال كل منهــم بمقســم خــاص بــه فإنــه يصيــر مــن المتعــذر إنجــاز القســمة عينــا 

ويتجــه حينئــذ تصفيــق المشــترك للبيــع. 
في الحل المعتمد من المحكمة لإنهاء الشيوع  	.7

حيــث تمســك المســتأنف بتمييــزه بمنابــه عينــا مصادقــا علــى مشــروع القســمة الاول كمــا اقترحــه الخبــراء، 
وبالمقابــل تمســك المســتأنف ضدهــم برفــض البقــاء فــي الشــيوع ورفــض الانضمــام لبعــض لتكويــن مقســم 

يســتجيب لنســبة التملــك الدنيــا بالمنطقــة.
حيــث اقتضــى الفصــل 71 م.ح.ع أنــه "لا يجبــر أحــد علــى البقــاء فــي الشــيوع" وطالمــا عبّــر المســتأنفون 

عــن رفضهــم البقــاء فــي الشــيوع فــا مجــال لاعتمــاد حــل يخالــف رغبتهــم.
ــع المشــترك  ــة ببي ــت المحكم ــذر اجــراء القســمة ]...[ اذن ــه "إذا تع ــث اقتضــى الفصــل 133 م.ح.ع أن حي

ــة بالمــزاد". صفق
حيــث ان بيــع المشــترك فــي صــورة تعــذر قســمته هــو، فــي صــورة اختــاف الشــركاء، بيــع جبــري تقــرره 
المحكمــة رغمــا عــن إرادة المالــك الشــريك الــذي يريــد الحفــاظ علــى ملكــه لكــن يتعــذر لأســباب قانونيــة 
)كمــا فــي قانــون الإصــاح الزراعــي الــذي يفــرض نســبة تملــك دنيــا( أو ماديــة )مســاحة المشــترك( تمييــزه 
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بمنابــه عينــا فــا يوجــد حــل إلا بيــع المشــترك صبــرة واحــدة وقســمة محصلــه علــى الشــركاء.
حيــث ترتيبــا عليــه فــإن تصفيــق المشــترك للبيــع فــي صــورة تعــذر قســمته هــو قيــد علــى حــق الملكيــة الــذي 

يضمنــه الفصــل 41 الدســتور ولا يمكــن النيــل منــه إلا فــي الحــالات وبالضمانــات التــي يضبطهــا القانــون.
ــات  ــوق والحري ــة بالحق ــط المتعلق ــون الضواب ــدّد القان ــه "يح ــتور أن ــن الدس ــل 49 م ــى الفص ــث اقتض حي
المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابــط إلا لضــرورة 
ــاع  ــام، أو الدف ــن الع ــات الأم ــر، أو لمقتضي ــوق الغي ــة حق ــدف حماي ــة وبه ــة ديمقراطي ــة مدني ــا دول تقتضيه
الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا. 

وتتكفــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك".
حيــث أن تصفيــق المشــترك للبيــع هــو تقييــد لحــق الملكيــة جــاء بــه وبتنظيمــه القانــون فــي الفصــل 133 
م.ح.ع وهــو تقييــد يهــدف لحمايــة حقــوق الشــركاء فــي التوصــل بنصيبهــم مــن المشــترك فــي شــكل مقابــل 

مالــي إذا تعــذر توصلهــم بــه عينــا.
حيــث ان تصفيــق المشــترك للبيــع بصفتــه تقييــدا يــرد علــى حــق الملكيــة يجــب أن يكــون متناســبا مــع غايتــه 
والمقصــد منــه المتمثــل فــي ضمــان حــق كل شــريك بالانتفــاع بنصيبــه مــن المشــترك، وتحــرص المحكمــة 

علــى التحقــق مــن توفــر هــذا التناســب.
حيــث ترتيبــا عليــه فــإن تعــذر القســمة علــى معنــى الفصــل 133 المذكــور يجــب أن يفُهــم فــي أضيــق نطــاق 
ممكــن حتــى تبقــى نتائجــه فــي حــدود مــا هــو أقــل وقعــا علــى حــق الملكيــة، وعليــه فــإن تقديــر تعــذر القســمة 
ــه  ــن أن ــإذا تبيّ ــى حــدة، ف ــى كل شــريك عل ــس بالنظــر إل ــة الشــركاء ولي ــى جمل يجــب أن يكــون بالنظــر إل
يمكــن تخصيــص أحــد الشــركاء بنصيبــه عينــا فــي حيــن يتعــذر ذلــك لشــريكه فــا يمكــن فــي هــذه الصــورة 
القــول بتعــذر القســمة والمــرور إلــى تصفيــق العقــار كلــه للبيــع لأنــه توجــد إمكانيــة لتخصيــص أحــد الشــركاء 

بنصيبــه.
ــه ذلــك، والفصــل 49 مــن الدســتور  ــا فل ــه يمكــن تخصيــص أحــد الشــركاء بنصيبــه عين حيــث إذا ثبــت أن
يمنــع فــي هــذه الصــورة جبــر هــذا الشــريك علــى بيــع ملكــه والحــال أنــه مــن الممكــن تخصيصــه بمنابــه لأن 
التصفيــق بالبيــع يصبــح فــي هــذه الحالــة تقييــدا غيــر مبــرر لحــق الملكيــة وغيــر متناســب مــع الغايــة التــي 

يرمــي إليهــا الفصــل 133 م.ح.ع فــي ضمــان توصــل كل شــريك بمنابــه.
حيــث تبيـّـن مــن أعمــال الاختبــار أن نســبة تملــك المســتأنف ضــده بلقاســم فــي المشــترك تفــوق النســبة الدنيــا 
ــه يمكــن تخصيصــه  ــراء أن ــق الخب ــه حقّ ــار عــدد 17626، وعلي ــة الســقوية حيــث العق المشــترطة بالمنطق
ــذي  ــال الهندســي ال ــن المث ــن الرســم عــدد 17626 م ــزه بالمقســم A م ــه واقترحــوا تميي بمقســم خــاص ب
أعــدوه بمســاحة 1 هــك 11 آر 68 ص ويتمثــل فــي أرض فلاحيــة بهــا 30 أصــل زيتــون والبنايــة 
ــدره  ــة شــركائه، مــع فائــض فــي القيمــة ق ــه برضــى بقي ــذي أنجــزه مــن مال ــاء الحديــث ال المهجــورة والبن

ــة. ــع للبقي ــار تدف 3077 دين
حيث أن تخصيص المستأنف ضده بالمقسم المذكور هو امر يوجبه ضمان حقه في الملكية.

ــي  ــك ف ــا للتمل ــة الشــركاء لا يملكــون النســبة لدني ــع بدعــوى أن بقي ــق كامــل المشــترك للبي ــث ان تصفي حي
المنطقــة الســقوية هــو أمــر يمنعــه الفصــل 49 مــن الدســتور لأنــه فــي هــذه الصــورة يجبــر المســتأنف ضــده 
علــى بيــع منابــه جبــرا دون مبــرر إذ أنــه تتوفــر فيــه شــروط قانــون الإصــاح الزراعــي للتميــز بمقســم امــا 
حمايــة حقــوق شــركائه فــا تبــرر وحدهــا إلزامــه هــو ببيــع منابــه أيضــا لانــه لا يمكــن تحميلــه وزر نــزول 

نســب اســتحقاق شــركائه عــن نســب التملــك الدنيــا.
حيــث تتمثــل الوســيلة المناســبة لحمايــة حقــوق المســتأنفين فــي تصفيــق المنــاب الــذي اقتــرح الخبــراء إســناده 
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لهــم وهــو المقســم B مــن الرســم عــدد 17626 مــن المثــال الهندســي الــذي أعــدوه، مســاحته 2 هــك 67 
آر 49 ص يتمثــل فــي أرض فلاحيــة بهــا 40 أصــل زيتــون، وكذلــك جميــع العقــار موضــوع الرســم عــدد 

.28303
حيــث تــرى بالتالــي الموازنــة بيــن ضمــان حــق ملكيــة المســتأنف ضــده وعــدم انتــزاع منابــه منــه جبــرا مــن 

جهــة وضمــان حــق المســتأنفين فــي التوصــل بنصيبهــم مــن التركــة مــن جهــة أخــرى.
حيــث يتمثــل الحــل الأنســب لضمــان هــذه الموازنــة فــي تخصيــص المســتأنف ضــده بمنابــه عينــا وبيــع باقــي 
المشــترك الراجــع إلــى المســتأنفين وتوزيــع ثمنــه عليهــم حســب نســب اســتحقاقهم مــع إلــزام المســتأنف ضــده 

بــان يدفــع لفائــدة المســتأنفين فائــض القيمــة الــذي توصــل إليــه الخبــراء.  
حيث اتجه بالتالي تعديل الحكم الابتدائي على نحو ما ذكر.

ــه فــي  ــى أطرافهــا كل بحســب مناب ــة تحمــل عل ــإن مصاريــف القضي ــا للفصــل 130 م.ح.ع ف حيــث تطبيق
المشــترك.

حيث ترى المحكمة إعفاء المستأنفين من الخطية وإرجاع مالها المؤمن إليهم 
ولهذه الأسباب

قضــت المحكمــة بقبــول الاســتئناف شــكلا وفــي الأصــل بإقــرار الحكــم الابتدائــي مــع تعديلــه وذلــك علــى 
النحــو التالــي:

- تخصيــص المســتأنف ضــده بلقاســم بالمقســم A مــن العقــار موضــوع الرســم عــدد 17626 باجــة المعلــم 
ــد  ــال الهندســي المعــد مــن الخبــراء الطاهــر الدريــدي وعمــار الدجبــي وعب ــون الأزرق مــن المث ــه بالل علي
ــدة المســتأنفين  ــع لفائ ــأن يدف ــه ب ــي 15 جــوان 2020 وإلزام ــي تقريرهــم المــؤرخ ف ــل المســعودي ف الجلي

3077 دينــار بعنــوان فائــض فــي القيمــة.
ــون البنفســجي  ــه بالل ــم علي ــار موضــوع الرســم عــدد 17626 باجــة المعل ــن العق ــق المقســم B م - تصفي
مــن المثــال الهندســي المعــد مــن الخبــراء الطاهــر الدريــدي وعمــار الدجبــي وعبــد الجليــل المســعودي فــي 
ــع  ــة للبي ــدد 28303 باج ــم ع ــوع الرس ــار موض ــك العق ــوان 2020 وكذل ــي 15 ج ــؤرخ ف ــم الم تقريره

ــات كل حســب نســبة اســتحقاقه. ــى المســتأنفين والمســتأنف ضدهــا جن ــا عل ــع دخلهم وتوزي
وإعفــاء المســتأنفين مــن الخطيــة وإرجــاع مالهــا المؤمــن إليهــم وحمــل المصاريــف القانونيــة بمــا فــي ذلــك 

أجــور الاختبــارات علــى أطــراف القضيــة كل بحســب منابــه فــي المشــترك.



المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 66

الجمهوريــــة التونسيــــة 
السلطة القضائية

المحكمـة الابتدائيـة بسيدي بوزيد 
القضيـة عـدد : 2036 

تاريخ الحكم :  2021-2-16

5 الحكم عدد 2036	.

الحمـد للــــــه
باسم الشعب،

أصــدرت الدائــرة المدنيــة الأولــى بالمحكمــة الابتدائيــة بســيدي بوزيــد بجلســتها العموميــة المنعقــدة بقصــر 
العدالــة يــوم 16 فيفــري 2021 برئاســة الوكيــل الأول لرئيــس المحكمــة الســيد حاتــم بــن جماعــة وعضويــة 
القاضييــن الســيدين مهيمــن عزيــز خليفــي وعبــد الرحمــان محمــدي وبمحضــر كاتبــة الجلســة الســيدة حليمــة 

عيســاوي الحكــم الاتــي بيانــه بيــن:
عريضـــة الدعــــــــوى

بموجــب العريضــة المبلغــة الــى المطلــوب فــي 12-1-2019 بواســطة عــدل التنفيــذ ســعد العبيــدي حســب 
رقيمــه عـــدد37782 والمتضمنــة التنبيــه علــى المدعــى عليهــا بالحضــور بجلســة يــوم 12-2-2019 وتقديم 

جوابــه كتابــة مصحوبــا بالمؤيــدات بواســطة محامــي وإلا فــان المحكمــة تنظــر فيهــا حســب اوراقهــا.
موضــوع الدعـــــــوى

يعــرض المدعــون  بواســطة نائبهــم أن حمــودة بنهنيــة يملــك القطعــة عــدد 59 مســاحتها  29  صــآر  26 آر 
و12 هــك وكانــت موجــودة ضمــن  الرســم العقــاري  عــدد 51551  ســيدي بوزيــد   ثــم وقــع اســتخراجها  
وأصبحــت رســما مســتقلا  يحمــل المعــرف  84805  ســيدي بوزيــد   و فــي ســنة 2008  طلــب المدعــى 
عليــه  مــن والــده حمــودة  مالــك الأرض أن يبــرم لــه  عقــد تســويغ لمــدة 20  ســنة  للحصــول علــى بعــض 
ــف البصــر   ــده كان كفي ــم أن وال ــد صــوري  وبحك ــرام عق ــاس اب ــى أس ــاق كان عل ــات ،أي أن الاتف الإعان
ومريضــا فقــد  صــدق روايــة المدعــى عليــه وأبــرم عقــدا  بالحجــة العادلــة  فــي كــراء 10 هــك ارض لمــدة 
20  ســنة  بألفــي دينــار  عــن كل المــدة  أي مائــة دينــار فــي الســنة .وتوفــي المالــك الأصلــي  حمــودة بنهينــة 
وأحــاط بإرثــه أطــراف النــزاع  وطلبــوا  مــن شــقيقهم  المدعــى عليــه  فســخ  العقــد  الصــوري   الــذي تــم 
نتيجــة التغريــر غيــر  أنــه رفــض وتمســك  بعقــد  التســويع. وقــام المدعــون اعــام المدعــى عليــه بانتقــال 
ــه   ــقيهم المدعــى علي ــم وش ــن والده ــرم بي ــويغ  المب ــد  التس ــخ العق ــون فس ــم يطلب ــه. وه ــم وإلي ــة إليه الملكي
مســتندين فــي ذلــك إلــى أحــكام الفصــل  56 م اع   وفــق نصــه وعلــى أحــكام الفصــل 60 مــن  نفــس المجلــة 
.فالغبــن نتيجــة التغريــر  ثابــت  لا مــراء فيــه ذلــك أن قيمــة التســويغ  هــي 100 د  ســنويا  فــي حيــن أن 
صابــة الزيتــون وحدهــا  فــي العقــار تفــوق 70 ألــف دينــار وقــد كانــت ســنة 2014 أكثــر  مــن 50 ألــف  د 
كمــا ســثبته  التقريــر المجــرى مــن  الخبيــر الســيد حســين أولاد احمــد  بنــاء علــى الإذن علــى العريضــة  دد 
95848 لمــؤرخ فــي  26-12-2104 ،وكذلــك عمــا بالفصــل 59 مــن م اع والفصــل 61   مــن نفــس 
المجلــة يــؤدي فــي تطبيقهمــا  إلــى تأكيــد وجــود  الغبــن  المستشــف  مــن   الفــرق بيــن  القيمــة الحقيقيــة  للعــار 
والقيمــة المذكــور فــي العقــد  ،فالفــرق بيــن مــا يجنيــه  المدعــى عليــه مــن العقــار مقارنــة  بالقيمــة المنصــوص 
عليهــا  بالعقــد يصــل الــى 500 ضعــف  وهــي غبــن  بــواح مخالــف  لمبــادئ العــدل والإنصــاف بــل  وحتــى 

ال100 د لا يدفعهــا أصــا  منــذ ابــرام العقــد  وهــو مــا يجعــل فســخ  العقــد أمــرا حتميــا. 
طالبــا فــي كل ذلــك القضــاء بفســخ عقــد التســويغ الرابــط بيــن مــورث المدعيــن )..............( والمدعــى 
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ــي  ــة ف ــجل بالقباضــة المالي ــي 21-2-2008 والمس ــة ف ــة العادل ــرر بالحج ــه )...................( المح علي
ــد والإذن  ــاري عــدد 84805 ســيدي بوزي ــة عــدد 59 محــل الرســم العق ــق بالقطع 25-6-2014 والمتعل
بالتشــطيب علــى عقــد التســويغ المرســم بالرســم المذكــور فــي 13-2-2014 مجلــد عــدد 2014/2 عــدد 

.457
الاجـراءات

وبموجــب ذلــك قيــدت القضيــة بالدفتــر المخصــص لنوعهــا تحــت العــدد المبيــن اعــاه واذن بنشــرها بالجلســة 
المعينــة لهــا بالاســتدعاء، ثــم تتالــى نشــر القضيــة بعــدة جلســات اقتضاهــا ســيرها كان آخرهــا جلســة المرافعة 
بتاريــخ 19-1-2020 ولمــا تهيــأت للفصــل واســتوفى الأطــراف مــا لديهــم مــن ملحوظــات حجــزت القضيــة 
لجلســة اليــوم المبيــن بالطالــع للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم لجلســة اليــوم المبيــن تاريخــه بالطالــع وفيهــا 

صــرح علنــا بالحكــم الاتــي بيانــه ســندا ونصــا:
المستنــــــــــدات

حيث كانت الدعوى تهدف الى طلب الحكم إلى ما سبق بيانه في باب الوقائع.
ــاري عــدد 84805  ــة للرســم العق ــي: أصــل شــهادة الملكي ــا يل ــدا لدعواهــم بم ــى المدعــون تأيي ــث أدل وحي
ــويغ أرض  ــد تس ــن عق ــة للأصــل م ــخة مطابق ــة ونس ــال ملكي ــام بانتق ــد وأصــل محضــر اع ــيدي بوزي س

ــار.  ــر اختب ــة وأصــل تقري فلاحي
وحيث جوابا عن الدعوى لاحظ نائب المدعى عليها التالي:

أن العقــد المــراد فســخه ابــرم صحيحــا مســتوفيا لجميــع مقوماتــه المطلوبــة قانونــا، كمــا أن العاقــد  	-
مــورث المتداعيــن كان قــد تقدمــت عنــه المدعيــة )..........( بموجــب الإذن الصــادر تحــت عــدد 39346 

ــخها ــراد فس ــويغ الم ــة التس ــه بحج ــى جانب ــد أمضــت ال ــخ 21-2-2018 وق بتاري
أن الإذن المذكــور لــم يصــدر إلا بعــد تلقــي ســماعات المتداعيــن شــخصيا مــن قبــل رئيــس المحكمــة  	-

ــن.  ــر ممك ــد غي ــة العق ــوى صوري ــن م ا ع بدع ــل 26 م ــكام الفص ــك بأح ــل التمس ــا يجع م
أن الاســتناد الــى أحــكام الفصــل 56 مــن م اع لا يمكــن مجاراتــه ضــرورة وأن لا وجــود لمخاتــات  	-
أو حيــل أو خزعبــات مــن شــأنها أن تحمــل الطــرف الآخــر علــى التعاقــد، ضــرورة كذلــك أنــه تــم تحــت 

ــه.   ــه النظــر بموجــب الإذن المشــار الي ــن ل اشــراف مم
أن تأســيس الدعــوى علــى أحــكام الفصــل 61 لا يمضــي قانونــا ضــروروة وأن العاقــد ليــس  	-

الأهليــة.   فاقــد  أو  بصغيــر 
طالبــا القضــاء برفــض الدعــوى وإبقــاء مصاريفهــا محمولــة علــى القائــم بهــا بمــا فــي ذلــك ألــف دينــار لقــاء 

أتعــاب التقاضــي واجــرة المحامــاة.  
وحيــث اقتضــى ســير القضيــة ورأي المحكمــة بموجــب حكمهــا التحضيــري المــؤرخ فــي 2019-10-22 
التحريــر علــى طرفــي النــزاع وتلقــي مــا لديهمــا مــن بينــة بواســطة القاضــي المقــرر مكتبيــا يــوم 10-23-

.2019
وحيــث تنفيــذا لذلــك الحكــم التحضيــري بالموعــد المضــروب للتحريــرات حضــرت المدعيــة )............( 
ــة بالعقــد المبــروم بيــن والدهــا والمدعــى عليــه، وإن إرادة والدهــا   انصرفــت  وصرحــت أنهــا علــى دراي
إلــى عقــد اتفــاق صــوري قصــد  تمكيــن المطلــوب مــن تحصيــل منحــة فلاحيــة  وحفــر بئــر ســطحية دون أن  
تكــون قــد اعملــت بقيــة إخوتهــا  لغيــاب  مــا كان يــدور بنيــة المطلــوب  مــن الاســتحواذ علــى  محــل التســويغ. 
وحيــث قــررت المحكمــة بموجــب حكمهــا التحضيــري المــؤرخ فــي 18-2-2020 إعــادة التحريــر علــى 

المتداعيــن  مــع مــا لهــم مــن بينــة  ومؤيــدات  مكتبيــا بواســطة القاضــي المقــرر  يــوم  2020-3-30.
ــة  ــخص المدعي ــي ش ــن ف ــن المتداعي ــر م ــن حض ــى م ــدد عل ــد المح ــرر بالموع ــك تح ــذا لذل ــث تنفي وحي
)..........( والمدعــى عليــه ).........( دون مــن عداهمــا. وقــد أفــادت  المدعيــة مســعودة  أن العقــد  المبــروم  
بيــن والدهــا  والمدعــى عليــه عقــد صــوري بدلالــة المعيــن الــذي ضبــط لــه وبدلالــة  المســاحة التــي عليهــا 
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العقــار  كونهــا لا  تتعــدى مائــة دينــار فــي الســنة الواحــدة ،وغايــة  مــا فيــه  أن يحصــل  المدعــى عليــه علــى 
المنــح  الفلاحيــة لا أكثــر ،وأن الأخيــر  رفــض فســخ  عقــد  التســويغ بعــد وفــاة والدهــا  ولــم يتــول  حتــى 
دفــع  المعينــات المطالــب لهــا  إليهــا ،كمــا أدلــت ببينــات خطيــة ،و بالتحريــر علــى المطلــوب أفــاد أنــه  يــروم  
الصلــح مــع إخوتــه  ويطلــب امهالــه بعــض الوقــت  لتحديــد مــا يســتقرون عليــه مــن  الالتزامــات  تمهيــدا 

لفســخ  العقــد  بالتراضــي.
وحيــث تعليقــا علــى التحريــرات لاحــظ نائــب المدعيــن ان التغريــر ثابــت ثبــوت الغبــن، وأن والدهــا أبــرم 
العقــد غايــة تحصيــل معونــات فلاحيــة ومنــح لا أكثــر وأن حضــور المطلــوب وطلبــه الصلــح دون تمامــه يعــد 

إقــرارا ضمنيــا بصوريــة العقــد. وتمســك بالطلبــات المضمنــة بالعريضــة الفاتحــة للدعــوى.
                           المحكمـــــــــــــة

    حيــث تهــدف الدعــوى إلــى طلــب القضــاء بفســخ عقــد الكــراء الرابــط بيــن مــورث المدعيــن )............( 
والمدعــى عليــه )............( المــؤرخ فــي 21-2-2008 والمســجل بالقباضــة المالية فــي 2014-6-25.

ــراء  ــد ك ــرام عق ــي اب ــل ف ــه تمثّ ــن والمدعــى علي ــورّث المدعي ــن م ــة بي ــث لا جــدال أن أصــل المعامل وحي
ــدة  ــنة الواح ــي الس ــار ف ــة دين ــدره مائ ــدي ق ــل نق ــك بمقاب ــاحتها 20 ص 26 آر 12 ه ــة مس لأرض فلاحي
لمــدة عشــرين ســنة كاملــة حــال أنّ الخبيــر حســين أولاد أحمــد المنتــدب الإذن علــى عريضــة المــؤرخ فــي 
20-1-2015 خلــص إلــى أن العقــار درّ علــى المطلــوب خــال موســم فلاحــي واحــد )ســنة 2015( مــا 

قــدره 840،379.50 د.  
وحيــث اقتضــى الفصــل 41 مــن الدســتور أن: "حــق الملكيــة مضمــون ولا يمكــن النيــل منــه إلا فــي الحــالات 
ــة  ــة بحماي ــات القضائي ــل الهيئ ــه: "تتكف ــا جــاء بالفصــل 49 من ــون". كم ــا القان ــي يضبطه ــات الت وبالضمان

الحقــوق والحريــات مــن كل انتهــاك". 
ــد التســويغ المــؤرخ فــي  ــى عق ــد تأســس عل ــار ق ــه فــي اســتغلال العق وحيــث ولئــن كان حــق المدعــى علي
21-2-2008 إلا أن هــذا الحــق يجــب أن لا يــؤدي إلــى إهــدار حــق آخــر وذلــك بنيلــه بصفــة تــكاد مطلقــة 

مــن حــق الملكيــة الــذي انجــرّ للمدعيــن فــي قضيــة الحــال مــن مورثهــم.
ــم  وحيــث تضمّــن عقــد الكــراء المذكــور مــن جهــة أولــى تفاوتــا واضحــا فــي الإلتزامــات، وهــو تفــاوت ل
ــا مــع الهــدف المنشــود منــه. فعقــد الكــراء هــو مــن عقــود المعاوضــة التــي  يكــن مــن جهــة ثانيــة ضروريّ
يهــدف إلــى أن يحصــل كل مــن المتعاقديــن علــى مقابــل لمــا يقدمــه للطــرف الآخــر. فكمــا يســتفيد المكتــري 
مــن الشــيء المكتــري وينتفــع بــه فإنــه فــي المقابــل ملــزم بدفــع أجــرة مناســبة للمكــري نظيــر هــذا الإنتفــاع.
ــا غيــر مبــرر علــى حــق  وحيــث إن اســتمرار العمــل بعقــد كــراء غيــر متكافــئ مــن شــأنه أن يشــكّل تعدّي
ــد الكــراء موضــوع  ــرا عــن عق ــن مــن مورثهــم، وإضــرارا بهــم بوصفهــم غي ــذي انجــرّ للمدّعي ــة ال الملكي

ــة الحــال.  قضي
وحيــث مــن ناحيــة أخــرى فمــن المقــرر قانونــا أن العقــود والالتزامــات تســتوجب فــي تكوينهــا وتنفيذهــا تمــام 
الأمانــة علــى معنــى مــا جــاء بــه الفصــل 243 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود الــذي نــص علــى أنــه: "يجــب 
الوفــاء بالالتزامــات مــع تمــام الامانــة ولا يلــزم مــا صــرح بــه فقــط بــل يلــزم كل مــا يترتــب علــى الالتــزام 

مــن حيــث القانــون أو العــرف أو الانصــاف".
وحيــث إن مــن توابــع تمــام الأمانــة فــي الالتزامــات تكوينــا وتنفيــذا أن تكــون العدالــة التعاقديــة حاصلــة بوجــه 
معقــول بيــن المتعاقديــن؛ فــا يســتغلّ أحدهمــا حــرج الآخــر أو تهــوّره أو قلـّـة خبــرة معاقــده بغــرض تحصيــل 

مقابــل يتجــاوز قيمــة مــا تعهّــد بــه بموجــب العقــد بوجــه يجعــل عــدم التناســب بيــن المتعاقديــن بــارزا.
ــات الخــروج عــن شــرف  ــة لوضعيّ ــن المقارن ــون التونســي، تصــدّت القواني ــى خــاف القان ــث وعل   وحي
ــب الاســتغلال أي  ــوب الرّضــا وهــو عي ــد مــن عي ــب جدي ــة بتكريســها لعي ــات حســن الني التعامــل ومقتضي
حالــة وجــود مــا يعيــب الإرادة عنــد التعاقــد حيــث يكــون أحــد المتعاقديــن فــي حالــة ضعــف ســواء كان بســبب 
نفســي، أو بســبب مــادي، وهــذا العيــب فــي الإرادة لا يجعــل العقــد متعــادلا، فــا يكــون هنــاك تناســب بيــن 
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التــزام المتعاقــد الــذي فــرض قوتــه والتزامــات الطــرف الآخــر الضعيــف.
ــال  ــي الاخت ــل ف ــادي يتمث ــن م ــن: رك ــن متلازمي ــر ركني ــه تواف ــب الاســتغلال لقيام ــث يســتوجب عي وحي
الفــادح بيــن التزامــات العاقديــن أي بحصــول أحــد طرفيــه علــى مقابــل يتجــاوز قيمــة مــا تعهــد بــه بطريقــة 
تجعــل عــدم التناســب بينهمــا بــارزا. وركــن معنــوي يتمثــل فــي اســتغلال أحــد العاقديــن للظــروف النفســية 

أو الماديــة لــدى العاقــد الآخــر.    
      وحيــث رجوعــا إلــى أوراق الملــف يتحصّــل مــن وقائعهــا قيــام مــورّث المتداعيــن بإبــرام عقــد كــراء 
لأرض فلاحيــة تزيــد مســاحتها عــن 12 هــك مــع ابنــه المدعــى عليــه لمــدة عشــرين ســنة كاملــة وبمقابــل 

ســنوي قــدره مائــة دينــار فحســب، بمــا تبيّــن معــه عــدم التناســب البيّــن بيــن التزامــات الطرفيــن.
وحيــث تبعــا لمــا تقــدّم تكــون إرادة مــورّث المتعاقديــن زمــن ابــرام العقــد معيبــة بحكــم مــا حــفّ بهــا مــن 
ظــروف تســتخلص مــن عــدم التناســب بيــن الالتزامــات المتبادلــة بيــن المتعاقديــن وممّــا انصرفــت إليــه نيـّـة 
ــب الاســتغلال  ــا يجعــل عي ــوب وهــو م ــة للمطل ــة الصحي ــه الحال ــت علي ــا كان ــد وممّ ــن زمــن العق المتعاقدي
ــذي انجــرّ للمدعيــن بموجــب  ــة ال ــا علــى حــق الملكي ــة تعدّي قــد حــاز علــى موجبــات قيامــه ويشــكّل بالتبعي

الميــراث.
وحيــث طالمــا أن عقــد التســويغ المبــرم بيــن مــورث المتداعيــن والمدعــى عليهــم لــم يكــن مناســبا ولا مبــرّرا؛ 

تعيـّـن الحكــم بفســخه والإذن بالتشــطيب عليــه مــن الرســم العقــاري عــدد 84805.
وحيــث تســلط الحكــم علــى المطلــوب فتعيـّـن حمــل المصاريــف القانونيــة عليــه وفقــا للفصــل 128 مــن مجلــة 

المرافعــات المدنيــة والتجارية.
لذا ولهذه الأسباب؛

قضــت المحكمــة ابتدائيــا بفســخ عقــد التســويغ المبــرم بيــن مــورث المتداعيــن )...........( والمدعــى 
عليــه )....( المحــرر بالحجــة العادلــة فــي 21-2-2008 والمســجل بالقباضــة الماليــة فــي 2014-6-25 
والمتعلــق بالقطعــة عــدد 59 محــل الرســم العقــاري عــدد 84805 ســيدي بوزيــد والإذن بالتشــطيب علــى 
ــل  ــد 2014/2 عــــــــ457دد وحم ــي 13-2-2014 مجل ــه ف ــور بالرســم المشــار الي ــد التســويغ المذك عق

ــه. ــى المحكــوم علي ــة عل ــف القانوني المصاري
حرر في تاريخــــــه 		
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الجمهورية التونسية
 وزارة العدل 

المحكمة الابتدائية بقرمبالية
 القضية عـدد: 9627

تاريخ الحكم : 2021/01/25   
تلخيص القاضي السيدة هبة الله القليبي                    

6 الحكم عدد 9627	.

الحمد لله وحده،
حكم مدني

ــة  ــتها العمومي ــة بجلس ــادة المدني ــي الم ــا للقضــاء ف ــد انتصابه ــة عن ــة بقرمبالي ــة الابتدائي أصــدرت المحكم
ــة القاضييــن  ــة االشــبلي وكيــل رئيــس المحكمــة وعضوي المنعقــدة يــوم 2021/01/25برئاســة الســيدة نائل

ــد.     ــم بنعبي ــة الجلســة الســيدة ري ــي وبمحضــر كاتب ــن اللوات ــرة عرعــوري والســيدة صابري الســيدة مني
بمقتضــى عريضــة الدعــوى المبلغــة إلــى المدعــى عليــه فــي 2019/04/24 بواســطة عــدل التنفيــذ الاســتاذ 
رفيــق بوبكــر حســب رقيمــه عــدد 110018 للحضــور بالجلســة المعينــة يــوم 2019/05/27 للنظــر فــي 

الدعــوى المرفوعــة ضــده والآتــي بيــان موضوعهــا: 
مـــوضـــوع الــدعــــوى

ــات، ويقطــن  ــدد 15 بالحمام ــاف ع ــي ضي ــن أب ــج اب ــن بنه ــارا كائ ــك عق ــه يمل ــب المدعــي أن ــرض نائ يع
ــد  ــات، وعم ــاف الحمام ــي ضي ــن أب ــج اب ــدد 13 نه ــي بع ــار المدع ــاذي لعق ــار المح ــه بالعق ــى علي المدع
المدعــى عليــه فــي المــدة الأخيــرة إلــى القيــام بأشــغال بنــاء فــوق عقــاره وذلــك لإقامــة بيانــه دون احتــرام 
مســافة الارتــداد ولمثــال التهيئــة العمرانيــة المنطبــق علــى المنطقــة ممــا ألحــق ضــررا بعقــار المدعــي وأنــه 
تولــى التنبيــه عليــه بواســطة عــدل تنفيــذ بتاريــخ 2016/03/04 حســب الرقيــم عــدد 103362  بتوقيــف 
الأشــغال التــي باشــرها وإزالــة البنــاء المقــام فــوق عقــاره بصــورة مخالفــة للقانــون فأذعــن للتنبيــه إلا أنــه 
تولــى مؤخــرا اســتئناف الأشــغال التــي شــرع فيهــا ســنة 2016 مثلمــا تــم بســطه ســابقاكما عمــد إلــى إقامــة 
نافــذة تطــل مباشــرة علــى الحديقــة الأماميــة لعقــار المدعــي ممــا مثــل كشــفا واضحــا مــن شــأنه تكديــر راحــة 
المدعــي فتظلــم إلــى رئيــس بلديــة الحمامــات بموجــب المكتــوب المــؤرخ فــي 2018/12/31 كمــا تــم بنفــس 
التاريــخ معاينــة البنايــة المقامــة مــن قبــل المدعــى عليــه حســب محضــر المعاينــة المجــرى بواســطة عــدل 

ــذ بتاريــخ 2018/12/31 نحــت عــدد 109349. تنفي
ــد  ــكان بع ــن الم ــى عي ــه عل ــن بالتوج ــراء المختصي ــادة الخب ــد الس ــا لأح ــب الإذن تحضيري ــو يطل ــك فه لذل
اســتدعاء الطرفيــن ومعاينــة البنــاء الــذي أقامــه المدعــى عليــه فــوق عقــاره ومــدى مخالفتــه للقانــون 
ــة داخــل  ــة المقام ــار المدعــي بســبب البناي ــة بعق ــد المضــرة اللاحق ــل كتحدي ــا العم ــاري به ــب الج وللتراتي
مســافة الارتــداد وبيــان الطريقــة المثلــى الكفيلــة رفــع المضــرة ومــا يلــزم مــن مــال ووقــت لرفعهــا وتضميــن 
ــى المحكمــة فــي أجــل معقــول مــع حفــظ الحــق فــي التعليــق علــى  ــه خلاصتهــا فــي تقريــر ينهــى إل أعمال

ــك. ــى ذل ــا زاد عل ــظ الحــق فيم ــا وحف ــار والنتيجــة المتوصــل إليه ــال الاختب أعم
الاجراءات

وبموجــب ذلــك رســمت القضيــة بالدفتــر المعــد لنوعهــا تحــت عـ9627ـــــــدد وأذن بنشــرها بالجلســة المعينة 
لهــا برقيــم الاســتدعاء وبهــا حضــرت الأســتاذة زوالــي عــن الأســتاذة درويــش وطلبــت التأخيــر للجــواب عــن 

المطلــوب وحضــر الأســتاذ الذيبــي عــن الأســتاذ مالــوش وأدلــى بمؤيــد وفــوض النظــر 
  ثــم تتابــع نشــر القضيــة بعــدة جلســات اقتضاهــا ســيرها كان آخرهــا جلســة المرافعــة المعينــة ليــوم 
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ــي عــن  ــش وتمســكت والأســتاذة حمرون 2021/01/11 وبهــا حضــر الأســتاذة ممــو عــن الأســتاذة دروي
الأســتاذ مالــوش وأدلــت بتقريــر وتمســكت إثــر ذلــك تــم حجــز القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم لجلســة 
ــندا  ــه س ــي بيان ــم الآت ــا بالحك ــا وعلن ــة صــرح عموم ــد المفاوضــة القانوني ــا وبع ــوم 2021/01/25 وبه ي

ونصــا:
المستنـــــدات

حيث كانت الدعوى تهدف إلى طلب الحكم وفق ما تضمنته عريضة افتتاحها من طلبات.
وحيث أدلى نائب المدعي بالمؤيدات التالية تأييدا لدعواه حسبما هو مضمن بكشف المؤيدات:

أصل محضر استدعاء للجلسة مع عريضة الدعوى مع أصل جذر بريد. 	.1
أصل شهادة ملكية    	.2

نســخة مــن محضــر تنبيــه بتوقيــف أشــغال مبلــغ بواســطة عــدل تنفيــذ الأســتاذ رفيــق بوبكــر بتاريــخ  	.3
2016/03/04 حســب محضــره عــدد 103362

أصل المكتوب الموجه إلى السيد رئيس بلدية الحمامات المؤرخ في 2018/12/31  	.4
أصــل محضــر معاينــة محــرر بواســطة عــدل تنفيــذ الأســتاذ رفيــق بوبكــر بتاريــخ 2018/12/31  	.5

حســب المحضــر عــدد 109349.
ــوم  ــة ي ــه بجلس ــى ب ــر المدل ــب التقري ــه بموج ــطة نائبت ــوى بواس ــن الدع ــه ع ــى علي ــاب المدع ــث أج وحي
2019/07/08 تمســكت مــن خلالــه مــن حيــث الشــكل بــأن عريضــة الدعــوى موجهــة ضــد المدعــو لطفــي 
القيزانــي فــي حيــن ن العقــار المتمثــل فــي محــل ســكنى فــردي هــو علــى ملــك محمــد لطفــي قيزانــي ولميــا 
ــت  ــا هــو ثاب ــل مثلم ــاري عــدد 596220 ناب ــار موضــوع الرســم العق ــع العق ــى الشــياع لجمي زراعــي عل
ــت لمنوبهــا  ــار انتقل ــة العق ــأن ملكي ــة تمســكت ب ــة احتياطي ــة، ومــن حيــث الأصــل وبصف مــن شــهادة الملكي
وشــريكته خــال ســنة 2015 وتــم بنــاء محــل الســكنى مــن ســنوات ولــم يقــم المدعــى عليــه  بأيــة أشــغال 
تهــم ركائــز محــل الســكنى الموجــود حاليــا وبذلــك فمــا جــاء بمحضــر التنبيــه وعريضــة الدعــوى هــو مــن 
ــى  ــة إل ــذ ســنة 1977 إضاف ــات من ــة الحمام ــة لمدين ــة عمراني ــال تهيئ ــه لا يوجــد أي مث ــد  وأن ــل التزي قبي
أن محــل ســكنى طرفــي النــزاع مقــام دون ترخيــص مــن قبــل كليهمــا وأن مــا قــام بــه المدعــى عليــه إنمــا 
هــو تعليــة لســياج ســطح عقــاره مــن 70 صــم إلــى 10.1 صــم لغايــة الحمايــة فقــط وأن المدعــى عليــه هــو 
المتضــرر مــن عقــار المدعــي الــذي بــه عــدة تجــاوزات طالبــا علــى ذلــك الاســاس الحكــم برفــض الدعــوى 
وبصفــة احتياطيــة تفــوض النظــر فــي تكليــف خبيــر مختــص يتولــى التوجــه علــى العيــن وبيــان الأضــرار 
إن وجــدت وقبــول الدعــوى المعارضــة شــكلا وفــي الأصــل بتغريــم المدعــي لفائــدة المدعــى عليــه بمــا لا 

يقــل عــن 1000د لقــاء اتعــاب تقاضــي وجــرة محامــاة.
وحيــث دلــى نائــب المدعــي بتقريــر بجلســة يــوم 2019/10/14 تمســك مــن خلالــه بــن القيــام بدعــوى الحال 
كان بنــاء علــى ظواهــر الأمــور التــي توحــي بــأن المدعــى عليــه هــو مالــك العقــار والمتصــرف الوحيــد فيــه 
طالبــا الإذن لــه تحضيريــا بإدخــال زوجــة المدعــى عليــه والمالكــة معــه علــى الشــياع وأن ادعــاءات المدعــى 

عليــه وردت جميعهــا مجــردة لــم يــدل بمــا يثبتهــا البــا القضــاء وفــق مــا هــو مضمــن بعريضــة الدعــوى.  
وحيــث أذنــت المحكمــة تحضيريــا بتاريــخ 2020/01/24 بتكليــف الخبيــر "محمــد عرفــة" بالتوجــه الــى 
ــبابها  ــان اس ــة وبي ــدت وتشــخيصها بدق ــا إن وج ــى به ــة المضــرة المدع ــي ومعاين ــار موضــوع التداع العق

ــك. ــن لذل ــت اللازمي ــف والوق ــا والمصاري ــة رفعه وكيفي
وحيــث ادلــى نائــب المدعــي بتقريــر بجلســة يــوم 2020/03/09 بتقريــر طــب مــن خلالــه القضــاء صالــح 
الدعــوى وحفــظ حــق المدعــي فــي التعليــق علــى نتيجــة وأعمــال الاختبــار المــأذون بــه وحفــظ الحــق فيمــا 

زاد علــى ذلــك. 
وحيــث أنجــز الخبيــر المنتــدب المهمــة المناطــة بعهدتــه وضمــن نتيجــة اعمالــه فــي تقريــر اختبــاره المــؤرخ 
طبــق قــرار تعديلــه فــي 2020/05/26 خلــص فيــه الــى أنــه بعــد المعاينــة والتشــخيص فقــد خالــف المدعــى 
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عليــه بنــود كــراس الشــروط العمرانيــة وذلــك مــن حيــث مســافة الارتــداد:
فمسافة ارتداد الطابق الأرضي والطابق العلوي الأول يجب ألا تقل عن أربعة أمتار 	-

مســافة ارتــداد الطابــق العلــوي الثانــي يجــب أن لا تقــل عــن نصــف الارتفــاع أي 2/5.10= 25.5  	-
م 

في حين أن المدعى عليه أقام بناءه بمسافة ارتداد تتراوح بين الصفر و52.1م  	-
ــمس  ــب الش ــث الكشــف أو حج ــن حي ــواء م ــي س ــق المدع ــي ح ــا مضــرة ف ــل فع ــا يمث ــو م وه 	-

والهــواء.
ــراس  ــود ك ــزام ببن ــه الالت ــى علي ــى المدع ــن عل ــه يتعيّ ــع المضــرة أن ــدب لرف ــر المنت ــرح الخبي ــث اقت وحي
الشــروط العمرانيــة المتعلقــة بالمنطقــة ، أي ان تكــون مســافة التراجــع بالنســبة للطابــق الأرضــي والطابــق 
ــار أو أكثــر وذلــك مــن الجهــة الخلفيــة والجهــة الجانبيــة علــى الحــدود  العلــوي الأول مســاوية لأربعــة أمت
ــاع  ــن نصــف ارتف ــي ع ــوي الثان ــاق العل ــع بالط ــافة التراج ــل مس ــي وأن لا تق ــم المدع ــن مقس ــة م الفاصل
البنــاء أي 2/5.10 =52.5 م وللامتثــال إلــى كــراس الشــروط العمرانيــة وجــب هــدم الإحداثــات المقامــة 
داخــل مســافة الاتــداد مثلمــا هــو مبيــن فــي الأمثلــة الهندســية المصاحبــة باللــون الأزرق للطابقيــن الأرضــي 
ــم ذلــك تحــت إشــراف مكتــب  والعلــوي الأول وللــون الأحمــر بالنســبة للطابــق العلــوي الثانــي علــى أن يت

دراســات مختــص فــي الخرســانة. 
وحدد قيمـة المصـاريف لـرفـع الـضـرر عن عقـار المدعي كالآتي:

1/ هدم أجزاء الطابق العلوي الثاني المقامة داخل مسافة الارتداد =8000.000د
2/ هدم أجزاء الطابق العلوي الأول المقامة داخل مسافة الارتداد =8000.000د

3/ هدم أجزاء الطابق الأرضي المقامة داخل مسافة الارتداد =7000.000د
4/ مكافات مكتب الدراسات الخرسانية المشرف على عملية الهدم = 3000.000د

وبذلك فإن جملة المصاريف قدرت بـ 26.000.000د وقدرت المدة اللازمة لذلك بـ 45 يوما.
ــوم  ــة ي ــه بجلس ــى ب ــر المدل ــب التقري ــي بموج ــب المدع ــب نائ ــار طل ــة الاختب ــى نتيج ــا عل ــث وتعليق وحي
2020/10/19 القضــاء لصالــح الدعــوى وذلــك بإلــزام المدعــى عليــه بإزالــة المضــرة طبق تقريــر الاختبار  
فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم قابــا للتنفيــذ وفــي صــورة امتنــاع المدعــى عليــه فــالإذن 
للمدعــي برفعهــا علــى نفقتــه ولــه حــق الرجــوع علــى المدعــى عليــه قانونــا وفــي كلا الالتيــن تتــم الأشــغال 
تحــت إشــراف الخبيــر المنتــدب وإلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي للمدعــي 1000د لقــاء أتعــاب تقاضــي 

وأجــرة محامــاة وحمــل المصاريــف القانونيــة عليــه وحفــظ الحــق فيمــا زاد علــى ذلــك.
وحيــث علــق نائبــة المدعــى عليــه علــى نتيجــة الاختبــار بموجــب التقريــر المدلــى بــه بجلســة يــوم 
2020/10/19 تمســكت مــن خــال بملاحظاتهــا الســابقة بخصــوص قــدم البنــاء بطابقــه الأرضــي والأول 
ملاحظــة أن البنايتيــن موضــوع التداعــي ليســتا متلاصقتيــن بمــا يصعــب معــه الكشــف علــى الأخــر او حجــب 
اشــعة الشــمس هــو مــا يثبتــه محضــر المعاينــة عــدد 22621 بتاريــخ 2020/08/26 فضــا علــى كــون 
الكشــف محــل التداعــي انمــا ســببه عقــار المدعــي وليــس عقــار المدعــى عليــه فضــا علــى كــون المدعــى 
عليــه مقيــم خــارج البــاد التونســية بمــا تعــذر عليــه معــه حضــور عمليــة الاختبــار وهــو مــا يحــول أيضــا 
دون تكديــر راحــة المتســاكنين طالبــة علــى ذلــك الأســاس القضــاء برفــض الدعــوى واحتياطيــا جــدا تطلــب 
تكليــف خبيــر مختــص فــي البنــاء يتولــى التوجــه علــى عيــن المــكان لوقــوف علــى الحقيقــة وبيــان المضــرة 
ان وجــدت مــن عدمهــا وقبــول الدعــوى المعارضــة شــكلا وفــي الأصــل بتغريــم المدعــي بمــا لا يقــل عــن 

1000د لقــاء أتعــاب تقاضــي وأجــرة محامــاة.
وحيــث أدلــى نائــب المدعــي بجلســة المرافعــة تمســك مــن خلالــه بمــا جــاء بعريضــة الدعــوى مــن طلبــات 
وبالتقاريــر الســابقة وتمســك بوجــود الضــرة المدعــى بشــأنه المتمثلــة فــي حجــب الهــواء والشــمس عــن عقــار 
المدعــي وأن تخلــف المدعــى عليــه عــن حضــور عمليــة الاختبــار ليــس لــه أي مبــرر شــرعي وجــدي فضــا 
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ــك الأســاس  ــى ذل ــا عل ــاره طالب ــدم عق ــة لادعــاءه بخصــوص  ق ــق المثبت وهــو مــا حــال دون تقديمــه للوثائ
الحكــم بإزالــة المضــرة اللاحقــة بعقــار المدعــي علــى النحــو المشــخص بتقريــر الاختبــار المنجــز بواســطة 
الخبيــر المنتــدب محمــد عرفــة وتحــت إشــرافه ومــا يقتضيــه ذلــك مــن أعمــال فنيــة مفصلــة بالاختبــار فــي 
أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم قابــا للتنفيــذ وفــي صــورة امتنــاع المدعــى عليــه فــالإذن 
ــم  ــا وفــي كلا الحالتيــن تت ــه قانون ــى المدعــى علي ــه حــق الرجــوع عل ــه ول ــى نفقت ــام بذلــك عل للمدعــي بالقي
ــاء  ــغ 1000د لق ــؤدي للمدعــي مبل ــأن ي ــه ب ــزام المدعــى علي ــدب وإل ــر المنت الأشــغال تحــت إشــراف الخبي
أتعــاب تقاضــي وأجــرة محامــاة وحمــل المصاريــف القانونيــة عليــه كتســجيل طلــب المدعــي الرامــي لــإذن 
ــا  ــي ارتكطبه ــاوزات الت ــع التج ــى جمي ــوف عل ــن للوق ــى العي ــه عل ــن للتوج ــادة القضــاة المقرري ــد الس لأح
المدعــى عليــه مــن خــال إقامتــه لبنــاء مخالــف للقانــون ولكــراس الشــروط العمرانيــة المنطبــق علــى المنطقة 
الموجــود بهــا محــل التداعــي  مــع  اســتعداد المدعــي لتحمــل جميــع مصاريــف تنقــل القاضــي المقــرر فــي 

صــورة الإذن بذلــك وحفــظ الحــق فيمــا زاد علــى ذلــك.
المحــكــمــة

أولا -في الدعوى الاصلية:
حيــث كانــت الدعــوى تهــدف الــى طلــب الحكــم الحكــم بإزالــة المضــرة اللاحقــة بعقــار المدعــي علــى النحــو 
المشــخص بتقريــر الاختبــار المنجــز بواســطة الخبيــر المنتــدب محمــد عرفــة وتحــت إشــرافه ومــا يقتضيــه 
ذلــك مــن أعمــال فنيــة مفصلــة بالاختبــار فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم قابــا للتنفيــذ 
ــى  ــه حــق الرجــوع عل ــه ول ــى نفقت ــك عل ــام بذل ــالإذن للمدعــي بالقي ــه ف ــاع المدعــى علي ــي صــورة امتن وف
ــزام المدعــى  ــدب وإل ــر المنت ــغال تحــت إشــراف الخبي ــم الأش ــن تت ــي كلا الحالتي ــا وف ــه قانون المدعــى علي
عليــه بــأن يــؤدي للمدعــي مبلــغ 1000د لقــاء أتعــاب تقاضــي وأجــرة محامــاة وحمــل المصاريــف القانونيــة 
عليــه كتســجيل طلــب المدعــي الرامــي لــإذن لأحــد الســادة القضــاة المقرريــن للتوجــه علــى العيــن للوقــوف 
علــى جميــع التجــاوزات التــي ارتكطبهــا المدعــى عليــه مــن خــال إقامتــه لبنــاء مخالــف للقانــون ولكــراس 
الشــروط العمرانيــة المنطبــق علــى المنطقــة الموجــود بهــا محــل التداعــي  مــع  اســتعداد المدعــي لتحمــل 

جميــع مصاريــف تنقــل القاضــي المقــرر فــي صــورة الإذن بذلــك وحفــظ الحــق فيمــا زاد علــى ذلــك.
ــى اصحــاب  ــام عل ــن الحــق فــي القي ــود "للمجاوري ــة الالتزامــات والعق وحيــث خــوّل الفصــل 99 مــن مجل
ــع ســبب  ــب ازالتهــا او اتخــاذ الوســائل اللازمــة لرف الاماكــن المضــرة بالصحــة او المكــدرة لراحتهــم بطل
المضــرة والرخصــة المعطــاة لأصحــاب تلــك الاماكــن ممــن لــه النظــر لا تســقط حــق الاجــوار فــي القيــام."
ــى الجــار وهــو تحمــل الأضــرار  ــا هامــا عل ــث يؤخــذ مــن الفصــل المذكــور أن المشــرع حمــل واجب وحي
ــك مــن الأضــرار التــي لهــا مســاس  ــام برفــع مــا تجــاوز ذل ــه فــي الآن نفســه مــن حــق القي ــة ومكن المألوف

بالصحــة والراحــة.
وحيــث أن المضــرة المدعــى بهــا والمتمثلــة طبــق عريضــة افتتــاح الدعــوى فــي تولــي المدعــى عليــه القيــام 
بأشــغال بنــاء فــوق عقــاره المجــاور لعقــار المدعــي وذلــك بإقامــة بنايــة دون احتــرام مســافة الارتــداد ولمثــال 

التهيئــة العمرانيــة المنطبــق علــى المنطقــة.
وحيــث لئــن لــم يحــدد المشــرع المضــرة صلــب الفصــل 99 م ا ع إلا أنــه تــرك مجــال تقديرهــا إلــى المحكمــة 
التــي تستشــفها مــن مظروفــات ملــف الدعــوى وقــد اســتقر فقــه القضــاء علــى اعتبــار أن المضــرة المقصــودة 
مــن الفصــل 99 المذكــور هــي كل مــا مــن شــأنه النيــل مــن الصحــة والراحــة ومنهــا المشــف وحجــب الهــواء 
والضجيــج وغيــرا مــن أشــكال المضــرة التــي عــادة تســتعين المحكمــة بأهــل الخبــرة والاختصــاص للوقــف 

عليهــا وتشــخيصها واقتــراح الحلــول المناســبة عليهــا لرفعهــا.
ــب المدعــي،  ــال اســتقرائية، اســتجابة لطل ــن أعم ــا م ــا له ــي إطــار م ــا ف ــة تحضيري ــت المحكم ــث أذن وحي

ــن م م م ت.  ــكام الفصــل 86 م ــق اح ــر طب ــف خبي بتكلي
وحيــث خلــص الخبيــر المنتــدب "محمــد عرفــة" صلــب تقريــره المــؤرخ طبــق قــرار تعديلــه فــي 
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2020/05/26 خلــص فيــه الــى أن المدعــى عليــه قــد خالــف بنــود كــراس الشــروط العمرانيــة وذلــك مــن 
ــداد: ــافة الارت ــث مس حي

فمسافة ارتداد الطابق الأرضي والطابق العلوي الأول يجب ألا تقل عن أربعة أمتار 	-
مســافة ارتــداد الطابــق العلــوي الثانــي يجــب أن لا تقــل عــن نصــف الارتفــاع أي 2/5.10= 25.5  	-

م 
في حين أن المدعى عليه أقام بناءه بمسافة ارتداد تتراوح بين الصفر و52.1م  	-

ممــا يمثــل مضــرة فــي حــق المدعــي ســواء مــن حيــث الكشــف أو حجــب الشــمس والهــواء واقتــرح الخبيــر 
المنتــدب لرفــع المضــرة أنــه يتعيـّـن علــى المدعــى عليــه الالتــزام ببنــود كــراس الشــروط العمرانيــة المتعلقــة 
بالمنطقــة ، أي ان تكــون مســافة التراجــع بالنســبة للطابــق الأرضــي والطابــق العلــوي الأول مســاوية لأربعــة 
أمتــار أو أكثــر وذلــك مــن الجهــة الخلفيــة والجهــة الجانبيــة علــى الحــدود الفاصلــة مــن مقســم المدعــي وأن لا 
تقــل مســافة التراجــع بالطابــق العلــوي الثانــي عــن نصــف ارتفــاع البنــاء أي 2/5.10 =52.5 م وللامتثــال 
إلــى كــراس الشــروط العمرانيــة وجــب هــدم الإحداثــات المقامــة داخــل مســافة الارتــداد مثلمــا هــو مبيــن فــي 
ــون الأحمــر بالنســبة  ــوي الأول ولل ــن الأرضــي والعل ــون الأزرق للطابقي ــة بالل ــة الهندســية المصاحب الأمثل
للطابــق العلــوي الثانــي علــى أن يتــم ذلــك تحــت إشــراف مكتــب دراســات مختــص فــي الخرســانة وحــدد 

قيمـــة المصـــاريف لـرفـــع الـضـرر عن عقـــار المدعي كالآتي:
1/ هدم أجزاء الطابق العلوي الثاني المقامة داخل مسافة الارتداد =8000.000د
2/ هدم أجزاء الطابق العلوي الأول المقامة داخل مسافة الارتداد =8000.000د

3/ هدم أجزاء الطابق الأرضي المقامة داخل مسافة الارتداد =7000.000د
4/ مكافات مكتب الدراسات الخرسانية المشرف على عملية الهدم = 3000.000د

وبذلك فإن جملة المصاريف قدرت بـ 26.000.000د وقدرت المدة اللازمة لذلك بـ 45 يوما.
وحيــث وتجــاوزا لدفوعــات كلا الطرفيــن تعليقــا علــى تقريــر الاختبــار وباعتبــار مــا للمحكمــة مــن رقابــة 
علــى أعمــال الاختبــار وعلــى النتيجــة المتوصــل إليهــا إذ لا جــدال أن مــا ينتهــي إليــه الخبــراء مــن نتائــج 
ــي شــيء  ــة ف ــزم المحكم ــي ولا تل ــزام القانون ــة الإل ــى مرتب ــي إل ــي لا يرتق ــي مجــرد رأي فن ــا ه ــة إنم فني
ــا أو  ــذ به ــا والأخ ــار وتعديله ــم نتيجــة الاختب ــي تقيي ــة ف ــة مطلق ــن ســلطة تقديري ــة م ــا للمحكم ــار م وباعتب

ــة. ــم اعتمــاده صلبهــا مــن أســس محاســبية ســليمة مضبوطــة ومدقق ــى مــا ت ــاء عل إقصائهــا بن
وحيــث ورد فــي القــرار التعقيبــي عــدد 12353 الصــادر بتاريــخ 1985/10/17 أن تقاريــر الاختبــار لا 
تلــزم المحكمــة وإنمــا يقصــد بهــا تمكينهــا مــن الوصــول إلــى الحقيقــة وتأسيســا علــى ذلــك فــإن مــن حقهــا أن 
تتبنــى مــا جــاء فيهــا وأن تلغــي بعضــه وتتبنــى البعــض الآخــر دون أن يخضــع فــي ذلــك لرقابــة محكمــة 

التعقيــب بشــرط التعليــل.
وحيــث يكــون المدعــى عليــه وفــق تقريــر الاختبــار المــأذون بــه المعــروض آنفــا مخالفــا لكــراس شــروط 
المنطقــة العمرانيــة بالمنطقــة بعــدم احترامــه لمســافة الارتــداد ممــا أضــر بعقــار المدعــى عليــه ممــا حجــب 

عنــه الشــمس والهــواء إضافــة لمضــرة الكشــف.
وحيــث أن دعــوى رفــع المضــرة لا تهــدف إلــى حمايــة قوانيــن وتراتيــب التهيئــة العمرانيــة التــي خصهــا 
ــة احترامهــا ولا تختــص  ــا مراقب ــا قانون ــا الجهــات المخــول له ــات ودعــاوى خاصــة تلجــأ له المشــرع بآلي
ــن  ــة لا يمك ــب العمراني ــة التراتي ــا أن مخالف ــا كم ــة به ــات المتعلق ــي النزاع ــر ف ــام بالنظ ــق الع ــم الح محاك
اعتمادهــا كمعاييــر لثبــوت المضــرة التــي لا تعتبــر نتيجــة حتميــة لهــا ذلــك أنــه قــدر تكــون المضــرة غيــر 
ثابتــة أو اعتياديــة رغــم عــدم احتــرام مســافة التراجــع القانونيــة والعكــس صحيــح أيضــا )قــرار تعقيبــي مدنــي 

ــخ 2019/03/12(. ــدد 70806/2018 صــادر بتاري ع
ــدم أو  ــى اله ــا يلتجــأ  إل ــن الضــرر والجــزاء ف ــدأ التناســب بي ــاد مب ــى اعتم ــه القضــاء عل ــث درج فق وحي
الإزالــة أو الغلــق إلا إذا لــم يتســنى رفــع المضــرة بطريقــة أخــرى أو بتغييــرات يقــع إدخالهــا علــى مصــدر 
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ــا أو غيــر  ــى إيقــاف الأضــرار وتبحــث المحكمــة فــي هــذا الإطــار عمــا إذا كان الضــرر عادي المضــرة إل
ــإن ذلــك لا  ــة أو حجــب نــور الشــمس ضئيــا جــدا ف ــل فــي نقــص التهوئ ــإذا كان الضــرر المتمث عــادي، ف
يســتدعي بالضــرورة هــدم البنــاء وذلــك إعمــالا لقاعــدة أخــف الضرريــن المنصــوص عليهــا بالفصــل 556 م 
ا ع الــذي اقتضــى أن الاصــل اختيــار أخــف الضررين)قــرار تعقيبــي مدنــي عــدد 79390/2012 صــادر 

ــخ 2014/03/13(. بتاري
وحيــث ثبــت مــن مظروفــات ملــف دعــوى الحــال ومــن نتيجــة الاختبــار المــأذون بــه مــن المحكمــة، ومــن 
ــع المضــرة موضــوع دعــوى  ــا أن رف ــا وتكلفته ــة رفعه ــان طريق ــأنها وبي تشــخيص المضــرة المدعــى بش
الحــال بمــا يقتضيــه مــن تكلفــة قدرهــا الخبيــر المنتــدب مــن المحكمــة بـــ 26.000.000د جمليــا، يشــكل لا 
محالــة مضــرة محققــة فــي جانــب المدعــى عليــه وعقــاره ماديــا، بالنظــر لتكلفــة رفــع المضــرة المرتفعــة، 
وحســيا، إرهــاق عقــاره، تتجــاوز المضــرة المدعــى بهــا، وأن اســتمرار المدعــي وعقــاره فــي تحمــل 
المضــرة المشــخصة فــي تقريــر الخبيــر المنتــدب، يكــون، بذلــك، أخــف ضــررا، مــن رفــع المضــرة المدعــى 
فــي شــأنها عــن عقــار المدعــى عليــه، خاصــة وقــد ثبــت للمحكمــة مــن مظروفــات ملــف دعــوى الحــال أن 
المضــرة الفعليــة والواقعيــة المتأتيــة مــن عقــار المدعــي، تمثلــت فقــط فــي حجــب الهــواء وأشــعة الشــمس 
ــت الصــور  ــا تثب ــل م ــال، مث ــف دعــوى الح ــة بمل ــيما وأن مضــرة الكشــف منعدم ــار المدعــي س عــن عق
ــه  ــى علي ــار المدع ــات بعق ــدام أي فتح ــار انع ــه، باعتب ــأذون ب ــار الم ــر الاختب ــة بتقري ــة الملحق الفوتوغرافي
ــي يمكــن نســبتها للمدعــى عليهــا هــي فقــط  ــار المدعــي وأن التجــاوزات والاخــالات الت ــى عق تكشــف عل

عــدم احتــرام مســافة الارتــداد.
ــكاب  ــع المضــرة بارت ــن رف ــا ســبق بســطه، لا يمك ــا بم ــة، وعم ــة العام ــد القانوني ــال القواع ــث بإعم وحي

مضــرة.
ــدب لا  ــر المنت ــول المقترحــة المذكــورة مــن طــرف الخبي ــا أنّ الحل ــا ســبق بســطه وطالم ــث عمــا بم وحي
تســتجيب لمقتضيــات الفصــل 99 م اع بحمايــة المدّعــي وعقــاره مــن التجّــاوزات والإخــالات التّــي تعمّــد 
المطلــوب إحداثهــا دون أن يســببّ ذلــك ضــررا لهــذا الأخيــر أو إرهاقــا لعقــاره ممّــا يتعيـّـن معــه تجــاوز مــا 

توصّــل إليــه الخبيــر المذكــور بخصــوص المقترحــات ســابق الالمــاع اليهــا.
وحيث لا يمكن لهذه المحكمة والأمر ما ذكر إلا القضاء برفض الدعوى.

وحيث تحمل المصاريف القانونيةّ على من تسلطّ عليه الحكم وفقا لأحكام الفصل 128 م م م ت.

ثانيا-في الدعوى المعارضة:
أ-من حيث الشكل:	

حيــث جــاءت الدعــوى المعارضــة مســتوفاة للشــروط القانونيــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 226 ومــا بعــده 
مــن م م م ت واتجــه لذلــك قبولهــا شــكلا.

ب-من حيث الأصل:
حيــث لــم يوفــق المدعــي فــي دعــواه ممــا يتجــه معــه تغريمــه لفائــدة المدعــى عليــه بـــ 400د لقــاء مــا بذلــه 

مــن أتعــاب تقاضــي وأجــرة محامــاة.
لذا ولهذه الأسباب

ــول الدعــوى  ــا وقب ــم به ــى القائ ــة عل ــا محمول ــاء مصاريفه ــا برفــض الدعــوى وابق ــة إبتدائيّ قضــت المحكم
المعارضــة شــكلا وفــي الأصــل بإلــزام المدعــي بــأن يــؤدي للمدعــى عليــه أربعمائــة دينــار )400د( لقــاء 

أتعــاب تقاضــي أجــرة محامــاة.
  وحرّر في تاريخه
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الجمهوريـــة التونسيــــة
 وزارة الــعـــــــدل 

المحكمــة الابتدائية بتونس
الدائرة الخامسة والعشرون

عدد القضية : 74796
تاريخ الحكم : 29 ديسمبر 2020

تلخيص المستشارة :إيناس المشرية

7 الحكم عدد 74796	.

الحمد للــــــه
حكم ابتدائي مدنــــــــــي

ــدة  ــة المنعق ــة العلني ــرون بالجلس ــة والعش ــة الخامس ــا المدني ــس بدائرته ــة بتون ــة الابتدائي ــدرت المحكم أص
بقصــر العدالــة يــوم الثلاثــاء الموافــق لـــ 29 ديســمبر 2020 برئاســة وكيــل الرئيــس الســيدة إينــاس المشــرية 
وعضويــة القاضييــن الســيدتين ايمــان البنــوري ودرّة بوغارقــة الممضيــات عقبــه وبمســاعدة كاتــب المحكمــة 

الســيد عمــاد بــن عبــد الله.

الحكم الاتي بيانه بيـــن:
المدعــيين: 	•

1( …………كبير الأحبار بتونس، قاطن بالسواني حومة السوق جربة.
2( جمعية الجالية اليهودية بجربة في شخص ممثلها القانوني	

من جهـــــــة
والمدعى عليهما: 	•

جمعيــة الجاليــة اليهوديــة بتونــس فــي شــخص ممثلهــا القانونــي، مقرهــا بنهــج الــرأس الخضــر عــدد  	)1
15 تونــس.

2( ال......... 
	 من جهة أخــــرى

بمقتضــى عريضــة الدعــوى المقدمــة مــن طرف نائــب المدعيين الى كتابــة هذه المحكمة فــي 2018/01/09 
ــب  ــخ 2017/12/12 حس ــذوادي بتاري ــة ال ــذ فاطم ــدل المنف ــطة الع ــا بواس ــى عليهم ــى المدع ــة ال والمبلغ
ــوم  ــة لي ــة المعين ــة بالجلس ــذه المحكم ــدى ه ــا بالحضــور ل ــه عليهم ــة التنبي ــدد 6150 والمتضمن ــا ع رقيمه
2018/01/16 وتقديــم جوابهمــا عــن الدعــوى الآتــي بيــان موضوعهــا والتنبيــه عليهمــا بمــا اقتضتــه احــكام 

الفصــل 70 مــن م م م ت.
موضوع الدعوى

يعــرض المدعيــان بواســطة نائبهمــا أنــه فــي تصــرف الجاليــة اليهوديــة بتطاويــن بيــت صــاة قديمــة كائنــة 
بزاويــة نهجــي مســعود الشــناوي والناظــور بتطاويــن وقــد عمــدت المطلوبــة الأولــى التفويــت فيهــا بالبيــع 
إلــى المطلــوب الثانــي بموجــب الكتــب الخطــي المــؤرخ 2014/01/09 والمســجل بالقباضــة الماليــة بشــارع 
أحمــد التليبــي بتطاويــن فــي 17 /01 /2014 رغــم أن الفصليــن الثانــي والثالــث مــن القانــون عــدد 78 لســنة 
1958 المتعلــق بنظــام شــعائر الديانــة اليهوديــة لا يســمح إلا بتأســيس جمعيــة  يهوديــة واحــدة فــي كل ولايــة 
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وفــي إمكانهــا أن تشــمل منطقتهــا ولايــة واحــدة أو أكثــر مــن الولايــات المجــاورة وبمــا أن العقــار المذكــور 
لا تملكــه الجمعيــة اليهوديــة بتونــس وخــارج عــن نطــاق تصرفهــا القانونــي بموجــب الفصليــن المشــار اليهمــا 
ــات الفصــل الثالــث المذكــور كمــا أن الكنائــس  ــة عمــا بمقتضي ــة بجرب ــة اليهودي وهــو تحــت إدارة الجمعي
والمســاجد وأماكــن العبــادة تعــد تراثــا تاريخيــا يتصــل بالعقائــد وقــد اقتضــى الفصــل الأول مــن مجلــة حمايــة 
التــراث الأثــري والتاريخــي أنهــا تعــد ملــكا عامــا للدولــة باســتثناء مــا يتــم إثبــات ملكيتــه بصفــة شــرعية مــن 
طــرف الخــواص وبذلــك لا يجــوز التفويــت فيــه خاصــة وانــه يعــود الــى قــرون خلــت ويختــزل جــزءا مــن 
المــوروث الحضــاري اليهــودي الــذي تتوارثــه الأجيــال وتحافــظ عليــه ولا يمكــن أن يتحــول الــى محــات 
تجاريــة بمــا يمــس مــن المقدســات الدينيــة والتــراث وقــد ســبق للمدعييــن القيــام بقضيــة فــي نفــس الموضــوع  
لــدى هــذه المحكمــة حكــم فيهــا  بتاريــخ 26 /11 /2015 تحــت عــدد 50487 ببطــان عقــد البيــع لكــن 
محكمــة الاســتئناف بتونــس قضــت بتاريــخ 04/26 /2017 تحــت عــدد 94217 بالنقــض بدعــوى وجــود 
خلــل فــي التبليــغ ولذلــك وتطبيقــا للفصــل 64 مــن م إ ع الــذي ينــص علــى أن العقــد يبطــل اذا كان علــى 
شــيء غيــر ممكــن مــن حيــث طبيعتــه او مــن حيــث القانــون وعمــا بأحــكام الفصليــن 2 و325 مــن نفــس 
المجلــة والفصــل الأول مــن مجلــة حمايــة التــراث والفصليــن 2 و 3 مــن القانــون عــدد 78 لســنة 1958 
فهمــا يطلبــان الحكــم ببطــان عقــد البيــع المذكــور وإلغــاء جميــع آثــاره  وإلــزام المدعــى عليهمــا بــأن يؤديــا 

لهمــا ألــف دينــار عــن أتعــاب تقاضــي وأجــرة محامــاة وحمــل المصاريــف القانونيــة عليهمــا.
الإجـــــــــراءات 

ــا تحــت عــدد 74796 واذن بنشــرها بالجلســة  ــر المخصــص لنوعه ــة بالدفت ــدت القضي ــك قي وبموجــب ذل
المعينــة لهــا بالاســتدعاء وبهــا حضــر الأســتاذ ......وطلــب تأخيــر القضيــة لتقديــم علامــة البلــوغ للمطلــوب 
ــدة  ــة بع ــر القضي ــى نش ــم تتال ــوب الاول ، ث ــم يحضــر المطل ــابق ول ــي الس ــم الابتدائ ــة الحك ــي وإضاف الثان
جلســات اقتضاهــا ســيرها آخرهــا جلســة المرافعــة المعينــة ليــوم 10 نوفمبــر 2020 وبهــا  حضــر الأســتاذ 
ــا  ــري ، ولم ــم التحضي ــذ الحك ــد تنفي ــا يفي ــدّم م ــتاذ ........وق ــرا معروضــا وحضــر الاس ــدّم تقري .......وق
تهيــأت القضيــة للفصــل حجــزت لجلســة اليــوم المبيــن بالطالــع للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم وفيهــا صــرح 

علنــا بالحكــم الاتــي بيانــه ســندا ونصــا:
المستنــــــــدات

حيث كانت الدعوى تهدف الى طلب الحكم وفقا لما تضمنته عريضة افتتاحها من طلبات.
وحيث قدم نائب المدعي تأييدا للدعوى: 

1( نســخة مطابقــة للأصــل مــن عقــد بيــع محــرر بموجــب كتــب خطــي مــؤرخ 2014/01/09 ومســجل 
بالقباضــة الماليــة بشــارع احمــد التليلــي بتطاويــن فــي 17 /01 /2014.

2( نسخة من القانون عدد 78 لسنة 1958 المؤرخ في 11 / 07 / 1958.
ــخ 26 /11  ــة بتاري ــذه المحكم ــن ه ــادر ع ــدد 50487 الص ــي ع ــي الابتدائ ــم المدن ــن الحك ــخة م 3( نس

.2015/
4( نســخة مــن الحكــم الاســتئنافي عــدد 94217 الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف بتونــس قضــت بتاريــخ 

.2017/ 04/26
5( إشهار تسمية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع عريضة إحتجاج. 

وحيــث أجــاب نائــب المطلوبــة الاولــى الأســتاذ .......بأنــه ليــس للمدعــي الأول كبيــر الأحبــار بتونــس تمثيــل 
ــون عــدد  ــم التونســية عمــا بأحــكام الفصــل 9 مــن القان ــام المحاك ــاد التونســية أم ــة بالب ــات اليهودي الجالي
78 لســنة 1958 المتعلــق بنظــام شــعائر الديانــة الموســوية الــذي إقتضــى أن هــذا التمثيــل موكــول لمجلــس 
إدارة الجمعيــة  اليهوديــة أو للممثــل القانونــي المفــروض مــن قبــل الجمعيــة اليهوديــة المعنيــة دون غيــره أمــا 
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كبيــر أحبــار تونــس وبحســب الفصــل 16 والفقــرة قبــل الأخيــرة مــن الفصــل 9 مــن القانــون عــدد 78 فإنــه 
يمثــل الرئيــس الروحــي لليهــود القاطنيــن بالتــراب التونســي ولــه حــق حضــور جلســات الجمعيــات اليهوديــة 
لا غيــر أمــا بالنســبة للمدعيــة الثانيــة فباعتبارهــا شــخصا  معنويــا فينبغــي إثبــات أنهــا تكونــت بصفــة قانونيــة 
حتــى تتوفــر فيهــا صفــة وأهليــة ومصلحــة فــي القيــام وان القائــم بالدعــوى يوســف وزان هــو بالفعــل رئيســها 
وممثلهــا القانونــي ولا يتســنى ذلــك إلا بالإطــاع علــى قانونهــا الأساســي ومحاضــر جلســاتها وعلــى شــهادة 
مــن والــي الجهــة تتضمــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا وفــي غيــاب ذلــك لا يمكــن التأكــد مــن صحــة تكوينهــا 
الأمــر الــذي يفقــد القيــام شــروطه القانونيــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 19 مــن م م م ت ومــن جهــة أخــرى 
فــإن القــول بــأن العقــار موضــوع النــزاع داخــل تحــت إدارة المدعيــة الثانيــة يفتــرض أن تكــون لهــذه الأخيــرة 
الشــخصية المعنويــة وأنهــا تكونــت طبــق مقتضيــات القانــون حتــى تكــون لهــا أهليــة القيــام ويســتوجب إمتــداد 
نظرهــا علــى فــرض وجودهــا القانونــي علــى تــراب تطاويــن أن يكــون عــدد ســكان اليهــود بهــذه الولايــة لا 
يســتوجب إحــداث جمعيــة يهوديــة مضيفــا بــأن تفويــت منوبتــه فــي العقــار كان بســبب تداعيــه وصيرورتــه 
خرابــا وهجــرة اليهــود مدينــة تطاويــن منــذ عقــود وان البيــع كان فــي حــدود صلاحياتهــا المخولــة لهــا طبــق 
الفصــول 1 و2 و9 مــن القانــون عــدد 78 لســنة 1958 والفصــل 5 مــن قانونهــا الأساســي وإن القــول بــأن 
عــدم التنصيــص بعقــد البيــع علــى أصــل إنجــرار الملكيــة للبائعــة موجــب للإبطــال وأن العقــار علــى ملــك 
الدولــة فــي غيــر طريقــه لان الأمــر لا يتعلــق بالنظــر فــي جديــة مطلــب تســجيل كمــا أن الفصليــن 2 و13 
مــن القانــون عــدد 78 يغنيــان عــن مســألة أصــل الإنجــرار ثــم إن الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل الأول مــن 
مجلــة حمايــة التــراث الأثــري والفنــون التقليديــة نصــت علــى أن "التــراث الأثــري أو التاريخــي او التقليــدي 
يعــد ملــكا عامــا للدولــة باســتثناء مــا أثبــت الخــواص شــرعية ملكيتهــم لــه" فضــا عــن مخالفــة ذلــك للفصليــن 
المذكوريــن والفصــل 9 مــن نفــس القانــون التــي اقتضــت ان البعــض مــن المــوارد الماليــة للجمعيــة الدينيــة 
لليهــود متأتيــة مــن التصــرف والتفويــت فــي المنقــولات والعقــارات المخصصــة لممارســة الشــعائر الدينيــة 
اليهوديــة وطلــب فــي النهايــة الحكــم برفــض الدعــوى والــزام المدعييــن بــان يدفعــا لمنوبتــه متضامنيــن ألــف 

دينــار عــن أتعــاب التقاضــي وأجــرة المحامــاة وحمــل المصاريــف القانونيــة عليهمــا.
وحيــث أجــاب نائــب المطلــوب الثانــي الأســتاذ ........كذلــك بــأن صفــة القائميــن بالدعــوى منعدمــة لعــدم 
ــون  ــن ك ــة وم ــة الثاني ــي للمدعي ــود القانون ــزاع ولا الوج ــار الن ــا لعق ــت ملكيتهم ــا يثب ــن لم ــم المدعيي تقدي
ــار التداعــي هــو مــن الأشــياء  ــان عق ــي ومــن جهــة الأصــل ف ــوزان هــو ممثلهــا القانون المدعــو يوســف ال
التــي يمكــن بيعهــا ولــم يــدل المدعيــان بــأي نــص قانونــي يفنــد ذلــك كمــا لــم يقدمــا مــا يفيــد ان العقــار هــو 
ملــك للدولــة بــل ان الامــر علــى خــاف ذلــك فهــو غيــر مصنــف كمعلــم تاريخــي لان التصنيــف يســتوجب 
ــة  ــن مجل ــول 4 و26 و27 م ــا بالفص ــراث عم ــف بالت ــر المكل ــرف الوزي ــن ط ــة م ــرار حماي صــدور ق
ــود  ــه لا وج ــادة ضــرورة أن ــن العب ــن أماك ــاره م ــن اعتب ــا لا يمك ــي كم ــري والتاريخ ــراث الاث ــة الت حماي
ــاي  ــي 7 م ــؤرخ ف ــه الم ــب مكتوب ــة حس ــي الجه ــده وال ــا أك ــذا م ــن وه ــة بتطاوي ــة اليهودي ــن للجالي لمنتمي
ــى العريضــة عــدد 25357 الصــادر عــن رئيــس المحكمــة  ــم تحريــره بمقتضــى الاذن عل ــذي ت 2018 ال
الابتدائيــة بتطاويــن بتاريــخ 22 مــارس 2018 الــذي أدلــى بنســخة منــه وفضــا عــن ذلــك فقــد كان العقــار 
بحالــة خــراب ومتداعيــا للســقوط ثــم إن قيــام المدعييــن بطلــب بطــان عقــد البيــع الــذي هــو بطــان نســبي 
لا يســتقيم قانونــا لأنهمــا ليســا طرفــا فيــه كمــا ان البائعــة جمعيــة الجاليــة اليهوديــة بتونــس والمقصــود هنــا 
بتونــس الجمهوريــة التونســية وهــي جمعيــة قائمــة الــذات ولهــا وجــود قانونــي وفعلــي وتحصلــت علــى جميــع 
التراخيــص القانونيــة والقــرارات بنــاء علــى قانونهــا الاساســي الــذي ينــص بفصليــه الأول والخامــس علــى 
امتــداد نشــاطها علــى كامــل تــراب الجمهوريــة التونســية  وطلــب الحكــم برفــض الدعــوى واحتياطيــا الحكــم 
ــاة  ــاب التقاضــي وأجــرة المحام ــار عــن أتع ــي دين ــه ألف ــا لمنوب ــأن يؤدي ــن ب ــزام المدعيي ــدم ســماعها وال بع
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ــة عليهمــا  . وحمــل المصاريــف القانوني
وحيــث تعقيبــا علــى ذلــك لاحــظ الاســتاذان ........بــأن القانــون الأساســي المدلــى بــه يتعلــق بجمعيــة تكونــت 

ســنة 2016 ولذلــك فهــي لــم تكــن موجــودة عنــد إنجــاز عقــد البيــع المبــرم ســنة 2014.
ــوروث الحضــاري  ــام والم ــك الع ــه بالمل ــق لتعلق ــق ببطــان مطل ــر يتعل ــان الأم ــتاذ .....ب ــث ردّ الأس وحي
والدينــي ولذلــك فــان لــكل طــرف الصفــة فــي الدفــع بــه ولاحــظ بــأن منوبيــه يتمســكان بعريضــة الدعــوى 
ــذه  ــدد 50487 الصــادر عــن ه ــي ع ــم المدن ــي إطــار الحك ــتفيض ف ــن المس ــرد عــن جــواب المطلوبي وال
ــاره ردا  ــة واعتب ــل المحكم ــا يتمســكان بتعلي ــف كم ــر 2015 المظــروف بالمل ــخ 26 نوفمب ــة بتاري المحكم
علــى دفوعاتهمــا وأدلــى بمجموعــة مــن الوثائــق لتدعيــم توفــر صفــة منوبيــه فــي تمثيــل الجاليــة اليهوديــة 
بجربــة تتمثــل فــي شــهادة تصــرف مســلمة مــن طــرف عمــدة الســواني بتاريــخ 5 نوفمبــر 2014 ومطلــب 
فــي طلــب تجديــد رخصــة لإقامــة ســواح محــرر فــي 3 نوفمبــر 2009 وكتــب اتفــاق معــرف بالإمضــاء 
عليــه ببلديــة حومــة الســوق بتاريــخ 17 فيفــري 2004 ومكتــوب مــؤرخ فــي 16 أفريــل 2008 موجــه مــن 
المدعيــة الثانيــة الــى والــي مدنيــن  مــع نســخة مــن اعــان منشــور بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية 
كمــا أدلــى لإثبــات أن الجاليــة اليهوديــة بجربــة هــي المالكــة للعقــار والمتصرفــة الفعليــة فيــه فعليــا فاتــورات 
ــون  ــخ 10 /01 /2019 والقان ــاح الصــادرة بتاري ــدة الصب ــن جري ــخة م ــاء ونس ــاء والكهرب ــتهلاك الم إس
الأساســي للجمعيــة الدينيــة اليهوديــة بالســواني جربــة ونســخة مــن محضــر معاينــة  عــدد 34554  محــرر 

مــن طــرف العــدل المنفــذ جمــال بــن عبــد الله بتاريــخ 30 /08 /2016.  
ــتاذ  ــة الاس ــا يقضــي بمطالب ــا تحضيري ــمبر 2019 حكم ــوم 24 ديس ــة ي ــة بجلس ــث اصــدرت المحكم وحي
......لــإدلاء بالقــرار الاداري الصــادر "بالحمايــة" فــي خصــوص المعبــد موضــوع دعــوى الحــال والقــرار 

الاداري الصــادر فــي منــع الهــدم.
وحيــث وتنفيــذا للحكــم التحضيــري ســالف الذكــر ادلــى الاســتاذ ......نائــب المدعييــن بنســخة مــن القــرار 
ــي  ــد الرســمي ف ــق بمحــل التداعــي المنشــور بالرائ ــة المتعل التحفظــي الصــادر عــن وزارة الشــؤون الثقافي
ــن  ــة تطاوي ــلة بلدي ــن مراس ــة  للأصــل م ــى بنســخة مطابق ــا وادل ــا تاريخي ــاره معلم 2020/05/26 واعتب
بخصوصــه ومراســلة موجهــة مــن رئــس بلديــة تطاويــن الــى نائــب المدعيــن للــردّ حــول طلــب قــرار ايقــاف 
اعمــال هــدم ونســخة مطابقــة للأصــل مــن مراســلة موجهــة مــن رئيـــس بلديــة تطاويــن الــى المدعــو "الحبيــب 

اللفــات" المدعــى عليــه الثانــي الان حــول طلــب ردّ كتابــي فــي عــدم الترخيــص فــي البنــاء.
ــرار  ــا ان الق ــابقة مضيف ــه الس ــكا بملحوظات ــتاذ .......متمس ــي الاس ــه الثان ــى علي ــب المدع ــث ردّ نائ وحي
الصــادر عــن وزيــر الشــؤون الثقافيــة المــؤرخ فــي 2020/05/19 الــذي بموجبــه اعتبــر عقــار التداعــي 
معلمــا تاريخيــا لا يغيــر مــن الامــر شــيئا وليــس لــه أي تأثيــر علــى وجــه الفصــل فــي هــذه القضيــة ذلــك 
ان القــرار المحتــج بــه لا يمكــن ان يكــون لــه مفعــول رجعــي إذ لا تأثيــر لــه علــى الحقــوق المكتســبة قبــل 
صــدوره ويكفــي الرجــوع الــى نــص القــرار حيــث ورد بــه انــه تــمّ اعتبــار العقــار معلمــا تاريخيــا بموجــب 
ذلــك القــرار اي انــه لــم يكــن محميــا قبــل صــدوره الامــر الــذي يكــون معــه العقــد الــذي ابــرم بتاريــخ ســابق 
لصــدور ذلــك القــرار )2014/01/09( لا يمكــن اعتبــاره باطــا بســبب صــدور ذلــك القــرار اللاحــق الــذي 

لــم يتضمــن مــا يحــول دون التفويــت فــي العقــار حتــى بعــد صــدوره ونشــره بالرائــد الرســمي.
الـمـحـكـمـــــــــة

في الدعوى الاصلية: 	)1
ــخ 2014/01/09  ــرر بتاري ــع المح ــد البي ــان عق ــم ببط ــب الحك ــى طل ــدف إل ــوى ته ــت الدع ــث كان حي
ــاره  ــع آث ــاء جمي ــي 17 /01 /2014 وإلغ ــن ف ــي بتطاوي ــد التليل ــة بشــارع احم والمســجل بالقباضــة المالي
ــل  ــاة وحم ــاب تقاضــي وأجــرة محام ــن أتع ــار ع ــف دين ــن أل ــا للمدعيي ــأن يؤدي ــا ب ــزام المدعــى عليهم وإل
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ــا. ــة عليهم ــف القانوني المصاري
وحيــث لا غــرو فــي قيــام المدعــى عليهــا الأولــى "جمعيــة الجاليــة اليهوديــة بتونــس" بالتفويــت بالبيــع للمدعى 
ــناوي  ــعود الش ــي مس ــة نهج ــة بزاوي ــة كائن ــت صــاة قديم ــا بي ــام عليه ــة أرض مق ــي قطع ــي ف ــه الثان علي
والناظــور بتطاويــن التــي فــي تصــرف المدعيــة الثانيــة "جمعيــة الجاليــة اليهوديــة بجربــة" وذلــك بموجــب 
الكتــب الخطــي المــؤرخ 2014/01/09 والمســجل بالقباضــة الماليــة بشــارع أحمــد التليبــي بتطاويــن فــي 

 .2014/ 01/ 17
وحيــث تأسّــس طلــب إبطــال عقــد البيــع المشــار اليــه علــى صــدوره عــن غيــر ذي صفــة لأنّ بيــت الصــاة 
ــا  ــس ـ "المدعــى عليه ــة بتون ــة اليهودي ــة الجالي ــة جمعي ــة عــن نطــاق تصــرف البائع ــا خارج ــوت فيه المف
الاولــى" ـ وتدًخُــل فــي تصــرف وإدارة جمعيــة الجاليــة اليهوديــة بجربــة ـ "المدعيــة الثانيــة" ـ اســتنادا لأحــكام 
الفصليــن الثانــي والثالــث مــن القانــون عــدد 78 لســنة 1958 المــؤرخ فــي 11 جويليــة 1958 المتعلــق 
ــا يتصــل  ــا تاريخي ــر تراث ــادة تعتب ــة ،  فضــا عــن أنّ الكنائــس وأماكــن العب ــة اليهودي بنظــام شــعائر الديان
بالعقائــد وملــكا عامــا للدولــة وهــو جــزء مــن المــوروث الحضــاري اليهــودي الــذي تتوارثــه الأجيــال وتحافــظ 
ــه الــى محــات تجاريــة اســتنادا لأحــكام الفصــل الأول مــن  عليــه وبالتالــي لا يجــوز التفويــت فيــه وتحويل

مجلــة حمايــة التــراث الأثــري والتاريخــي والفصــل 64 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود.

وحيــث انحصــر النــزاع مــن جهــة أولــى حــول مــدى توفــر شــرط الصفــة فــي المدعييــن للقيــام بقضيــة الحــال 
عمــا بأحــكام الفصــل 19 مــن م م م ت، وحــول مــدى صحّــة التفويــت فــي أماكــن العبــادة بشــكل عــام أي 
مــن حيــث المبــدأ مــن جهــة ثانيــة، وحــول مــدى توفــر الصفــة فــي جانــب المدعــى عليهــا الأولــى مــن ناحيــة 

أخــرى لإبــرام عقــد بيــع دار عبــادة "كنيــس يهــودي" كائنــة بتطاويــن.
في توفر الصفة في جانب المُدًعيين للقيام بقضية الحال:  	•

وحيــث اقتضــى الفصــل 15 مــن القانــون عــدد 78 لســنة 1958 المــؤرخ فــي 11جويليــة 1958 المتعلــق 
بنظــام شــعائر الديانــة اليهوديــة ان "كبيــر الاحبــار هــو الرئيــس الروحــي لليهــود القاطنيــن بتــراب الجمهورية 
وهــو يــرأس المواكــب الدينيــة اليهوديــة ويختــص بتفســير الشــريعة ... وتستشــيره الجمعيــات الدينيــة وجوبــا 

لتســمية الاحبــار وهــو يراقــب البيعــات ومعاهــد التعليــم الدينــي." 
ــار  ــر الأحب ــي الأول كبي ــب المدع ــي جان ــم ف ــر وقائ ــام متوف ــي القي ــة ف ــرط الصف ــدال أنّ ش ــث لا ج وحي
بتونــس طالمــا تعلــق موضــوع عقــد البيــع المــراد ابطالــه بمعبــد دينــي باعتبــاره الرئيــس الروحــي للتونســيين 
ــك عمــا بالفصــل المذكــور أعــاه  ــة التونســية وذل ــراب الجمهوري ــن بت ــن اليهــودي القاطني ــن للدي المعتنقي

وحيــث اتضــح بمراجعــة جملــة الوثائــق المدلــى بهــا أنـّـه خلافــا لمــا تمســك بــه نائــب المطلوبيــن فــإنّ المدعيــة 
ــون الأساســي  ــون حســب القان ــق القان ــت طب ــة كُوّن ــي جمعي ــة" ه ــة بجرب ــة اليهودي ــة الجالي ــة "جمعي الثاني
ــو "يوســف  ــي ه ــا القانون ــة أي ممثله ــك الجمعي ــس تل ــة وأنّ رئي ــة بالســواني جرب ــة اليهودي ــة الديني للجمعي
ــي التصــرف  ــه ف ــع المــراد ابطال ــد البي ــف أنّ محــل عق ــة بالمل ــت مــن المراســات المضاف ــا ثب وزان"، كم

الفعلــي للمدعيــة الثانيــة وعليــه يكــون بالضــرورة شــرط الصفــة فــي القيــام متوفــرا وقائمــا فــي جانبهــا.
ــن  ــب المدعيي ــي جان ــام ف ــي القي ــة ف ــر الصف ــن بعــدم توف ــي المطلوبي ــع نائب ــت أنّ دف ــات مــن الثاب ــث ب وحي
هــو دفــع مــردود عليهمــا ومــن المتجــه الالتفــات عنــه لعــدم وجاهتــه واقعــا وقانونــا ومواصلــة النظــر فــي 

الدعــوى مــن حيــث الأصــل بنــاء علــى ذلــك.
في مدى صحّة التفويت في أماكن العبادة بشكل عام: 	•

حيــث تعــرّف دور العبــادة فــي الكتابــات الفقهيــة بأنهــا المحــات المعــدّة للعبــادة وهــي تلــك الأماكــن 
ــة  ــراف الدول ــترط اعت ــد ولا يش ــس أو المعاب ــاجد، الكنائ ــواء المس ــة س ــعائر الديني ــة الش المخصّصــة لإقام
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صراحــة بهــذا الديــن ولكــن يكفــي أن لا تنكــره، وســواء أكانــت مبــان قائمــة بذاتهــا ومعلومــة للجميــع بأنهّــا 
أماكــن خاصــة بالعبــادة أم كانــت مبانــي ملحقــة بمبانــي أخــرى إذ تتمتـّـع تلــك الأماكــن بوصــف دور العبــادة 
لأن العبــرة فــي كــون المــكان محــل عبــادة هــو بتخصيصــه لذلــك وممارســة الشــعائر الدينيــة بــه حتــى ولــو 

لــم تكــن علــى ســبيل الــدوام. 
ــم المتحــدة: "هــي  ــوق الإنســان للأم ــة حق ــم 22 الصــادر عــن لجن ــة رق ــات العام ــي التعليق ــث جــاء ف وحي
أماكــن مقدّســة تســتلهم فيهــا الرمــوز والعلامــات الثقافيــة المعبّــرة عــن قــدرة الله وتســتبد لتعبّــر عــن الســمو 

ــا أقــرب نقطــة إلــى الله". الروحــي بداخلهــا أو نعتقــد فيهــا أننّ
وحيــث وبمــا أنّ دور العبــادة هــي الأماكــن التــي تمــارس فيهــا العبــادة، والتــي تترجــم العقيــدة لأي إنســان 
والحــق فــي تشــييدها وحمايتهــا مرتبــط بالحــق فــي حريــة الاعتقــاد وحريــة ممارســة العبــادة أي أنّ بينهمــا 
ــن  ــة أماك ــي حماي ــك الحــق ف ــا لذل ــل تبع ــادة كُف ــاد والعب ــة الاعتق ــي حري ــل الحــق ف ــإذا كُف ــق ف ــاط وثي ارتب

ــادة. العب
وحيــث يعــرّف الفقــه القانونــي الحريــة بأنهّــا قــدرة الإنســان علــى إتيــان أي عمــل لا يضــرّ بالآخريــن ومــن 

ثــمّ فهــذه الحريــة ينظمهــا القانــون المنشــئ لهــا ويحــدّد ضوابطهــا.
وحيــث أكّــد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر عــن الأمــم المتحــدة فــي ديســمبر 1948 فــي مادتــه 
الأولــى علــى مــا يلــي "يولــد جميــع النــاس أحــرارا." ويقصــد "بحريــة العقيــدة" أن يملــك الإنســان ويختــار مــا 
يرضــاه مــن الإيمــان والنظــر للكــون والخالــق والحيــاة والإنســان دون إكــراه أو قســر أو فــرض عليــه فهــي 
ثبــات حــق الإنســان إبتــداء فــي أن يختــار العقيــدة التــي يريدهــا وأن يلتــزم بالديــن الــذي توضــح لديــه صحتــه 
دون إكــراه مــن الغيــر كمــا تعنــي حريــة المعتقــد حــق الإنســان فــي أن لا يعتقــد بــأي ديــن أو مبــدأ أو عقيــدة 

معينــة وأن لا يجبــر علــى شــيء مــن ذلــك بمــا يكــون معــه حريــة العقيــدة مرتبطــة مباشــرة بحريــة الفكــر.
وحيث أنّ أوّل مقتضيات الحرية الدينية ضمان سلامة دور العبادة.

وحيــث جــاء فــي التعليــق العــام الرابــع الــذي أصدرتــه لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان "أنّ 
مفهــوم العبــادة يمتــد ليشــمل الأعمــال القدســية والشــعائر معطيــا تعبيــرا للعقيــدة وكذلــك الممارســات المختلفــة 

المكمّلــة لهــذه الأعمــال بمــا فيهــا بنــاء أماكــن للعبــادة."
وحيــث لا يمكــن ممارســة حريــة العقيــدة أو تقريــر حريــة الوصــول إلــى أماكــن العبــادة دون الحفــاظ علــى 
هــذه الأماكــن مــن أي تغييــر مــن شــأنه أن يهــدّد ســامة واســتمرار هــذه الأماكــن فــي ظــلّ الحفــاظ علــى أمــن 

المجتمــع والحــرص علــى ســامة النســيج الوطنــي فيــه.
وحيــث يجــد الحــق فــي حمايــة أماكــن العبــادة تأصيلــه القانونــي فــي الدســتور وفــي المواثيــق والإعلانــات 

العالميــة.
وحيــث إقتضــى الفصــل 6 مــن الدســتور التونســي "أنّ الدولــة راعيــة للديــن، كافلــة لحريــة المعتقــد والضميــر 
وممارســة الشــعائر الدينيــة، تلتــزم الدولــة بنشــر قيــم الاعتــدال والتســامح وحمايــة المقدســات ومنــع النيــل 

منهــا ...." 
ــة تحمــي المــوروث  ــى أنّ "الدول ــة عل ــه الثاني ــي فقرت ــصّ الفصــل 42 مــن الدســتور التونســي ف ــث ن وحي

ــه". ــال القادمــة في ــي وتضمــن حــق الأجي الثقاف
ــق  ــن خــال المواثي ــادة م ــن العب ــة أماك ــي حماي ــان الحــق ف ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــرّس القان ــث ك وحي

ــس: ــا تون ــت عليه ــي صادق ــا والت ــي بيانه ــة الات الدولي
المواثيق والاعلانات العالمية: 	•

ћ المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945.	
ћ المادة الثانية من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.	
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ћ المادة 3 من الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لسنة 1951.	
ћ المادة 4 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1954.	
ћ المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965.	
ћ المادتان 18 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.	
ћ إعــان الأمــم المتحــدة لمحــو جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائــم علــى أســاس الديــن أو المعتقــد 	

 .)1981(
ћ المادتــان 1 و2 مــن الإعــان بشــأن حقــوق الأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات قوميــة أو إثنيـّـة وإلــى 	

أقليــات دينيــة ولغويــة.
ћ مشروع الإعلان الخاص بحقوق السكان الأصليين لسنة 1994.	
ћ البروتكول الإيضاحي الخاص بحماية الممتلكات الثقافية لسنة 1999.	
ћ قرار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان عام 2005 بشأن مكافحة ازدراء الاديان )2005/04/12(.	
ћ ــر 	 ــة الفك ــي لحري ــق الفعل ــان التطبي ــى أن ضم ــدت عل ــي أكّ ــة )1989(: الت ــا الختامي ــة فيان وثيق

والضميــر والديــن والمعتقــد يكــون بحمايــة الاماكــن التــي تمــارس فيهــا هاتــه الحريــات ومنهــا دور العبــادة.
المواثيق والإعلانات الإقليمية: 	•

ћ مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية )1950(:	
ћ المادة 1 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969.	
ћ المادة 8 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981.	
ћ مواد الإعلان القاهرة لحقوق الإنسان والإسلام 1990.	
ћ المادة 25 من الميثاق العربي لحقوق الانسان 1999.	

وحيــث والأمــر مــا تقــدّم فــإنّ الحــقّ فــي حريــة العقيــدة وحريــة إظهــار الشــعائر الدينيــة مضمــون بموجــب 
الدســتور والمواثيــق الدوليــة علــى اعتبــار أنّــه مــن الحقــوق الجوهريــة 

وحيــث أنـّـه مــن واجــب الدولــة ضمــان حمايــة الأماكــن المخصّصــة للعبــادة كتجســيد لهــذا الحــق الجوهــري 
مــع مراعــاة القانــون والنظــام العــام.

ــوق  ــة بالحق ــط المتعلق ــدّد الضواب ــون ح ــي أنّ "أن القان ــتور التونس ــن الدس ــث اقتضــى الفصــل 49 م وحي
والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا، ولا توضــع هــذه الضوابــط 
إلا لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات الأمــن العــام، 
أو الدفــاع الوطنــي، أوالصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط 
وموجباتهــا، وتتكفــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك، ولا يجــوز لأي تعديــل 

أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه المضمونــة فــي هــذا الدســتور."
وحيــث أنّ عمليــة التفويــت فــي "الكنيــس اليهــودي" مًسًّــت حقـّـا جوهريــا ولــم تكــن أبــدا مراعــاة لمقتضيــات 

الضــرورة أو المصلحــة العامــة بــل كانــت بغايــة الاســتعمال الخــاص كمبنــى تجــاري. 
وحيــث ومــن جهــة أخــرى وبالرجــوع لمظروفــات الملــف فــإنّ "الكنيــس اليهــودي" موضــوع الدعــوى يعــود 
إلــى حقبــة زمنيــة معينــة تــمّ اعتبــاره علــى أساســها معلمــا تاريخيــا باعتبــاره عقــارا متصــا بالعقائــد حســبما 
يتأكــد مــن القــرار التحفظــي الصــادر عــن وزارة الشــؤون الثقافيــة المنشــور بالرائــد الرســمي فــي ...........

ــا أو  ــا أثري ــه "يعتبــر تراث ــة حمايــة التــراث الأثــري والتاريخــي أنّ وحيــث إقتضــى الفصــل الأول مــن مجل
تاريخيــا أو تقليديــا كلّ أثــر خلفتــه الحضــارات أو تركتــه الأجيــال الســابقة كمــا يكشــف عنــه أو يعثــر عليــه 
بــرّا أو بحــرا ســواء كان ذلــك عقــارات أو منقــولات أو وثائــق أو مخطوطــات يتصــل بالفنــون أو العلــوم أو 
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العقائــد أو التقاليــد أو الحيــاة اليوميــة أو الأحــداث العامــة وغيرهــا ممــا يرجــع إلــى فتــرات مــا قبــل التاريــخ 
أو التاريــخ والــذي ثبتــت قيمتــه الوطنيــة أو العالميــة.

ــة باســتثناء مــا أثبــت الخــواص شــرعية  ــكا عامــا للدول ويعــدّ التــراث الأثــري أو التاريخــي أو التقليــدي مل
ملكيتهــم لــه."

ــة عامــة  ــة فهــو محمــي حماي ــة مضاعف ــة قانوني ــة المقــررة "للكنيــس اليهــودي" حماي وحيــث تكــون الحماي
باعتبــاره "مــكان عبــادة" وهــو محمــي حمايــة مخصوصــة باعتبــاره "معلمــا تاريخيــا" وفقــا للقــرار الصــادر 

عــن وزيــر الثقافــة والمــؤرخ فــي .....
ــري والتاريخــي المذكــور أعــاه أن  ــراث الأث ــة الت ــة حماي ــق الفصــل الاول مــن مجل ــدأ وف ــث أنّ المب وحي

ــه. ــى ثبتــت شــرعية ملكيتهــم ل ــة والاســتثناء هــو أن يكــون للخــواص مت ــكا عامــا للدول ــم مل يكــون المعل
وحيــث أنّ حــق الملكيــة وخلافــا لمــا دفــع بــه نائــب المدعييــن مقــدس وهــو فــي صــورة المعالــم المخصوصــة 
بحمايــة يكــون مقيــدا ببعــض الشــروط دونمــا منــع صريــح لحــق التفويــت فيــه طالمــا أنّ المشــرع أقــرّ صلــب 
الفصــل 89 مــن مجلــة التــراث الأثــري والتاريخــي مبــدأ الحــق المســند للدولــة فــي الاولويــة فــي الشــراء 
متــى تعلــق الأمــر بمعلــم تاريخــي وهــو مــا يســتنتج منــه إمكانيــة التعاقــد حولهــا مــن حيــث المبــدأ مــع احتــرام 
بعــض الشــروط التــي يفرضهــا القانــون إذ تبقــى للمالــك حريــة التصــرف بشــرط المحافظــة عليهــا مــن التلــف 

إعمــالا لمبــدأي الضــرورة والتناســب منــاط الفصــل 49 مــن الدســتور.
ــكا  ــا – " مل ــا تاريخي ــد اضحــى معلم ــاره ق ــد موضــوع دعــوى الحــال – باعتب ــث وســواء أكان المعب وحي
عامــا للدولــة" أو "ملــكا للخــواص" فــانّ عمليــة التعاقــد فــي خصوصــه ممنوعــة فــي الصــورة الاولــى ومقيــدة 
بشــروط وضوابــط فــي الصــورة الثانيــة، وهــي شــروط ظــلّ الملــف خلــوا ممــا يفيــد احترامهــا بمــا يكــون 
معــه العقــد باطــا مــن هــذه الزاويــة وفــي الحالتيــن ففــي الاولــى بســبب انعــدام الملكيــة فــي جانــب البائــع، 
وفــي الثانيــة لعــدم احتــرام شــروط التفويــت فيهــا المضبوطــة بمجلــة حمايــة التــراث الاثــري والتاريخــي.    

في انعدام الصفة في جانب البائعة المدعى عليها الاولى "جمعية الجالية اليهودية بتونس: 	•
وحيــث اقتضــى الفصــل 3 مــن القانــون عــدد 78 لســنة 1958 المــؤرخ فــي 11 جويليــة 1958 المتعلــق 

بنظــام شــعائر الديانــة اليهوديــة انــه" لا يمكــن تأســيس غيــر جمعيــة دينيــة يهوديــة واحــدة فــي كل ولايــة.
ــر مــن  ــة واحــدة او أكث ــا ولاي ــات أن تشــمل منطقته ــة بإحــدى الولاي ــة اليهودي ــة الديني ــي أماكــن الجمعي وف
الولايــات المجــاورة فــي صــورة مــا إذا كانــت لا تســتوجب أهميــة عــدد الســكان اليهــود فــي هــذه الولايــة 

ــة" ــة ديني ــة يهودي إحــداث جمعي
وحيــث أكّــدت أحــكام الفصــل المشــار إليــه علــى أنّ المبــدأ هــو أن يكــون بــكل ولايــة جمعيــة دينيــة يهوديــة 
علــى نقيــض مــا تمســك بــه نائبــي المطلوبيــن ممــا يجعــل المدعــى عليهــا الاولــى ليســت الجمعيــة الدينيــة 
اليهوديــة الوحيــدة الممثلــة للتونســيين المعتنقيــن للديانــة اليهوديــة فــي كامــل الجمهوريــة التونســية بــل أنّ كل 

ولاية لها جمعية خاصة بها ويمكن أن يشمل مرجع نظرها الولايات المجاورة فقط.	
ــوب  ــة بالجن ــن الواقع ــة تطاوي ــن بولاي ــه كائ ــراد ابطال ــع الم ــد البي ــي موضــوع عق ــد الدين ــث أنّ المعب وحي
ــة  ــى "جمعي ــا الاول ــى عليه ــي للمدع ــر التراب ــع النظ ــن مرج ــا ع ــه بالضــرورة خارج ــا يجعل ــي مم التونس
ــة بتونــس" أي تونــس الحاضــرة وبالتالــي خارجــا عــن نطــاق تصرفهــا القانونــي والفعلــي  ــة اليهودي الجالي
باعتبــار أنّ مرجــع نظرهــا الترابــي ينحصــر فــي ولايــة تونــس مبدئيــا واســتثنائيا يتوســع لبعــض الولايــات 

المجــاورة. 
وحيــث يكــون المعبــد الدينــي موضــوع عقــد البيــع المــراد إبطالــه عمــا بأحــكام الفصــل الســالف بيانــه مــن 
مشــمولات نظــر المدعيــة الثانيــة "جمعيــة الجاليــة اليهوديــة بجربــة" باعتبــار أنّ مرجــع نظرها الترابي يتســع 
للولايــات المجــاورة لهــا أي المجــاورة لولايــة مدنيــن مــن الجنــوب التونســي مــن ذلــك "ولايــة تطاويــن"، كمــا 
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أنّ تصرفهــا فيــه بصفــة فعليــة ثابــت ولا لبــس فيــه حســب أوراق الملــف.
ــن  ــي الكائ ــد الدين ــي المعب ــع ف ــى بالبي ــت المدعــى عليهــا الأول ــإنّ تفوي ــه ف وحيــث وتأسيســا عمــا ســبق بيان
ــوب الثانــي هــو تصــرف قانونــي خــارج عــن مرجــع نظرهــا واختصاصهــا  ــدة المطل ــن لفائ ــة تطاوي بولاي
ــك عرضــة  ــا لذل ــه ويكــون تبع ــر ذي صف ــاره صــادرا عــن غي ــون باعتب ــا للقان ــه مخالف ــا يجعل ــي مم التراب

ــة ايضــا. للإبطــال مــن هــذه الزاوي
وحيــث وبنــاء علــى كل مــا تقــدّم وبصــرف النظــر عمــا إذا كان المعبــد وباعتبــاره معلمــا تاريخيــا ملــكا عامــا 
للدولــة ام للخــواص فــانّ التعاقــد بيعــا وشــراء فــي خصوصــه وبالشــاكلة التــي تــمّ بهــا صلــب دعــوى الحــال 

هــو باطــل فــي جميــع الحــالات. 
وحيــث لا يســع المحكمــة والحالــة مــا ذكــر إلاّ القضــاء ببطــان عقــد البيــع المبــرم بيــن المطلوبــة الأولــى 
فــي شــخص ممثلهــا القانونــي والمطلــوب الثانــي والمعــرف عليــه بالإمضــاء فــي ....والمســجل فــي ........ 

في أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة: 	•
ــة الحــال  ــا فــي غنــى عنهــا لــولا قيامهمــا بقضي ــان أتعــاب تقاضــي وأجــرة محامــاة كان ــد المدعي حيــث تكب

ــة مــن المحكمــة. ــار )500د( كأجــرة معدل ــدره خمســمائة دين واتجــه تعويضهمــا عنهــا بمــا ق
في المصاريف القانونية: 	•

حيث تحمل المصاريف القانونية على من تسلط عليهما الحكم عملا بأحكام الفصل 128 من م م م ت.
في الدعويين المعارضتين:  	)2

من حيث الشكل: 	-
حيــث اســتوفى قيــام المدعــى عليهمــا بالدعوييــن المعارضــة موجباتــه القانونيــة المنصــوص عليهــا بالفصليــن 

226 و227 و228 مــن م م م ت واتجــه قبولهمــا شــكلا.
من حيث الأصل: 	-

وحيث وفق المدعيان في دعواهما واتجه لذلك رفض دعويي المعارضة من حيث الاصل.
ولهذه الأسباب

وعملا بما تقدّم،
وبأحكام الفصول 6 و42 و49 من الدستور،

والمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان المكرسة للحق في حماية أماكن العبادة،
 والفصلين 1 و89 من مجلة حماية التراث الاثري والتاريخي،

والفصول 19 و128 و227 و228 من م م م ت،

ــا  ــخص ممثله ــي ش ــى ف ــا الاول ــى عليه ــن المدع ــرم بي ــع المب ــد البي ــان عق ــا ببط ــة ابتدائي ــت المحكم قض
ــزام  ــخ .........كإل ــه بالإمضــاء فــي ........والمســجل بتاري ــي المعــرف علي ــه الثان ــي والمدعــى علي القانون
المدعــى عليهــا الاولــى فــي شــخص ممثلهــا القانونــي بالتضامــن مــع المدعــى عليــه الثانــي بــان يؤديــا للمدعي 
الاول والمدعيــة الثانيــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي خمســمائة دينــار )500د( لقــاء اتعــاب تقاضــي واجــرة 

محامــاة وحمــل المصاريــف القانونيــة عليهمــا وقبــول الدعوييــن المعارضتيــن شــكلا ورفضهمــا اصــا.
وحرر في تاريخه
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الجمهورية التونسية
قضية عدد 35940

تاريخ الحكم 12 أكتوبر 2021
المحكمة الابتدائية بتونس

حكم ابتدائي استعجالي

8 الحكم عدد 35940	.

أصــدرت الدائــرة السادســة عشــر بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس المنتصبــة للقضــاء فــي المــادة الاســتعجالية 
بجلســتها المنعقــدة يــوم 12 أكتوبــر 2021 برئاســة الســيد مالــك الغزوانــي الوكيــل الأول لرئيســة المحكمــة 

الممضــي عقبــه ومســاعدة كاتــب الجلســة الســيد يوســف القلالــي الحكــم الآتــي بيانــه بيــن
الطالبة: شركة زايد 

من جهة
والمطلوبة: رحمة  

من جهة أخرى
مـوضـوع الـدعوى

بمقتضــى العريضــة المؤرخــة فــي 3 ســبتمبر 2021 والتــي جــاء بهــا أن الطالبــة "شــركة زايــد هــي شــركة 
إنتــاج فنــي تنشــط فــي مجــال إنتــاج "الالبومــات" الغنائيــة و"الفيديــو كليــب"، وقــد عقــدت فــي 12 فيفــري 
2019 اتفاقــا مــع المطلوبــة رحمــة، بوصفهــا صاحبــة موهبــة فــي الغنــاء والتمثيــل حســبما ورد بديباجــة 
العقــد، تعهــدت بمقتضــاه الأولــى علــى أن تتعهــد بجميــع مــا يتصــل بالنشــاط الفنــي للثانيــة بدايــة مــن 14 
فيفــري 2019 إلــى 13 ســبتمبر 2025، وقــد تضمــن الفصــل الســادس مــن الاتفــاق أن "أي تعاقــدات أو 
ــام والمسلســات  ــالات والأف ــات والكرنف ــة والمهرجان ــاء أو الحفــات الغنائي ــي مجــال الغن ــة ف ــات فني اتفاق
والإعلانــات والدعايــة والاشــتراك بالمســرحيات والظهــور التلفزيونــي والبرامــج التلفزيونيــة والمؤتمــرات 
والنــدوات واللقــاءات الصحفيــة والتصويــر الفوتوغرافــي واســتغلال اســم الفنانــة وإجمــالا أي اتفاقــات فنيــة 
ــا لرؤيتهــا  ــاج الحــق منفــردة فــي قبولهــا أو رفضهــا وفق ــاج، ولشــركة الإنت ــم باســم وتوقيــع شــركة الإنت تت

الفنيــة وبمــا لا يؤثــر علــى برنامجهــا وبالشــروط التــي تقرهــا".
ــا،  ــم دون علمه ــد المطاع ــي أح ــة ف ــات غنائي ــاء حف ــوم بإحي ــة تق ــى أن المطلوب ــة إل ــت الطالب ــد تفطن وق
ــع  ــاف جمي ــبتمبر 2020 بإيق ــي 9 س ــؤرخ ف ــدد 20758 الم ــتعجالي ع ــم الاس ــا الحك ــتصدرت ضده فاس
ــة  ــات الخاص ــة الحف ــد بإقام ــات العق ــرق مقتضي ــي خ ــادت ف ــا تم ــم. لكنه ــك المطع ــة بذل ــات المقام الحف
وبالملاهــي دون علمهــا فقامــت بمعاينــة ذلــك بموجــب المحضــر المحــرر مــن عــدل التنفيــذ نجــاء الصويعــي 

فــي 30 أوت 2021.
ــع  ــاف جمي ــتعجاليا بإيق ــم اس ــس الحك ــي تلتم ــة فه ــن مضــرة بالطالب ــذا التصــرف م ــه ه ــا يلحق ــرا لم ونظ

ــا. ــرم بينهم ــد المب ــاق العق ــارج نط ــة خ ــا المطلوب ــي تقيمه ــات الت الحف
الإجــراءات

بالجلسة المعينة لها القضية ليوم 8 سبتمبر 2021 حضرت نائبة الطالبة وقدّمت أصل العريضة.
ثــم أخــرت القضيــة لجلســة يــوم 28 ســبتمبر 2021 التــي بهــا حضــرت نائبــة الطالبــة ورافعــت عــن منوبتهــا 
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وتمســكت ولــم تحضــر المطلوبة.
وإثرها أخرت القضية للتأمل، وبجلسة يوم التاريخ صرّح علنا بما يلي:  

الـمستـنـدات
حيث كانت الدعوى تهدف إلى الحكم وفق ما سبق بيانه.

ــة عمــا بالفصــل 203  ــه القانوني ــد اســتوفى اســتدعاءها للحضــور موجبات ــة وق ــم تحضــر المطلوب حيــث ل
م.م.م.ت ممــا يتجــه معــه النظــر فــي القضيــة حســب أوراقهــا تطبيقــا للفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 205 مــن 

نفــس المجلــة. 
الـمـحـكـمـة

ــع  ــاف جمي ــتعجاليا بإيق ــم اس ــى الحك ــي، إل ــاج فن ــركة إنت ــا ش ــد، بصفته ــركة زاي ــة ش ــي الطالب ــث ترم حي
الحفــات الفنيّــة التــي تقيمهــا معاقدتهــا المطلوبــة رحمــة خــارج نطــاق العقــد المبــرم بينهمــا فــي 12 فيفــري 

.2019
حيــث بموجــب العقــد المذكــور التزمــت الطالبــة بضبــط خطّــة النشــاط الفنــي للطالبــة وتمويلــه وذلــك بإنتــاج 
ــد(  ــو كليــب" ســنويا )الفصــل 2 مــن العق ــة "الفيدي ــر ســتة أغانــي بطريق ــة وتصوي ــة "ألبومــات" غنائي ثلاث

للمــدّة مــن 14 فيفــري 2019 إلــى 13 ســبتمبر 2025.
ــام  ــاء ]...[ والأف ــال الغن ــي مج ــة ف ــات فني ــدات أو اتفاق ــد أن "أي تعاق ــن العق ــث اقتضــى الفصــل 6 م حي
والمسلســات والإعلانــات والدعايــة والاشــتراك بالمســرحيات والظهــور التلفزيونــي ]...[ واللقــاءات 
ــع  ــم باســم وتوقي ــة تت ــات فني ــالا أي اتفاق ــة وإجم ــي واســتغلال اســم الفنان ــر الفوتوغراف ــة والتصوي الصحفي
شــركة الإنتــاج، ولشــركة الإنتــاج الحــق منفــردة فــي قبولهــا أو رفضهــا وفقــا لرؤيتهــا الفنيــة ]...[ وبالشــروط 

التــي تقرهــا".
حيــث عاينــت الطالبــة إخــالا بالفصــل 6 المذكــور عندمــا تولــت المطلوبــة، دون موافقتهــا، إقامــة حفــات 

غنائيــة لــذا فهــي تطلــب إلزامهــا بإيقــاف جميــع الحفــات الخارجــة عــن نطــاق العقــد.
حيــث البيـّـن مــن الفصــل 6 المذكــور أنــه يلــزم المطلوبــة بالامتنــاع عــن كل نشــاط غنائــي وكل عمــل متصــل 

بهــذا النشــاط وكل ظهــور لــدى العمــوم بصفتهــا الفنيّــة إلا بموافقــة مــن الطالبــة.
حيــث الظاهــر أيضــا أن المطلوبــة أقامــت، دون موافقــة مــن الطالبــة، حفــات غنائيــة وبثتهــا علــى موقــع 
التواصــل الاجتماعــي "الفايســبوك" مثلمــا تفيــده المعاينــة المجــراة بتاريــخ 30 أوت 2021 مــن عــدل التنفيــذ 

نجــاء الصويعــي.
حيــث ان الوســيلة التــي تســعى الطالبــة لاتخاذهــا للتصــدي لخــرق معاقدتهــا للعقــد، والمتمثلــة فــي إلزامهــا 
بإيقــاف جميــع الحفــات الغنائيــة التــي تقيمهــا، هــي حــدّ لحقهّــا فــي العمــل ولحرّيتهــا فــي العمــل المضمونيــن 
ــي 10  ــؤرخ ف ــان الم ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــادة 23 )1( م ــتور والم ــن الدس ــل 40 م بالفص
يــة اختيــار عملــه" والمــادة 6 )1( مــن  ديســمبر 1948 القاضيــة بأنــه "لــكلِّ شــخص حــقُّ العمــل، وفــي حرِّ
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الواقــع الانضمــام إليــه بالقانــون عــدد 

30 المــؤرخ فــي 29 نوفمبــر 1968.
حيــث ان القيــود علــى الحقــوق والحرّيــات، ولــو كانــت اتفاقيــة يفرضهــا الأطــراف علــى أنفســهم بأنفســهم، 
يجــب أن لا تخــرج عــن الضوابــط التــي حدّدهــا الفصــل 49 مــن الدســتور والمتمثلــة فــي أن لا تنــال القيــود 
ــة  ــة المدني ــا الدول ــد، وأن لا توضــع إلا لضــرورة تقتضيه ــر الحــق موضــوع التقيي ــن جوه ــة م الموضوع

بهــدف حمايــة حقــوق الطــرف الآخــر فــي العقــد مــع احتــرام التناســب بيــن القيــد وموجباتــه. 
حيــث تتكفــل المحكمــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك لا يراعــي الضوابــط المذكــورة ولا يمكــن 
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بالتالــي الإذن بالوســيلة التــي تســعى إليهــا الطالبــة، بإلــزام معاقدتهــا بالتوقــف عــن كل نشــاط غنائــي، إلا بعــد 
التثبــت مــن احترامــه الضوابــط المذكــورة بالفصــل 49 مــن الدســتور.

حيــث ان إلــزام المطلوبــة بالتوقــف عــن كل نشــاط غنائــي إلــى حيــن حلــول أمــد العقــد الــذي يربطهــا بالطالبــة 
فــي ســبتمبر 2025 هــي وســيلة لا تتناســب مــع غايتــه المتمثلــة فــي حمايــة حقــوق معاقدتهــا لكونهــا تمــس 
مــن جوهــر الحــق والحرّيــة فــي العمــل بمنــع المطلوبــة مــن تعاطــي النشــاط المهنــي الــذي اختارتــه وهــو مــا 
يعــدم حــق وحرّيتهــا فــي العمــل، وهــي إلــى جانــب وســيلة غيــر ضروريــة لأن مخالفــة المطلوبــة لبنــود العقــد 
تمنــح معاقدتهــا حــق طلــب التعويــض عمــا لحقهــا مــن الخســارة تطبيقــا للفصــل 276 م.ا.ع القاضــي بأنــه 

"إذا كان موضــوع الالتــزام النهــي عــن عمــل شــيء فالملتــزم مطالــب بالخســارة بمجــرد مخالفتــه لذلــك".
ــة  ــه اتجــه الحكــم برفــض المطلــب لكــون الوســيلة الاســتعجالية التــي ترمــي إليهــا الطالب ــا علي حيــث ترتيب

ــه. ــدا لا يتناســب مــع غايت ــي العمــل تقيي ــة ف ــة المطلوب ــد لحــق وحرّي ــى تقيي ــؤدي إل ت
ولهذه الأسباب

حكمنا ابتدائيا استعجاليا برفض المطلب.
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 الجمهوريــة التونسيــة   

         وزارة العـدل       

 محكمــة التعقيــب    

 ـدد القضيـــة23559.2020عـ*

   24/08/2020تاريخـــه : 

      

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

اضددرت ت دد   16/03/2020بعددا طـلاددعلى مطددب الددعطي طالددععم ي طارمددعا  بلددع     

 ...طار  اي ااى طالعم ي طاك ئت اكلبه  ."طاج .ف"ـسل ذ عاد ات ط 42621مع

 ...مره ا: طاا وطن طاولاني اطرن جم في شخص ارثطه  طام نوني  طاك ئت  نيــابــة عــن

 ئبده ن ...طاكد ئت  ."طاد  . "طاج مد  ا د  اخ برتده بركلدي طـسدل ذ  ."س .ى":  ضـــــد

 ...اكلبه  طار  اي ااى طالعم ي طاك ئت." ى .طاي"طـسل ذ 

طاصدد د  مددت ا كرددئ طـسددلمن ف  14928لاعندد  فددي طامددرط  طـسددلمن في طاردداني مدداد 

طي طام ضي نصه قض  طار كرئ نه ئ   بمبدو  طـسدلمن ف ت طـ د  24/10/2018بلونس بل     

ي فد طارسدلنن و طاعرضي شكل و في طـ   ب قرط  طا كدم طـبلداطئي طارلعدون ف ده  و تخل دئ 

ئددا  وني ب اردد   طارددوات و اردد  طارصدد     طام نون ددئ مط دده  و ت ر ردده  ا  شددخص ارثطدده طامدد ن

 الو    .د ن   ام ء  طتع ب طالم ضي وطجر   طار  ا   مت هذط ط 400 بن بعر ئئضاه  طارسلنن 

مدا   وبعا طـلالى مطب ا ضر تبط غ اسلناطت طالعم دي طاربط دئ اطرعمدي ضداه بوطسدلئ        

 .  6070ت   ماد  18/03/2020بل      ."طاح .ف" طالن  ذ بلونس طـسل ذ 

رمدعاائ ومطب نسخئ طامرط  طارلعون ف ه ومعطب بمدع ئ طاوـدع ئا طاردعفروفئ ب ارطدع  وطا

 ات       ت . 185لابا طاك   طا ص   2020 /15/06في 

  ."ى .طادي"وبعا طـلالى مطب اذكر  طادرد مطدب تطدل طارسدلناطت طارماادئ ادت طـسدل ذ 

 طارطا ئ طاب لاطي طارفض ط ل . 23/06/2020طارعمي ضاه في ن  بئ مت 

 06/08/2020ومطددب اط وتدد ت طان  بددئ طاعروا ددئ ادداى هددذه طار كرددئ طارمااددئ فددي 

 وطارطا ددئ طاددب لاطددي قبددو  الطددي طالعم ددي شددكل وط ددل ادد  طاددنمض وطـا اددئ  و طـم دد ء اددت

 طاخل ئ .

9 الحكم عدد 23559	.
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 من حيث الشكــــل :

و  ع  شرولاه و   ه طام نون ئ اذال فهو اري ب امبا ث طسلعوفب الطي طالعم ي جر 

 شكل   .

 مـــن حيـــث الأصـــل :

ط هد  طن ما ث ت  ا وق ئ  طامضد ئ اثطرد  طو دهد  طا كدم طارنلمدا و طـو طي طالدي طنبندب  

 دا  طارامي في طـ  )طارعمي ضاه طـن(  م  ضد  طاد   طار كردئ طـبلاطئ دئ بلدونس طنده تدم 

مئ و ـنلداطب ـلـدئ اهناسد ت قد   ت و بعدا طسلود    ولط   طاصدن  2009نئ ا زطن ئ بعنوطن سد

طال قئ و طاروسس ت طاص رى و طارلوسلئ ات لارف طارامب مط ه فدي طـ د  طارعمدي  طهند  

ر اـدئ رخ ص اهذط طـخ ر في طجرطء ان تر  خ  ج ئ و قا طفض  طمر   اجنئ طان تر  طالتم طا

طسدئ  ئ و قدا جد ء ترت بده طاثد ني وهدو اد   ثبلده ا ضدر طاجطاب ترت ي طارلرش  ت بصد ئ ت  ضدط

ادت طامد نون طـس سدي اطرعمدي طنده  جدي طنلداطب  38و قا طقلضدب طا صد  13/07/2010بل  ي

بده طـ طاعون برركز مر  ال با اطرند تر  طالدي طنلداب برملضد ه  اد   طن طاردامي ادم  مد  طنلاط

ند تر  طنلاطبه فو ط بعا طملن نلد ئج طارو قا ا م  به خس    جرطء ما  01/02/2011بل     

  و طنلهب طاب لاطي تسر ئ خب ر اطوقدوف مطدب ابطدغ اد  ف تده ادت  بدح و اد  ا دا بده ادت خسد  

 ات   ط ى . 278و  277مرل ب ا صط ت 

 وا ددث و بعددا طسددل   ء طـجددرطءطت طام نون ددئ  قضدد  ا كرددئ طاباط ددئ بروجددي طا كددم  

بد ن  وطام ضي طبلاطئ    بد ازط  طاردامب مط ده 03/07/2017طاص د  في  43306طـبلاطئي ماد 

  ودي  اطرامي ا   طي  :

ررلا  د ن   بعنوطن ا  ا مه ات خس    جرطء ما  طنلاطبه مت طا لر  طا 14345.593 /1

 .   31/01/2011طاب  2010ات غر  ج ن ي 

 د ن  مت طجر  طـخلب    400 /2

 م ء اطجطسئ   .د ن   ام ء اصروف ا ضر طـسلا 40.080 /3

 د ن  مت طتع ب  طار  ا   وار  طارص     طام نون ئ  مط ه .300 /4

 طارامب مط ه و ط ا ت ا كرئ طـسلمن ف بلدونس قرط هد  طارضدرت مداده و ف سلنن ه

 ت   خه ب ال ا  طمله .

 طارلطوب في طـ    طامرط  طـسلمن في طارذكو  ن م   مط ه : طارسلنن و ا ث ممي 
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بده طـ طاعون برركز مر  ال با اطرند تر  طالدي طنلداب برملضد ه  اد   طن طاردامي ادم  مد  طنلاط

ند تر  طنلاطبه فو ط بعا طملن نلد ئج طارو قا ا م  به خس    جرطء ما  01/02/2011بل     

  و طنلهب طاب لاطي تسر ئ خب ر اطوقدوف مطدب ابطدغ اد  ف تده ادت  بدح و اد  ا دا بده ادت خسد  

 ات   ط ى . 278و  277مرل ب ا صط ت 

 وا ددث و بعددا طسددل   ء طـجددرطءطت طام نون ددئ  قضدد  ا كرددئ طاباط ددئ بروجددي طا كددم  

بد ن  وطام ضي طبلاطئ    بد ازط  طاردامب مط ده 03/07/2017طاص د  في  43306طـبلاطئي ماد 

  ودي  اطرامي ا   طي  :

ررلا  د ن   بعنوطن ا  ا مه ات خس    جرطء ما  طنلاطبه مت طا لر  طا 14345.593 /1

 .   31/01/2011طاب  2010ات غر  ج ن ي 

 د ن  مت طجر  طـخلب    400 /2

 م ء اطجطسئ   .د ن   ام ء اصروف ا ضر طـسلا 40.080 /3

 د ن  مت طتع ب  طار  ا   وار  طارص     طام نون ئ  مط ه .300 /4

 طارامب مط ه و ط ا ت ا كرئ طـسلمن ف بلدونس قرط هد  طارضدرت مداده و ف سلنن ه

 ت   خه ب ال ا  طمله .

 طارلطوب في طـ    طامرط  طـسلمن في طارذكو  ن م   مط ه : طارسلنن و ا ث ممي 
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 من خرق الاختصاص الحكمي  المأخوذلاول المطعن ا

ئ قددوـ طن طارعمددي ترسددل بعددا  طـخلصدد و طا كرددي  وطن طانددزطى اددت طنفدد    طادداطئر  طاودد ط 

كرئ ب ملب   طن طانزطى   راي طاب تعو ض طارعمي ضاه مت طجو  غ ر خ اصئ وطن تعط   طار 

 ام  كت امنع  ذال طن لاب عئ طالطي هي ش ط ئ ب ال  ل .

 من خرق حقوق الدفاع  :  المأخوذلثاني المطعن ا

الددزط  قددوـ طن  ا كرددئ طاروضددوى  اددم تطل دد  طاددب طاوـ مددئ طالددي كدد ن تمددا  بهدد  و طالددي تضددرن  ط

 ودك   طارعمي ضاه بلرح طامض ئ و ام تبر  طار كرئ اوق ه  ات طسلبع د تطدل طاوـ مدئ وهدو اد 

 هضر  ا موي طااف ى .

 انون من خرق الق المأخوذالمطعن الثالث  

او  قوـ طن طار كرئ قض  ب رطا ت في ق اي طجو  و طا    طن طارعمي ضاه ام  عر  و

ا ددو  وطاددا وهددو ادد   رثدد  طـددرطءط غ ددر اوددروى وطنلهددب ن ئددي طارعمددي طاددب لاطددي قبددو  الطددي 

ت اددطالعم دي شددكل و فددي طـ دد  طامضدد ء بددنمض طا كدم طارلعددون ف دده ادد   طـا اددئ  و طـم دد ء 

 طاخل ئ .

بلده مدت  ده مطب اسلناطت طالعم ي قا  طـسل ذ طابو ر مط ئ  ش د ابروك طمدل  ن  و ا ث في 

 دث و اسي طاص غ طام نون ئ فهو امبو  شكل طاد  ادت ا طلآج  طارعمي ضاه   بئ تمر ر في 

اف طادب طـ   فما  ترسل في  ده مت طارلعن ت طـو  و طاث اث ب ن طانزطى هو نزطى  ااني  ه

 ي نمص ات  بح بسبي ال ادئ طارعمدي فدي تن  دذ طالزطاده ب ـنلداطب طا دوتعو ض خس    و ا  

ـاد   كر  ـ  وك  طالطي وجه  ات طوجه طــرطء دون سبي و في  ده مت طارلعت طاث ني فطما

ر فدي ب نه تر  اع  ضئ ا  تضرنه كلي طـالزط  بلرح طامض ئ و تر  طارل ابئ بروط طئ طانف

لطدي اه مطب ط د  طاندزطى و طنلهدب طادب لاطدي  فدض ا تنـ رـ  طامض ئ و طن اث  ذال طـالزط 

 شكل . بوننهطالعم ي ط ل بعا قو  طام نون 

 المحكمة

رق تباعا  من خرق قواعد الاختصاص الحكمي و خ المأخوذينعن المطعنين الاول و الثالث  

 القانون لتداخلهما و لاتحاد القول فيهما : 

ى ا ث ترسل طارعمي بعا  طخلصد و طاداطئر  طاران دئ اطبد  فدي طاندزطى ب ملبد  ه  رثد  اوضدو

 طجو  غ ر خ اصئ . بندطءنفر طااوطئر طاو ط ئ ذال طنه ازطى ات لاب عئ ش ط ئ تعطا 
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ت وا ث طنه ب ارجوى طاب طالطب ت طار ر   ات طارعمي ضاه  تهاف طاب لاطي طالعو ض اه مد

ارند تر  طء ار لاطئ طارعمي مت طنلاطبه اب شر  بعدا طـمدلن مدت نلد ئج طاخس    طالامئ اه جرط

  طاخ  ج دئ و طالددي طفددرلت قبوادده بصد ئ نه ئ ددئ بروجددي طالرت ددي طال  ضدطي طاددذي خوادده طاددلل

ات    278و  277طاررتبئ طاث ن ئ و بعا طن وض  ن سه مطب ذائ طارعمي مرل ب اك   طا صط ت 

 ط ى .

وجبد ن ت طارجطدئ طاران دئ طن مدا  طاوفد ء ب اعمدا طو طارر لاطدئ ف ده  ا 277وا ث طقلضب طا ص  

 طام    ب اخس    و او ام  لعرا طارا ت ذال .

و ا ددث طن قوطمددا طـخلصدد و طا كرددي طو طانددومي تل ددر  مطددب املضددب طـاكدد   طاددوط د  

و ا  بعاه ات       ت و كدذال مطدب املضدب اد  قدر ه طارودرى ادبعض ط دن ف  21ب ا صو  

خلصد و  وى ك ااموى طاو ط ئ طو طااموى طالج   ئ طو طااموى طـجلر م ئ  بد ن طسدنا طـطاام

 ااوطئر اع نئ  ب ارجوى طاب لاب عئ طااموى ات خدل  اعد   ر طاو د  طاروضدومي فدي ملقدئ

 بلب عئ طا ا .

ادا  مطب طارو   طا ه بن ء 277اك   طا ص  طام    مطب اعنب ط ط تنىوا ث طن طارعمي ضاه  

 .جرطء طارر لاطئ في مرط ئ طـنلاطبل ابئ ب اخس    طان شمئ اه طار

جود ووا ث و مطب خلف ا  دف  به طارعمي ف ن طااموى ام تكت مطب طس س مما طاو   طذ ـ  

 س اه ط ل و ام تكت مطب طس س طارل ابئ برسدل م ت ادت جهدئ ذادل طاعمدا طنرد  ك ند  مطدب طسد

ادئ طما طاع ه   ت ا ا ارج  طانفر طا كري مطب املضب طاموطـاك   طاران ئ طاع ائ طالي  عود ف 

صد و و ا  بعاه ات       ت وهو ا   جع  ات دفعده طارلعطدا بعدا  طـخل 21طاوط د  ب ا ص  

 نل  ء طاصب ئ طاو ط ئ مت طانزطى.طا كري غ ر وج ه ق نون  ـ

و  طاداطئت ام مدئات    ط ى طاخس    ب نه  مب    مر  نمص ات اد    278وا ث مرف طا ص   

 ت طاربح جرطء ما  طاوف ء ب اعما.مر  ف ته ا

ادت   ط ى فدي قضد ئ طا د   طن طارر لاطدئ  278و  277وا ث طنه اب  ن طنعم د شرولا طا صط ت  

عدا طجدرطء ترثط  في تم مس طارعمي مت طنلاطب طارعمي ضاه اب شر  بعا طـملن مطب قبواده ب

ات ق نونه طـس سي وض  طارنلداب  38ات طاك   طا ص  مطب طنه   هم  طارن تر  طاخ  ج ئ بن ء

مرط ئ  تنخرتخ  ئ و طنه  تنخ راب شر  بعا طالصر ح بنل ئج طارن تر  ت   ذائ طارو   دون 
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 من خرق الاختصاص الحكمي  المأخوذلاول المطعن ا

ئ قددوـ طن طارعمددي ترسددل بعددا  طـخلصدد و طا كرددي  وطن طانددزطى اددت طنفدد    طادداطئر  طاودد ط 

كرئ ب ملب   طن طانزطى   راي طاب تعو ض طارعمي ضاه مت طجو  غ ر خ اصئ وطن تعط   طار 

 ام  كت امنع  ذال طن لاب عئ طالطي هي ش ط ئ ب ال  ل .

 من خرق حقوق الدفاع  :  المأخوذلثاني المطعن ا

الددزط  قددوـ طن  ا كرددئ طاروضددوى  اددم تطل دد  طاددب طاوـ مددئ طالددي كدد ن تمددا  بهدد  و طالددي تضددرن  ط

 ودك   طارعمي ضاه بلرح طامض ئ و ام تبر  طار كرئ اوق ه  ات طسلبع د تطدل طاوـ مدئ وهدو اد 

 هضر  ا موي طااف ى .

 انون من خرق الق المأخوذالمطعن الثالث  

او  قوـ طن طار كرئ قض  ب رطا ت في ق اي طجو  و طا    طن طارعمي ضاه ام  عر  و

ا ددو  وطاددا وهددو ادد   رثدد  طـددرطءط غ ددر اوددروى وطنلهددب ن ئددي طارعمددي طاددب لاطددي قبددو  الطددي 

ت اددطالعم دي شددكل و فددي طـ دد  طامضدد ء بددنمض طا كدم طارلعددون ف دده ادد   طـا اددئ  و طـم دد ء 

 طاخل ئ .

بلده مدت  ده مطب اسلناطت طالعم ي قا  طـسل ذ طابو ر مط ئ  ش د ابروك طمدل  ن  و ا ث في 

 دث و اسي طاص غ طام نون ئ فهو امبو  شكل طاد  ادت ا طلآج  طارعمي ضاه   بئ تمر ر في 

اف طادب طـ   فما  ترسل في  ده مت طارلعن ت طـو  و طاث اث ب ن طانزطى هو نزطى  ااني  ه

 ي نمص ات  بح بسبي ال ادئ طارعمدي فدي تن  دذ طالزطاده ب ـنلداطب طا دوتعو ض خس    و ا  

ـاد   كر  ـ  وك  طالطي وجه  ات طوجه طــرطء دون سبي و في  ده مت طارلعت طاث ني فطما

ر فدي ب نه تر  اع  ضئ ا  تضرنه كلي طـالزط  بلرح طامض ئ و تر  طارل ابئ بروط طئ طانف

لطدي اه مطب ط د  طاندزطى و طنلهدب طادب لاطدي  فدض ا تنـ رـ  طامض ئ و طن اث  ذال طـالزط 

 شكل . بوننهطالعم ي ط ل بعا قو  طام نون 

 المحكمة

رق تباعا  من خرق قواعد الاختصاص الحكمي و خ المأخوذينعن المطعنين الاول و الثالث  

 القانون لتداخلهما و لاتحاد القول فيهما : 

ى ا ث ترسل طارعمي بعا  طخلصد و طاداطئر  طاران دئ اطبد  فدي طاندزطى ب ملبد  ه  رثد  اوضدو

 طجو  غ ر خ اصئ . بندطءنفر طااوطئر طاو ط ئ ذال طنه ازطى ات لاب عئ ش ط ئ تعطا 
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ت وا ث طنه ب ارجوى طاب طالطب ت طار ر   ات طارعمي ضاه  تهاف طاب لاطي طالعو ض اه مد

ارند تر  طء ار لاطئ طارعمي مت طنلاطبه اب شر  بعدا طـمدلن مدت نلد ئج طاخس    طالامئ اه جرط

  طاخ  ج دئ و طالددي طفددرلت قبوادده بصد ئ نه ئ ددئ بروجددي طالرت ددي طال  ضدطي طاددذي خوادده طاددلل

ات    278و  277طاررتبئ طاث ن ئ و بعا طن وض  ن سه مطب ذائ طارعمي مرل ب اك   طا صط ت 

 ط ى .

وجبد ن ت طارجطدئ طاران دئ طن مدا  طاوفد ء ب اعمدا طو طارر لاطدئ ف ده  ا 277وا ث طقلضب طا ص  

 طام    ب اخس    و او ام  لعرا طارا ت ذال .

و ا ددث طن قوطمددا طـخلصدد و طا كرددي طو طانددومي تل ددر  مطددب املضددب طـاكدد   طاددوط د  

و ا  بعاه ات       ت و كدذال مطدب املضدب اد  قدر ه طارودرى ادبعض ط دن ف  21ب ا صو  

خلصد و  وى ك ااموى طاو ط ئ طو طااموى طالج   ئ طو طااموى طـجلر م ئ  بد ن طسدنا طـطاام

 ااوطئر اع نئ  ب ارجوى طاب لاب عئ طااموى ات خدل  اعد   ر طاو د  طاروضدومي فدي ملقدئ

 بلب عئ طا ا .

ادا  مطب طارو   طا ه بن ء 277اك   طا ص  طام    مطب اعنب ط ط تنىوا ث طن طارعمي ضاه  

 .جرطء طارر لاطئ في مرط ئ طـنلاطبل ابئ ب اخس    طان شمئ اه طار

جود ووا ث و مطب خلف ا  دف  به طارعمي ف ن طااموى ام تكت مطب طس س مما طاو   طذ ـ  

 س اه ط ل و ام تكت مطب طس س طارل ابئ برسدل م ت ادت جهدئ ذادل طاعمدا طنرد  ك ند  مطدب طسد

ادئ طما طاع ه   ت ا ا ارج  طانفر طا كري مطب املضب طاموطـاك   طاران ئ طاع ائ طالي  عود ف 

صد و و ا  بعاه ات       ت وهو ا   جع  ات دفعده طارلعطدا بعدا  طـخل 21طاوط د  ب ا ص  

 نل  ء طاصب ئ طاو ط ئ مت طانزطى.طا كري غ ر وج ه ق نون  ـ

و  طاداطئت ام مدئات    ط ى طاخس    ب نه  مب    مر  نمص ات اد    278وا ث مرف طا ص   

 ت طاربح جرطء ما  طاوف ء ب اعما.مر  ف ته ا

ادت   ط ى فدي قضد ئ طا د   طن طارر لاطدئ  278و  277وا ث طنه اب  ن طنعم د شرولا طا صط ت  

عدا طجدرطء ترثط  في تم مس طارعمي مت طنلاطب طارعمي ضاه اب شر  بعا طـملن مطب قبواده ب

ات ق نونه طـس سي وض  طارنلداب  38ات طاك   طا ص  مطب طنه   هم  طارن تر  طاخ  ج ئ بن ء

مرط ئ  تنخرتخ  ئ و طنه  تنخ راب شر  بعا طالصر ح بنل ئج طارن تر  ت   ذائ طارو   دون 
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طنلاطبدده ارددا  ندد هزت طاعدد   دون طالو دد  طاددب ادد   بددر  اصددو  طارر لاطددئ وكددذال مددا  ـبددوت 

 ارن ف  طو طجو  خل  تطل طا لر .اصو  طارعمي ضاه 

وا دث ومطددب خددلف ادد  ترسدل بدده طارعمددي فدد ن طالسدد ب طاخسد    كدد ن مطددب ضددوء طار  كدد    

بو  طادذي كد ن ادت طارلعد ت قبضده ادو اصد  طـنلداطب فعط د  اب شدر  بعدا طالصدر ح بد ام ب لأجر

ي فدبنل ئج طارن تر   دون طن  وـر ذال مطب لاب عئ طااموى ضرو   طن طملرد د منصدر طـجدر 

 ت و طارع دد   طاددذي اددت شدد نه طن  و دد   طاددب تمددا ر طاخسدد    و ادد  فددتمددا ر طاخسدد     كدد ن  هدد

  ادر  طارعمي ضاه ات ط ب ح  طالما ر طاع د  ـ غ ر ات خل  تعو ضه برد   لن سدي و ق ردئ اد

 انه ات طجو  او ك ن  عر  فعط    .

 

 من خرق حقوق الدفاع :   المأخوذعن المطعن الثاني 

 هد  مي ضاه بلرح طامض ئ مطب اعنب طاوـ مئ طارعدرف مطا ث طالج طارعمي بسبا طالزط  طارع

 و طن طار كرئ طال   مت طارد منه  و طاخوض ف ه   20/11/2015بل      بإاض ئه

ال ذطـ طن  وا ث طنه و امت تلواب طار كرئ طارد مطب اث  تطل طاوـ مئ و طـ اطى بروق ه  انه  

 ن تطددل طاوـ مددئ ـ تندد   اددت طا مددوياددم  ددوـر مطددب وج هددئ اكرهدد  ب ـال دد ت منهدد  ضددرو   ط

ي   انه ب طااسلو  ئ و طارلرثطئ في اا طاطجوء طاب طامض ء اعرض طار ن لائ ا  و ـ  ركت طان 

اد  كد ن  شك  ات طـشك   طذ ـ اج ئ  اطوـ ئا طالي تن   ات اا طالم ضي طو طالض  ا ف ده مداط

 ن تج  مت  طح قض ئي طو طت  قي .

 ال   ر ح طامض ئ ـ  ط ي طا ا في طام    ات جا ا و ـ  وك  ذال م و ا ث طن طـالزط  بلر

ـ بدا هي ط لأادرطارلم ضي ات طم د  مرض طان لائ وطن مدا   د طار كردئ مدت هدذط طاداف  كد ن 

ا دسدلو ي ق رئ ق نون ئ وطملب  ه  في اكم طارعاو  ارخ ا له  ا د لأدنبوهو طفلم   تطل طا جئ 

  و ادت طااسدلو 49طاطجوء طاب طار  كم مردل برد  طقلضد ه طا صد  طـ وهو اا طالم ضي و اا 

ا فددي اددت طاعهددا طادداواي طاخدد و بدد ا موي طاران ددئ و طاس  سدد ئ طارعلردد كددذال طابنددا طارطبدد  موددر

طاددذي طكدا مطدب ادا كد  فدرد فددي  23/03/1976و طادذي دخد  ا دز طان د ذ فدي  16/12/1966

 طاطجوء طاب طار كرئ دون ق ا طو شرلا .

تدد  جر دد  طارلدد مت غ ددر وج هددئ و غ ددر جددا ر  ب ـسددلج بئ بردد   لعدد ت اعدده  فددض و ا ددث ب 

 طالعم ي ط ل .  
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 ا ث طخ ا  طال مت في لاعنه و طتجه اجز اعطو  طاخل ئ طاروات ..

 لذا و لهذه الاسباب                

قر ت طار كردئ قبدو  الطدي طالعم دي شدكل و  فضده  ط دل و اجدز اعطدو  طاخل دئ 

 طاروات .

برئ سدددئ طاسددد ا   بسدددرئ      2020طوت 24و دددا  طامدددرط  ب جدددر  طاودددو ى  دددو   طــنددد ت   

طاعبسدد وي   ومضددو ئ طارسلودد   ت طاسدد ا ت  وسدد   اضدد ن و اكددر  طاخددذ ي  وبر ضدددر 

ـــرر فـي وحــ   طارامي طاع   طاس ا ش كر طالوطتي  وبرسد ما  ك تدي طاجطسدئ طاسد ا طاردا مب دا  
                   تاريخه  
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ـ بدا هي ط لأادرطارلم ضي ات طم د  مرض طان لائ وطن مدا   د طار كردئ مدت هدذط طاداف  كد ن 

ا دسدلو ي ق رئ ق نون ئ وطملب  ه  في اكم طارعاو  ارخ ا له  ا د لأدنبوهو طفلم   تطل طا جئ 

  و ادت طااسدلو 49طاطجوء طاب طار  كم مردل برد  طقلضد ه طا صد  طـ وهو اا طالم ضي و اا 

ا فددي اددت طاعهددا طادداواي طاخدد و بدد ا موي طاران ددئ و طاس  سدد ئ طارعلردد كددذال طابنددا طارطبدد  موددر

طاددذي طكدا مطدب ادا كد  فدرد فددي  23/03/1976و طادذي دخد  ا دز طان د ذ فدي  16/12/1966

 طاطجوء طاب طار كرئ دون ق ا طو شرلا .

تدد  جر دد  طارلدد مت غ ددر وج هددئ و غ ددر جددا ر  ب ـسددلج بئ بردد   لعدد ت اعدده  فددض و ا ددث ب 

 طالعم ي ط ل .  

الجمهورية التونسية
المحكمة الابتدائية بتونس                     

قضية عدد 35108
تاريخ الحكم 30 نوفمبر 2021

حكم ابتدائي استعجالي 

الحكم عدد 1035108	.

أصــدرت الدائــرة السادســة عشــر بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس المنتصبــة للقضــاء فــي المــادة الاســتعجالية 
بجلســتها المنعقــدة يــوم 30 نوفمبــر 2021 برئاســة الســيد مالــك الغزوانــي الوكيــل الأول لرئيســة المحكمــة 

الممضــي عقبــه ومســاعدة كاتــب الجلســة الســيد يوســف القلالــي الحكــم الآتــي بيانــه بيــن
مـوضـوع الـدعوى

بمقتضــى العريضــة المؤرخــة فــي 26 جويليــة 2021 والتــي جــاء بهــا أن شــركة ETC اســتصدرت عــن 
هــذه المحكمــة الإذن علــى عريضــة عــدد 78237 المــؤرخ فــي 12 جويليــة 2021 بتعييــن الســيد خليفــة 
ــزاع  ــض الن ــا لف ــة بينه ــم المبرم ــة التحكي ــا لاتفاقي ــاء تفعي ــواد البن ــدي لم ــا عــن شــركة المه عيســى محكّم
المتعلــق بتنفيــذ العقــد الرابــط بينهمــا. غيــر أن المعــروض ضدهــا تلتمــس الرجــوع فــي هــذا الإذن لمخالفتــه 
قواعــد الاختصــاص الحكمــي فيمــا يتعلــق بالجهــة المختصــة والتــي يجــب أن تكــون، عمــا بالفصــل 18 مــن 

مجلــة التحكيــم، رئيــس المحكمــة الابتدائيــة فــي إطــار قضيــة اســتعجالية.  
الإجــراءات

بالجلســة المعينــة لهــا القضيــة ليــوم 6 ســبتمبر 2021 حضــر نائــب الطالبــة وفــوض النظــر وحضــر الأســتاذ 
العيــادي وأعلــن نيابتــه عــن المطلوبــة وطلــب التأخيــر للجواب.

ثــم تتالــى نشــر القضيــة بعــدة جلســات اقتضاهــا ســيرها آخرهــا جلســة يــوم 23 نوفمبــر 2021 التــي بهــا 
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حضــر نائــب المطلوبــة وقــدّم تقريــرا وحضــر نائــب الطالبــة وطلــب التأخيــر للــرد عليــه.
وإثرها أخرت القضية للتأمل، وبجلسة يوم التاريخ صرّح علنا بما يلي:  

الـمستـنـدات
حيث كانت الدعوى تهدف إلى الحكم وفق ما سبق بيانه.

حيــث أجــاب نائــب المطلوبــة بــأن الفصــل 20 مــن العقــد الرابــط بيــن الطرفيــن نــص علــى إســناد النزاعــات 
التــي قــد تنشــأ بينهمــا إلــى التحكيــم، وفــي حالــة تقاعــس طــرف عــن تعييــن محكّــم عنــه يقــع تعيينــه بموجــب 
إذن علــى العريضــة، وأمــام رفــض الطالبــة راهنــا تعييــن محكّــم عنهــا تولــت منوبتــه رفــع قضيــة اســتعجالية 
لتعييــن محكّــم لكــن انتهــت بالرفــض لأن هــذا التعييــن يجــب أن يكــون بــإذن علــى العريضــة وهــو مــا يبــرّر 

اســتصدار منوّبتــه لــإذن الراهــن، لــذا طلــب رفــض المطلــب.
الـمـحـكـمـة

ــة 2021  ــي 12 جويلي ــؤرخ ف ــى عريضــة عــدد 78237 الم ــة الإذن عل ــذه المحكم ــث صــدر عــن ه حي
بتعييــن الســيد خليفــة عيســى محكّمــا عــن شــركة المهــدي لمــواد البنــاء تفعيــا لاتفاقيــة التحكيــم المبرمــة بينهــا 

وبيــن شــركة ETC لفــض النــزاع المتعلــق بتنفيــذ العقــد الرابــط بينهمــا.
حيــث تلتمــس المعــروض ضدهــا )شــركة المهــدي لمــواد البنــاء( الرجــوع فــي هــذا الإذن بدعــوى مخالفتــه 
قواعــد الاختصــاص الحكمــي باعتبــار ان تعييــن المحكميــن يجــب أن يتــم، حســب الفصــل 18 م.ت، 

ــتعجالي. ــراءات التقاضــي الاس بإج
القرار بتعيين محكّم في النزاع الراهن لا يقبل الطعن

ــى فــض النزاعــات التــي تنشــأ  ــن اتفاقهمــا عل ــرم بيــن الطرفي ــد المب حيــث تضمــن الفصــل 20-1مــن العق
بينهمــا بواســطة التحكيــم، وقــد شــب نــزاع بينهمــا تســعى شــركة ETC لعرضــه علــى التحكيــم مثلمــا وقــع 
ــم عنهــا، رفعــت  ــاء( عــن تعييــن محكّ الاتفــاق عليــه، وأمــام تقاعــس معاقدتهــا )شــركة المهــدي لمــواد البن
ــن  ــم ع ــن محكّ ــة تعيي ــى الفصــل 18 م.ت طالب ــى معن ــتعجالية عل ــة اس ــبتمبر 2020 قضي ــخ 17 س بتاري
معاقدتهــا، لكــن طلبهــا حُكــم فيــه ابتدائيــا بالرفــض وتأيــد الحكــم اســتئنافيا بموجــب قــرار محكمــة الاســتئناف 
بتونــس عــدد 60268 الصــادر فــي 5 أفريــل 2021 الــذي اعتبــر أن العقــد تضمــن، فــي الفصــل 2-20 
ــى  ــى قاضــي الأذون عل ــر إل ــى العريضــة، فرفعــت الأم ــن بموجــب إذن عل ــن المحكّمي ــى تعيي ــاق عل الاتف

العرائــض وصــدر الإذن الــذي تســعى الآن شــركة المهــدي لمــواد البنــاء للرجــوع فيــه.
ــول  ــل معق ــي أج ــة ف ــي محاكم ــق ف ــي التقاضــي والح ــق ف ــتور الح ــن الدس ــن الفصــل 108 م ــث ضم حي

ــى القضــاء. ــوء إل ــير اللج ــب تيس وأوج
حيــث نــص الفصــل 18 مــن مجلــة التحكيــم أن "تعييــن المحكــم بقــرار اســتعجالي غيــر قابــل لأي وجــه مــن 

أوجــه الطعــن".
ــا لإجــراءات  ــرار اســتعجالي وفق ــزاع الراهــن بق ــي الن ــم يصــدر ف ــن ل ــم، لئ ــن محكّ ــرار بتعيي حيــث إن الق
الفصــل 203 ومــا بعــده م.م.م.ت، وإنمــا صــدر بــإذن علــى العريضــة طبــق الفصــل 215 م.م.م.ت، إلا أنــه 
لا يقبــل أي طعــن ضمانــا لحــق الطرفيــن فــي التقاضــي والنفــاذ إلــى العدالــة التــي اختاراهــا وذلــك فــي أجــل 

معقــول وبشــكل ميسّــر.
ــم الصــادر عــن قاضــي الأذون هــو حــل يفرضــه،  ــة الطعــن فــي القــرار بتعييــن محكّ حيــث ان عــدم قابلي
فــي النــزاع الراهــن، واجــب إرســاء هيئــة التحكيــم لتنظــر فــي النــزاع القائــم بيــن الطرفيــن إرســاء نهائيــا لا 
يمكــن أن تعتريــه أي منازعــة أو عــدم اســتقرار أو غمــوض وذلــك ضمانــا لحــق طالبــة التحكيــم فــي اللجــوء 
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إلــى القضــاء وحقهــا فــي التقاضــي فــي آجــال معقولــة. فطالبــة التحكيــم عينّــت محكّمــا عنهــا ودعــت معاقدتهــا 
بواســطة عــدل تنفيــذ، منــذ 5 مــاي 2020، لتعييــن محكّــم، لكنهــا رفضــت، فقامــت فــي 17 ســبتمبر 2020 
ــرف  ــن الط ــم ع ــن محكّ ــراءات تعيي ــإن إج ــي ف ــة، وبالتال ــا دون نتيج ــار إليه ــتعجالية المش ــة الاس بالقضي
المتقاعــس قــد مــرّ عليهــا أكثــر مــن ســنة ونصــف وطالــت بشــكل غيــر معقــول يمــسّ بشــكل خطيــر مــن 
حــق التقاضــي ولا يمكــن قبــول أن تطــول أكثــر بفتــح بــاب الطعــن فــي الإذن علــى العريضــة بتعييــن محكّــم.

عدم قابلية القرار بتعيين محكّم للطعن لا يحمل تقييدا غير مبرر للحق في الطعن
حيــث ان عــدم جــواز الطعــن فــي الإذن موضــوع النــزاع هــو تقييــد للحــق المعتــرف بــه، بالفصــل 219 

ــه. ــه لأن يناقشــه ويطلــب الرجــوع في ــذي صــدر الإذن فــي غياب م.م.م.ت، للطــرف ال
حيــث ان الحــق فــي طلــب الرجــوع فــي الإذن علــى العريضــة هــو مــن مســتلزمات حــق الدفــاع والحــق فــي 

الطعــن كمــا وقــع تكريســهما بالفصــل 108 مــن الدســتور.
ــات  ــوق والحري ــة بالحق ــط المتعلق ــون الضواب ــدّد القان ــه "يح ــتور أن ــن الدس ــل 49 م ــى الفص ــث اقتض حي
المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابــط إلا لضــرورة 
ــاع  ــام، أو الدف ــن الع ــات الأم ــر، أو لمقتضي ــوق الغي ــة حق ــدف حماي ــة وبه ــة ديمقراطي ــة مدني ــا دول تقتضيه
الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا. 

وتتكفــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك".
ــار  ــي الإط ــزّل ف ــد يتن ــو تقيي ــن ه ــإذن الراه ــبة ل ــن بالنس ــي الطع ــق ف ــاع والح ــق الدف ــد ح ــث ان تقيي حي

ــتور. ــن الدس ــل 49 م ــه بالفص ــموح ب المس
فــأولا، كــرّس القانــون، بالفصــل 18 م.ت، مبــدأ عــدم قابليــة القــرار بتعييــن محكّــم للطعــن، ولئــن ورد هــذا 
القانــون خاصــا بالقــرارات الاســتعجالية إلا أنــه ينســحب علــى غيرهــا مــن القــرارات ذات نفــس الموضــوع 
تطبيقــا للفصــل 536 م.ا.ع القاضــي بــأن "مــا حكــم بــه القانــون لســبب معيــن جــرى العمــل بــه كلمّــا وجــد 
ــى  ــي إل ــن ترم ــن الطع ــن م ــن المحكمي ــرارات تعيي ــن ق ــن تحصي ــة م ــا أن الغاي ــور"، وطالم ــبب المذك الس
تحقيــق الســرعة والنجاعــة فــي إرســاء هيئــة التحكيــم ضمانــا للنفــاذ العاجــل للعدالــة فــإن هــذه الغايــة تبــرر 

أيضــا تحصيــن القــرار الصــادر راهنــا مــن الطعــن.
وثانيــا، إن تقييــد حــق شــركة "مهــدي لمــواد البنــاء" فــي الطعــن فــي الإذن بتعييــن محكّــم عنهــا لا يحمــل 
ــم  إلغــاء لجوهــر حقهــا فــي الدفــاع بشــكل يســتتبع نتائــج لا يمكــن تداركهــا، فالأمــر لا يتعــدى تعييــن محكّ
عنهــا حتــى يقــع إرســاء هيئــة التحكيــم، وحيــن تتكــوّن يمكنهــا كطــرف فــي النــزاع أن تقــدّم مــا عــنّ لهــا 
مــن منازعــات بمــا فيهــا المنازعــة فــي اختصــاص هيئــة التحكيــم ذاتهــا وفــي شــرعية تكوينهــا وكل مــا تــراه 

صالحــا للدفــاع عــن حقوقهــا.
ــى  ــاذ إل ــي النف ــا حــق معاقدتهــا ف ــر وهــو راهن ــة حــق الغي ــرّره فــي حماي ــد المذكــور مب ــا، يجــد التقيي وثالث
القضــاء التحكيمــي فــي أجــل معقــول، وهــو تقييــد ضــروري ومعقــول باعتبــار ان تحصيــن الإذن بتعييــن 
محكّــم تفرضــه ضــرورة تهيئــة الظــروف الملائمــة لتشــرع العدالــة التحكيميــة فــي مهمتهــا بالتصــدي للنــزاع 
وبســط ولايتهــا عليــه فــي اســرع الأوقــات خاصــة وقــد ثبــت أن طالبــة التحكيــم تســعى منــذ أكثــر مــن ســنة 
ونصــف لتعييــن محكّــم ولــم تنجــح دونمــا ظاهــر تقصيــر منهــا باعتبــار أنهــا حاولــت أولا الحصــول علــى 
ــم يبــق لهــا إذن مــن وســيلة إلا  ــح، فل ــم تفل ــم طبــق إجــراءات الفصــل 18 م.ت لكنهــا ل قــرار بتعييــن محكّ
اســتصدار إذن علــى العريضــة الــذي يمثــل الوســيلة الوحيــدة التــي يمكنهــا بهــا تحقيــق النفــاذ إلــى التحكيــم 

فــي اجــل معقــول.
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حيث طالما ان الإذن موضوع النزاع لا يقبل الطعن فإنه يتجه الحكم برفض طلب الرجوع فيه شكلا.

ولهذه الأسباب
حكمنا استعجاليا برفض المطلب شكلا.

الجمهورية التونسية
المحكمة الابتدائية بتونس

قضية عدد 72041
تاريخ الحكم 22 نوفمبر 2016

حكم ابتدائي استعجالي

الحكم عدد 72041	.11

أصــدرت الدائــرة السادســة عشــر بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس المنتصبــة للقضــاء فــي المــادة الاســتعجالية 
بجلســتها المنعقــدة يــوم 22 نوفمبــر 2016 برئاســة الســيد مالــك الغزوانــي وكيــل رئيــس المحكمــة الممضــي 

عقبــه ومســاعدة كاتبــة الجلســة الســيدة بثينــة العكرمــي الحكــم الآتــي بيانــه بيــن:
الطالب: المنصف  

من جهة
والمطلوب: فريد  

من جهة أخرى
مـوضـوع الـدعوى

بمقتضــى العريضــة المؤرخــة فــي 4 نوفمبــر 2016 والتــي جــاء بهــا أن المطلــوب راهنــا فريــد قد اســتصدر 
عــن هــذه المحكمــة الإذن علــى عريضــة عــدد 80938 المــؤرخ فــي 31 أكتوبــر 2016 بــالإذن للشــركة 
التونســية للبنــك بتمكينــه مــن كشــف فــي الحســاب البنكــي للمعــروض ضــده المنصــف عــن كامــل الفتــرة مــن 
أول ســبتمبر 2014 إلــى أول أفريــل 2016، غيــر أن هــذا الأخيــر يلتمــس الرجــوع فــي هــذا الإذن لمساســه 

بمعطياتــه الشــخصية التــي يتوجــب حمايــة ســريتها. 
الإجــراءات

ــوض النظــر وحضــرت  ــب وف ــب الطال ــر 2016 حضــر نائ ــوم 8 نوفمب ــة لي ــا القضي ــة له بالجلســة المعين
ــر للجــواب. ــت التأخي ــوب وطلب ــا عــن المطل ــت نيابته الأســتاذة الخشــين وأعلن

ثــم أخــرت القضيــة لجلســة يــوم 15 نوفمبــر 2016 التــي بهــا حضــر الأســتاذ المشــاط ورافــع عــن منــوب 
زميلــه الأســتاذ بــن حســن وتمســك وحضــرت نائبــة المطلــوب ورافعــت أيضــا عــن منوبهــا وتمســكت.

وإثرها أخرت القضية للتأمل، وبجلسة يوم التاريخ صرّح علنا بما يلي:  
الـمستـنـدات

حيث كانت الدعوى تهدف إلى الحكم وفق ما سبق بيانه.
حيــث أجابــت نائبــة المطلــوب بــأن منوبهــا ســلمّ للطالــب عشــرة كمبيــالات قيمتهــا الجمليــة 000,د200.10 
ضمانــا لخــاص معينــات كــراء أصــل تجــاري، وقــد تولــى خــاص الكــراء بموجــب صكــوك، لكــن الطالــب 
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رفــض إرجــاع الكمبيــالات واســتصدر بهــا أمــرا بالدفــع متوليــا بالتالــي اســتخلاص الديــن مرتيــن، فتولــى 
منوبهــا اســتئناف الأمــر بالدفــع وهــو فــي حاجــة للحصــول علــى كشــف فــي حســابات خصمــه لإثبــات ســبق 

خــاص الديــن الــذي يدعيــه بموجــب صكــوك، لــذا طلبــت رفــض المطلــب.
الـمـحـكـمـة

من حيث الشكل
حيث استوفى المطلب صيغه على معنى الفصل 219 م.م.م.ت واتجه التصريح بقبوله شكلا.

من حيث الأصل
حيث اقتضى الفصل 24 من الدستور أنه "تحمي الدولة الحياة الخاصة".

حيــث أن الحيــاة الخاصــة للشــخص تشــمل ذمتــه الماليــة التــي تحــوي مــا لــه ومــا عليــه مــن حقــوق يجــب 
المحافظــة علــى حرمتهــا بعــدم اطــاع وكشــف الغيــر عليهــا إلا فــي الحــالات التــي ينــصّ عليهــا القانــون 
حســب الضوابــط المحــدّدة بالفصــل 49 مــن الدســتور، والقضــاء هــو الحامــي لهــذا الحــق مــن كل انتهــاك.
ــة الدســتورية  ــع بالحماي ــاة الخاصــة فهــي تتمت ــة هــي مــن حرمــة الحي حيــث طالمــا أن حرمــة الذمــة المالي

والقضــاء هــو ضامنهــا.
حيــث ترتيبــا عليــه فــإن حرمــة الذمــة الماليــة تحــول دون الإذن للمطلــوب بالاطــاع علــى الحســاب البنكــي 

للطالــب لمــا فــي ذلــك مــن إهــدار لحقــه فــي المحافظــة علــى ســرّية مكتســباته ومعاملاتــه الماليــة.
حيــث أن الادعــاء بكــون الطالــب يســعى إلــى اســتخلاص كمبيــالات تســلمها بعنــوان ضمــان خــاص معينــات 
كــراء أصــل تجــاري بالرغــم مــن ســبق الوفــاء بهــا بواســطة شــيكات لا يبــرّر تمكيــن المطلــوب، بدعــوى 
ــة  ــة المتعلق ــة الجاري ــي القضي ــائل دفاعــه ف ــابق بالشــيكات قصــد إعــداد وس ــات الخــاص الس ــه لإثب حاجت
بخــاص الكمبيــالات، مــن الكشــف كشــفا كامــا علــى الحســاب البنكــي لخصمــه لــكل الفتــرة مــن أول ســبتمبر 

2014 إلــى أول أفريــل 2016 وإلا آل الأمــر إلــى النيــل نيــا مطلقــا مــن حرمــة ذمتــه الماليــة.
حيــث أن الحاجــة التــي يدعيهــا المطلــوب للدفــاع عــن نفســه فــي قضيــة خــاص الكمبيــالات لا تتناســب مــع 

طلبــه الرامــي للاطــاع علــى جميــع العمليــات الماليــة بحســاب خصمــه عــن كامــل الفتــرة المذكــورة.   
ــه مــن خــرق  ــا في ــن 24 و49 مــن الدســتور لم ــا للفصلي ــا ســبق يكــون مخالف ــة م ــى جمل ــا عل ــث ترتيب حي
لحرمــة الذمــة الماليــة الإذن الصــادر بتمكيــن المطلــوب مــن كشــف فــي الحســاب البنكــي لخصمــه الطالــب 

ــه. ــي الرجــوع في ــن بالتال ــل 2016، وتعيّ ــى أول أفري ــرة مــن أول ســبتمبر 2014 إل عــن كامــل الفت
ولهذه الأسباب

ــى عريضــة عــدد  ــي الإذن عل ــي الأصــل الرجــوع ف ــب شــكلا وف ــول المطل ــا اســتعجاليا بقب ــا ابتدائي حكمن
ــر 2016. ــي 31 أكتوب ــة ف ــذه المحكم ــن ه ــادر ع 80938 الص
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الجمهورية التونسية                                      
المحكمة الابتدائية بتونس

الدائرة الاستعجالية 17
القضية عدد 3772 

تاريخ الحكم 27 /  03 /2019

الحكم عدد 123772	.

الحمد لله                                                                        
حكـــم استعجـــالي

    باسم الشعب التونسي:    
أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة بتونــس المنتصبــة للقضــاء فــي المــادة الاســتعجالية بجلســتها العموميــة المنعقــدة 
ــن برئاســة الســيد محمــد المهــدي  ــوم الاربعــاء الســابع والعشــرون مــن شــهر مــارس تســعة عشــر وألفي ي

المزيــو وكيــل الرئيــس الممضــي أســفله وبمســاعدة كاتبــة الجلســة الســيدة عواطــف خضــر.  
  الحكم الآتي بيانه بين:

الطالبة: النقابة الوطنية .......، في شخص ممثلها القانوني.  
الكائن مقرها ب     تونس  

من جهة 
والمطلوبة: تعاونية موظفي .... في شخص ممثلها القانوني.  

الكائن مقرها     تونس      
من جهة ثانية
الإجـــــراءات

 بعــد الاطــاع علــى العريضــة المؤرخــة فــي 2019/1/22 المبلغــة للمطلوبــة فــي نفــس التاريــخ بواســطة 
العــدل المنفــذ الاســتاذ نــور الديــن زغــاب حســب محضــره عــدد 9290 المتضمنــة التنبيــه عليــه بالحضــور 
لدينــا بالجلســة الاســتعجالية المقــرر عقدهــا يــوم 6/ 2/ 2019 علــى الســاعة التاســعة صباحــا والمقدمــة مــن 

الطالــب لكتابــة هــذه المحكمــة للنظــر فــي الدعــوى الاتيــة بيانهــا: 
موضوع الدعوى

ــت   ــي  1982/8/6 تكون ــؤرخ ف ــنة 1982 الم ــدد 68 لس ــون ع ــى القان ــه  وبمقتض ــة ان ــرض الطالب  تع
ــزه  ــع حج ــذي يق ــتراك ال ــطة الاش ــي  ......بواس ــع  موظف ــا  جمي ــا  وجوب ــرط  فيه ــي  ينخ ــة  الت المطلوب
مباشــرة  مــن مرتباتهــم  و أجورهــم  و تتولــى الإدارة  دفــع مبالــغ  تلــك  الاشــتراكات الــى التعاونيــة التــي 
الهــدف  منهــا القيــام  بعمــل احتياطــي  مبنــى علــى التضامــن  و التعــاون  لفائــدة  منخرطيهــا ,وقــد  تضمــن  
ــن خــال   ــنة 1985 م ــر عــدد847 لس ــات الام ــة  يخضــع  لمقتضي ــم  التعاوني ــور ان تنظي ــون المذك القان
ــة   ــذي  وضــح  بدق ــح .....   ال ــا عــن المصال ــر العــام ...... و يتضمــن ممث ــس إدارة  يترأســه  المدي مجل
تركيبــة  مجلــس التعاونيــة  وتفصيــل  كيفيــة  تعييــن رئيســها  و انتخــاب  أعضائهــا  غيــر أن واقــع  عمــل  
التعاونيــة  ظــل  بعيــدا  كل  البعــد  عمــا  قررتــه  احــكام القانــون عــدد 68  لســنة  1982  و الامــر عــدد  
78  لســنة 1985  إذ  لــم يقــع  انتخــاب اللجنــة  العامــة  للتعاونيــة  التــي  تتكــون مــن  ممثليــن  منتخبيــن  
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مــن  قبــل  المنخرطيــن  التــي  تتكــون  مــن ممثليــن  منتخبيــن مــن قبــل المنخرطيــن كمــا  لــم  يقــع  انتخــاب  
ــم  بقــع انتخــاب   أعضــاء  مجلــس  إدارة  لفتــرة  ثلاثــة  أعــوام  مــن  قبــل  اللجنــة العامــة  للتعاونيــة  و ل
لجنــة  مراقبــة  ولــم يعقــد  مجلــس  إدارة  التعاونيــة  اجتماعاتــه  التــي ينبغــي  ان  تعقــد  كل ثلاثــة  أشــهر  
و الاجتماعــات التــي  ينبغــي ان تعقــد  كل ســنة  و انــه  وبالنظــر  لمــا  شــاب  تركيبــة  تعاونيــة  موظفــي  
.....  مــن خروقــات ومــا عرفتــه أعمــال تســييرها مــن تجــاوزات علــى الصعيديــن المالــي والإداري بمــا 
ــات  ــي الخدم ــادح ف ــا لا ســيما   القصــور الف ــح المشــروعة لمنخرطيه ــى المصال ــة عل يشــكل خطــورة فائق
وانعــدام الشــفافية فــي أعمــال التصــرف فــي أمــوال ومكاســب التعاونيــة وعــدم تشــريك منخرطيهــا فــي اتخــاذ 
القــرارات بمــا مــن شــانه المســاس بالمصالــح الماديــة لمنخرطيهــا -وبنــاء علــى ســبق تقديمهــا لقضيــة مدنيــة 
أصليــة -فهــي تطلــب القضــاء اســتعجاليا بإيقــاف أعمــال مجلــس إدارة تعاونيــة .......    لاعتــال تركيبتــه 
التــي لــم يقــع فيهــا تفعيــل أليــة الانتخــاب المنصــوص عليهــا بالقوانيــن والأوامــر المحدثــة لهــا وذلــك إلــى 
حيــن البــت فــي القضيــة المدنيــة الأصليــة المنشــورة لــدى هــذه المحكمــة فــي طلــب حــل التعاونيــة، مــع الاذن 

بالتنفيــذ علــى المســودة.   

وبموجــب ذلــك رســمت القضيــة بالدفتــر المعــد لنوعهــا بكتابــة هــذه المحكمــة تحــت عــدد 3772و بالجلســة 
المعينــة لهــا ومنهــا توالــى نشــرها بعــدة جلســات اقتضاهــا ســيرها أخرهــا جلســة يــوم التاريــخ المبيــن بالطالــع 

وبهــا وبعــد التأمــل مــن أوراق القضيــة صــرح عمومــا وعلانيــة بمــا يلــي:
المستــندات

حيث أدلى الطالب تأييدا لدعواه ب:
1/ أصــل العريضــة المؤرخــة فــي 2019/1/22 المبلغــة بواســطة العــدل المنفــذ الاســتاذ نــور الديــن زغــاب 

حســب محضــره عــدد 9290  
2/ نسخة من القانون الداخلي للنقابة 

3/ نسخة من القانون عدد 68 لسنة 1982 مؤرخ في 1982/8/6 
4/ القانون الأساسي للنقابة  

5/ شهادة نشر عدد1325 مؤرخة في 2019/1/25 
6/ الملف القانوني للنقابة  

وحيــث اجابــت المطلوبــة بواســطة محاميهــا متمســكة بدفوعــات شــكلية مفادهــا عــدم الاختصــاص الحكمــي     
للمحاكــم العدليــة فــي النظــر فــي الطلــب الحالــي وان القضــاء الاداري هــو المختــص اســتنادا لكــون الاعضــاء 
المتواجديــن بمجلــس ادارة بالتعاونيــة لــم يقــع انتخابهــم بــل تــم تعيينهــم بمقتضــى قــرار إداري صــادر عــن 
ــر ....  مشــوبا  بتجــاوز الســلطة و مرجــع نظــر   ــرار وزي ــل ق ــن يجع ــي التعيي ــل ف ــر ...... وان الخل وزي
المحكمــة الاداريــة  , مضيفــة  ان عنصــر الصفــة غيــر متوفــر  قــولا بــان  الســلطة الاداريــة  ممثلــة  فــي  
ــة   ــراءات متعلق ــاذ اج ــي اتخ ــا  اختصــاص النظــر  ف ــا وحده ــة له ــة و المالي ــؤون  الاجتماعي ــري الش وزي
بالإيقــاف  امــا مــن حيــث  الموضــوع فقــد لاحظــت انتفــاء  الســند القانونــي  للقيــام  اعتبــارا  لغمــوض  النــص  
القانونــي  المتعلــق  بالانتخــاب لعــدم  وقــوع  التطــرق  لعــدد المنتخبيــن او طريقــة  انتخابهــم  ملاحظــة  مــن  
جهــة ثانيــة  انــه طالمــا ان مجلــس الادارة  قــد احــدث  بقانــون فانــه لا يجــوز  حلــه  إلا  بقانــون  اعتمــادا  

علــى  مبــدأ  تــوازي  الشــكليات  طالبــة  علــى  ذلــك  الاســاس  القضــاء  برفــض  المطلــب . 
المحـــكــــمة

ــي ......   ــة موظف ــس إدارة تعاوني ــال مجل ــاف أعم ــى القضــاء اســتعجاليا بإيق ــب يهــدف إل ــث كان المطل حي
إلــى حيــن البــت فــي القضيــة المدنيــة الأصليــة المنشــورة لــدى هــذه المحكمــة فــي طلــب حــل التعاونيــة، مــع 
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الاذن بالتنفيــذ علــى المســودة.   
وحيــث أسســت العارضــة طلبهــا الرامــي الــى إيقــاف اعمــال التعاونيــة علــى اعتــال تركيبتهــا قــولا بركونهــا 
ــا عارضــت  ــا، فيم ــة له ــر المحدث ــن والأوام ــا بالقواني ــاب المنصــوص عليه ــة الانتخ ــل ألي ــدم تفعي ــى ع ال
المطلوبــة فــي الطلــب دافعــة بانعــدام الصفــة وعــدم اختصــاص المحكمــة بالطلــب فــي القيــام بالطلــب، فضــا 

علــى انعــدام الســند القانونــي لــه 
وحيــث ان النظــر فــي الطلــب يقتضــي التطــرق بدايــة للدفــع الشــكلي -لمــا للأمــر مــن مســاس بالنظــام العــام 

-ليتســنى النظــر فــي الدفوعــات الموضوعيــة.
 1/ في الدفوعات الشكلية: 

حيث دفعت المطلوبة بواسطة محاميها بعدم اختصاص المحكمة)أ( بانعدام صفة العارضة )ب(                       
أ/ في الاختصاص الحكمي: 

ــب  ــي الطل ــر مختصــة بالنظــر ف ــة غي ــم العدلي ــيرة ان المحاك ــا مش ــطة نائبه ــة بواس ــت المطلوب ــث دفع حي
الحالــي وان القضــاء الاداري هــو المختــص اســتنادا لكــون الاعضــاء المتواجديــن بمجلــس ادارة بالتعاونيــة 
لــم يقــع انتخابهــم بــل تــم تعيينهــم بمقتضــى قــرار إداري صــادر عــن وزيــر الداخليــة وان الخلــل فــي التعييــن 

يجعــل قــرار وزيــر الداخليــة مشــوبا بتجــاوز الســلطة ومرجــع نظــر المحكمــة الإداريــة. 
ــى مناقشــة  ــان الطلــب الاســتعجالي الراهــن لا يرمــي إل ــة ف ــه نائــب المطلوب ــا لمــا ذهــب الي وحيــث وخلاف
مــدى شــرعية القــرار الاداري الصــادر عــن وزيــر ....  ولا تعلــق بالطعــن فــي مقــرر اداري بــل الــى طلــب 
ــي ولأحــكام  ــي تركيبتهــا وهــي مســالة راجعــة بالنظــر للقضــاء العدل ــال ف ــة للاخت ــاف اعمــال التعاوني ايق
ــا  ــع مخالف ــكل وهــو مــا يجعــل هــذا الدف ــكل هي ــن المنظمــة ل ــار للقواني ــن الاعتب ــون الخــاص أخــذا بعي القان

للقانــون وتعيــن رده.
           ب/ في الدفع المتعلق بانعدام الصفة

وحيــث دفعــت المطلوبــة بانعــدام الصفــة قــولا بــان الســلطة الاداريــة   ممثلة في وزيــري الشــؤون الاجتماعية 
والماليــة لهــا وحدهــا اختصــاص النظر فــي اتخاذ اجــراءات متعلقــة بالإيقاف    

 
 اقتضــى الفصــل 19م.م.م.ت "حــق القيــام لــدى المحاكــم يكــون لــكل شــخص لــه الصفــة واهليــة تخولانــه 

حــق القيــام بطلــب مــا لــه مــن حــق ويجــب ان تكــون للقائــم مصلحــة فــي القيــام".
وحيــث لا جــدال ان الصفــة فــي القيــام، تفتــرض أن يكــون رافــع الدعــوى هــو نفســه صاحــب الحــق المــراد 

حمايتــه بالإجــراء الوقتــي  المســتعجل , أو وكيلــه  القانونــي, كمــا  يتعيــن  رفعهــا  علــى  ذي  صفــة.
وحيــث ولــو ان توفــر الصفــة فــي القيــام، يكتفــي بالتثبــت مــن وجودهــا حســب ظاهــر الأوراق متــى تعلــق 
الأمــر طلــب اســتعجالي، إلا ان توفرهــا واجــب فــي كل الأحــوال، وإلا كانــت الدعــوى غيــر مقبولــة 

ــا. ــن شــروط قيامه ــا شــرطا م باعتباره
ــون عــدد 68 لســنة 1982  ــد نــص الفصــل الأول مــن القان ــة فق ــه المطلوب ــا لمــا تمســكت ب وحيــث وخلاف
المــؤرخ فــي 1982/8/6 المتعلــق بتكويــن تعاونيــة موظفــي ....  تكونــت  شــركة  تعــاون  اطلــق  عليهــا  
اســم   تعاونيــة  موظفــي .....  ينخــرط  فيهــا  وجوبــا  جميــع  الاعــوان  التابعيــن  لهاتيــن  الهيئتيــن  و ذلــك  
ــع   ــى الإدارة  دف ــم  و  تتول ــم  و  أجوره ــن  مرتباته ــدراه  مباشــرة  م ــع  حجــز مق بواســطة  اشــتراك  يق

مبالــغ   هــذه  الاشــتراكات  الــى التعاونيــة"  
وحيــث أقــر هــذا الفصــل مبــدأ وجوبيــة الانخــراط فــي التعاونيــة لجميــع الاعــوان التابعيــن .... والذيــن هــم 

بدورهــم   مــن منخرطــي النقابــة الوطنيــة ...   
وحيــث بالرجــوع للقانــون الاساســي للنقابــة الوطنيــة ...  و  تحديــدا  بفصلــه الســابع فقــد تضمــن ان النقابــة  
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تعمــل  علــى  تمثيــل  المنخرطيــن لــدى ســلطة الاشــراف كل  حســب هيكلتــه  الاداريــة    و  ذلــك  بتشــريك 
ــي  ــات وف ــس ادارة  التعاوني ــن مجل ــاركة ضم ــات...و المش ــى  بالترقي ــي  تعن ــس  الت ــي  المجال ــة  ف النقاب
المفاوضــات الاجتماعيــة  ..."كمــا  تضمــن  الفصــل8 ان النقابــة  تعمــل  علــى  تبليــغ مطالــب   و اســتحقاقات 
جميــع منخرطيهــا الماديــة و المهنيــة و الاجتماعيــة  كمــا  يحــق  لهــا  القيــام  فــي  حقهــم  بقضايــا  "وهــو  
مــا  يجعــل  القــول  بانعــدام  صفــة  الطالبــة  فــي  غيــر  طريقــه  اســتنادا  لصريــح  النصــوص  المنظمــة  

ســواء  لعمــل  التعاونيــة  او  لعمــل  النقابــة  و  تعيــن  معــه الالتفــات  عــن  هــذا  الدفــع  
2/ في الدفوعات الموضوعية: 

وحيث عارضت المطلوبة في الطلب قولا بانعدام السند القانوني للطلب  
وحيــث لا خــاف أن الســند القانونــي للطلــب الحالــي متمثــل فيمــا تضمنتــه احــكام الامــر عــدد 847 لســنة 
ــق بتنظيــم وتســيير التعاونيــة والــذي أقــر بصــورة واضحــة  ــؤرخ فــي 1985/6/25 المتعل 1985 الم
وصريحــة    مبــدأ الانتخــاب لمجلــس ادارة التعاونيــة وهــو مــا يشــكل الســند القانونــي للطلــب وذلــك بقطــع 

النظــر عــن وقــوع تفعيلــه مــن عدمــه. 

وحيــث ولئــن أســند المشــرع ضمــن احــكام الفصــل 201 م.م.م.ت للقضــاء الاســتعجالي ولايــة عامــة للنظــر 
فــي جميــع القضايــا عــدى مــا خــرج عنــه بنــص صريــح إلا انــه قيــده بتوفــر ركنــي التأكــد وعــدم المســاس 

بالأصــل بصــورة متلازمــة وهــي مســالة تهــم اختصــاص هــذه المحكمــة، تثيرهــا مــن تلقــاء نفســها. 
وحيــث أنــه مــن المســتقر عليــه فقهــا وقضــاء أن العبــرة فــي اســتخلاص ركــن التأكــد هــو ثبــوت الضــرر 
ويســتمد هــذا العنصــر كيانــه مــن طبيعــة الحــق المطلــوب حمايتــه وتختلــف حالتــه باختــاف الدعــاوى، بيــد 

انــه يبقــى فــي إطــار الخطــر الحقيقــي المحــدق بالحــق المــراد المحافظــة عليــه.  
وحيــث ان ركــن التأكــد فــي القضــاء المســتعجل مســألة موضوعيــة تخضــع لاجتهــاد المحكمــة شــرط التعليــل 
المستســاغ وفــق مــا اســتقر عليــه فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب )قــرار تعقيبــي مدنــي عــدد 18821 مــؤرخ 
ــي  ــي مدن ــرار تعقيب ــي 2002/1/11 -ق ــي عــد 12162 مــؤرخ ف ــي مدن ــرار تعقيب ــي 2002/11/5 -ق ف

عــدد 60879 مــؤرخ فــي 1998/1/14(.  
وحيــث أن القضــاء الاســتعجالي ولئــن كان يقــوم علــى فكــرة الحمايــة العاجلــة التــي لا تهــدر حقــا   ولا تكســبه 
إلا انــه مــن صميــم عمــل هــذه المحكمــة   اســتخلاص عنصــر التأكــد وبيانــه فــي   النــزاع المعــروض عليهــا 

وبيــان الخطــر الجديــر بالحماية.  
ــن و  ــن الوطنيي ــي الشــرطة و الام ــة  موظف ــة  تعاوني ــال تركيب ــة  اعت ــذه  المحكم ــن  ه ــث و إذ تعاي وحي
الســجون و الاصــاح  لمخالفتهــا  للأحــكام  المنظمــة  لهــا و التــي  تشــترط تفعيــل  آليــة  الانتخــاب , بمــا  مــن  
شــانه  أن  يشــكل  ضــررا  أدبيــا  للمنخرطيــن  مــن خــال تعمــد  تجــاوز  ذلــك ,  و هــو  مــا يعــد  خرقــا  
لمبــدأ  التمثيليــة   المنصــوص عليــه بالفصليــن   1 و2 مــن الامــر عــدد 847 المــؤرخ  فــي 1985/6/25  ,                   
غيــر  ان الطلــب  وفــق  مــا  تضمنتــه  عريضتــه - طلــب  إيقــاف  أعمــال  التعاونيــة  إلــى  حيــن  البــت  
فــي القضيــة  الاصليــة  -  مــن  شــانه  ان  ينشــأ حالــة  فــراغ )ســواء   فــي  تســديد  مصاريــف  اســترجاع 
المصايــف  الطبيــة  -  او مصاريــف  الــولادات  العاديــة  - او  فــي خصــوص  جميــع  المصاريــف  الأخــرى 
التــي  لهــا  صبغــة  التضامــن  ( و هــو مــا  يمــس بالحقــوق  الماديــة  للمنخرطيــن و يعطــل  مصالحهــم فــي  

اســتفادة مــن  المنافــع  الاجتماعيــة  المخولــة  لهــم  قانونــا 
وحيــث تــرى هــذه  المحكمــة فــي اطــار اجتهادهــا  ان إيقــاف عمــل  التعاونيــة - بالرغــم مــن معاينــة اختــال  
تركيبتهــا  - مــن  شــأنه  ان يمثــل  خطــرا  علــى الذمــة  الماليــة  لكافــة  منخرطيهــا  إذ  ان  ذلــك  ســينجر  
عنــه  بصــورة  حتميــة  إيقــاف صــرف التعويضــات  التــي  تكتســي  صبغــة  اجتماعيــة  تضامنيــة -  مهمــا 
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كان  مقدارهــا  - وفــي  المقابــل اســتمرار اقتطــاع  مقــدار  الاشــتراك  مــن مرتباتهــم و جراياتهــم  باعتبــار  
الصبغــة  الوجوبيــة  التــي  أقرهــا القانــون عــدد  68  لســنة  1982 ضمــن  فصلــه  الأول , وهــي  المســألة  
الأجــدر بالحمايــة  ضــرورة  أن الأصــل فــي الأمــور ارتــكاب أخــف الضرريــن وفقــا  للقاعــدة الأصوليــة  

الــواردة بالفصــل 556 م.إ.ع.  
وحيــث وطالمــا لــم يثبــت عنصــر التأكــد منــاط القضــاء الاســتعجالي، فــي جانــب العارضــة، فقــد أضحــى 

الطلــب مفتقــرا لركــن مــن أركانــه وهــو مــا يتعيــن معــه رفضــه.
لذا ولهذه الأسباب

قضت المحكمة ابتدائيا استعجاليا برفض المطلب. 
وحرر بتاريخ

الجمهورية التونسية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف بصفاقس
القضية عدد : 90328

تاريخ الجلسة : 4 أكتوبر 2021
تلخيص المستشارة إيناس المشرية

أصــدرت دائــرة الرئيــس الأول بمحكمــة 
الاســتئناف بصفــا قــس بجلســتها العمومية 

.	13 الحكم عدد 90328

المنعقــدة يــوم   الاثنيــن 4 أكتوبــر 2021
برئاسة السيد ........

وعضوية المستشارين السيدين سالم الفتوي وإيناس المشرية
وبمساعدة الكاتبة السيدة .......

الحكم الاتي بيانه بين
المستأنفة:

شركة اتصالات ...................
من جهة

والمستأنف ضدهم:
................................

من جهة ثانية
مطلب الاستئناف

ــا فــي الحكــم الابتدائــي عــدد 86406 الصــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة  قــدم فــي 6 مــارس 2020. طعن
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ــري 2020 والقاضــي نصــه: ــخ 10 فيف بصفاقــس بتاري
" قضــت المحكمــة ابتدائيــا اســتعجاليا بإلــزام المطلوبــة شــركة اتصــالات.... فــي شــخص ممثلهــا القانونــي 
بإيقــاف تشــغيل المحطــة القاعديــة للهاتــف الجــوال المشــخصة بتقريــر الخبيــر خالــد المذيــوب المــؤرخ فــي 
فيفــري 2019 والمجــرى بموجــب الإذن علــى عريضــة عــدد7930 / 18 وعلــى الطالبيــن القيــام بقضيــة 

أصليــة فــي رفــع مضــرة فــي ظــرف شــهر مــن تاريــخ صــدور هــذا الحكــم"
في موضوع الدعوى الابتدائية

حيــث كان نائــب المدعييــن فــي الاصــل و المســتأنف ضدهمــا الأول و الثانــي الآن قــد عــرض علــى محكمــة 
البدايــة أن المســتأنف ضــده الثالــث الآن  المطلــوب الثانــي فــي الأصــل  تعاقــد مــع المســتأنفة  الآن  المطلوبــة 
الأولــى فــي الأصــل التــي تولــت تركيــز عمــود لتغطيــة شــبكة الاتصــالات و أن تركيــز مثــل هــذا اللاقــط 
للذبذبــات لــه تأثيــر ســلبي علــى صحــة المدعيــن و علــى المتســاكنين عامــة ومــن بينهــم المســتأنف ضدهمــا 
الأول و الثانــي اللذيــن اســتصدرا إذنــا علــى عريضــة عــن الســيد رئيــس المحكمــة الابتدائيــة بصفاقــس 1 
بتاريــخ 25 ســبتمبر 2018 تحــت عــدد 17223 / 19 / 7930 لبيــان مــدى وجــود مضــرة مــن عدمهــا  ،   
و قــد أكــد الخبيــر المنتــدب أن حجــم الاشــعاعات الكهرومغناطيســية الصــادرة مــن الهوائيــات تتطلــب مســافة 
وقائيــة حــول المحطــة تعــادل 120 متــر هــذا إضافــة إلــى أن قــوة الإشــعاعات قابلــة للارتفــاع لعــدة عوامــل 
منهــا المبانــي و الحواجــز المعدنيــة التــي مــن شــأنها عكــس الذبذبــات و مضاعفــة تأثيرهــا عرضــة للفــص 
الرئيســي و الفصــوص الجانبيــة لحجــم التــرددات  مســتخلصا أنــه علــى المطلوبــة القيــام بالدراســات اللازمــة 
و الحصــول علــى الموافقــة كتابيــا مــن طــرف الهيــاكل المعنيــة و أن فــي صــورة عــدم تقديــم هــذه الدراســة 

فــي ظــرف 3 اشــهر يســتلزم إزالــة المحطــة.
وقــد وجــه المدعيــان للمطلوبــة محضــر تنبيــه بواســطة عــدل التنفيــذ ناصــر اللواتــي برقيمــه عــدد 50851 

بتاريــخ 29 / 3 / 2019 لمطالبتهــا بالدراســات المطلوبــة مــن الخبيــر
 والممضاة من الوكالات المعنية بقي بدون نتيجة.

طالبــا الحكــم اســتعجاليا بإلــزام المطلوبــة الاولــى بإيقــاف تشــغيل المحطــة المركــزة علــى عقــار المطلــوب 
الثانــي وذلــك بمجــرد اعلامهــا بهــذا الحكــم والاذن بالنفــاذ علــى المســودة

 والإذن للمدعيين بالقيام بقضية أصلية في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم
 وحفظ الحق فيما زاد على ذلك

مستندات الاستئناف
حيــث وبعــد اســتيفاء الاجــراءات القانونيــة قضــت محكمــة البدايــة بحكمهــا الســالف تدويــن نصــه فاســتأنفته 

المحكــوم ضدهــا بواســطة نائبهــا الــذي لاحــظ ان حكــم البدايــة لــم يكــن فــي طريقــه اســتنادا إلــى مــا يلــي:
أنــه قــد جــاء بعريضــة الدعــوى أن المســتأنفة ركــزت بطريــق تونــس كلــم -6 نهــج حســن حســني  	-
عبــد الوهــاب ســاقية الزيــت صفاقــس عمــودا لاقطــا لتغطيــة الاجهــزة الالكترونيــة المنزليــة فــي حيــن أن 
المحطــة القاعديــة للهاتــف الجــوال متواجــدة فــوق محــل ســكنى المســتأنف ضــده الثالــث هشــام بــن ســعيد 
مــاك الكائــن بنهــج النــور طريــق المهديــة ســاقية الدائــر صفاقــس وليــس بنهــج حســن حســني عبــد الوهــاب 

ــت صفاقــس. ســاقية الزي
ان المســتأنفة قامــت بإجــراء معاينــة محــررة بواســطة العــدل المنفــذ ميمــون معلــى الــذي أكــد أن  	-
اللاقــط متواجــد بســاقية الدائــر وليــس بســاقية الزيــت وأن تقريــر الاختبــار يتحــدث بصــورة عشــوائية عــن 

ــت ــاقية الزي س
 وليــس عــن ســاقية الدائــر منتهيــا إلــى أنــه مــن الغرابــة بمــكان أن تقريــر الاختبــار المســتند إليــه لــم يكــن 
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فنيــا بــل جــاء مبهمــا ويتصــف بالتعميــم وليــس بالتخصيــص.
ــى  ــت عل ــد تحصل ــتأنفة ق ــه المس ــإن منوبت ــه ف ــي حكم ــه القاضــي الابتدائ ــل ب ــا علّ ــا لم ــه خلاف أن 	-

للتــرددات الوطنيــة  الوكالــة  طــرف  مــن  الفنيــة  الموافقــة 
 وذلــك منــذ 2014/12/1 وأن تقريــر الاختبــار لــم يبيــن أي مضــرة حصلــت للمســتأنف ضدهمــا وكان ذلــك 
التقريــر مجــرد دراســة اكاديميــة لا تصلــح بــأن تكــون خاصــة بملــف قضيــة الحــال وأنــه لــو كان اللاقــط 
ــة الوطنيــة للتــرددات منــح منوبتــه الترخيــص لتركيــز اللاقــط  الالكترونــي غيــر قانونــي لمــا تولــت الوكال
وبالتالــي فــإن حصولهــا علــى شــهادات وتراخيــص مــن وزارة الاتصــال هــو خيــر دليــل علــى عــدم صحــة 

مــا جــاء بتقريــر الاختبــار.
ــق  ــى وثائ ــادا عل ــن اعتم ــع الضــرر ولك ــة الحــق ومن ــى حماي ــدف إل أن القضــاء الاســتعجالي يه 	-
ومعطيــات صحيحــة وكان بذلــك مــن المفــروض علــى الأقــل وجــود شــهادات طبيــة أو غيرهــا تدعــم وتثبــت 

ــا ــراد عائلتيهم ــى أف ــا أو عل ــتأنف ضدهم ــى المس ــواء عل ــرار س ــود اض وج
-	 أن أحــكام الفصــل 75 جديــد مــن قانــون 2003 المتعلــق بتنقيــح مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر 

لا تنطبــق علــى وضعيــة قضيــة الحــال.
-	 أن محكمــة البدايــة لــم تتــول الــرد علــى دفوعــات منوبتــه المدعــى عليهــا فــي الأصــل المســتأنفة 

الآن بالرغــم مــن أهميتهــا علــى وجــه الفصــل فــي قضيــة الحــال.
وبناء على كل ذلك طلب نائب المستأنفة نقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض المطلب.

الرد على مستندات الاستئناف
وحيــث لاحــظ نائــب المســتأنف ضدهمــا الأول والثانــي جوابــا علــى ذلــك أن حكــم البدايــة كان فــي طريقــه 

واقعــا وقانونــا وذلــك وفــق مــا يلــي:
أن تقريــر الاختبــار اعتمــد علــى أهــل الخبــرة و كان مــن الوجهــة الفنيــة ســليما ذلــك أن الخبيــر  	-
المنتــدب و فــي بــاب تشــخيص محــل النــزاع أكــد و أنــه علــى ملــك العارضيــن عقــار كائــن بطريــق تونــس 
ــز  ــد اســتغلت المســتأنفة ســطحه لتركي ــث وق ــى المســتأنف ضــده الثال ــح أمــام مبن ــت يفت ــم 6 ســاقية الزي كل
محطــة قاعديــة للهاتــف الجــوال كمــا أكــد فــي بــاب تصريحــات الطرفيــن و ان المســتأنف ضــده الثالــث أشــار 
إلــى انــه فــي صــورة ثبــوت الضــرر مــن خــال بيانــات ميدانيــة فإنــه يجــب رفــع الضــرر الحاصــل مــن 
طــرف المســتأنفة وأضــاف ان المحطــات القاعديــة تصــدر اشــعاعات كهرومغناطيســية و هاتــه الاشــعاعات 
لهــا تأثيــر علــى الصحــة علــى المــدى المتوســط و البعيــد و ذلــك لوجــود نوعيــن مــن التأثيــرات و همــا :

• التأثير الحراري المباشر وهو توتر على حرارة الجسم مثل العين وعدسة العين
• التأثير غير الحراري وهو يؤثر على بيولوجية الخلية

كمــا أكــد وأن الدراســات تثبــت وأن هــذه التغييــرات داخــل الجهــاز العصبــي تقــود إلــى أمــراض إعيــاء وكآبــة 
وقلــق وانزعــاج فــي النــوم، فضــا عــن أن محطــة المســتأنفة تشــتغل وفــق ثلاثيــة القطاعيــة أي أن الهوائيــات 
متجهــة صــوب ثلاثــة اتجاهــات مختلفــة. وبالتالــي يتضــح أن حجــم طاقــة كل هوائــي يتطلــب مســافة وقائيــة 

حــول المحطــة فــي حــدود 120 متــرا.

ممــا جعــل الخبيــر فــي بــاب الاســتنتاج يؤكــد ان المحطــة المطلوبــة توجــد علــى مســافة تعــادل 50 متــرا قبلــة 
عقــاري العارضيــن فيكــون بذلــك أفــراد عائلتيهمــا عرضــة للفــص الرئيســي والجانبــي لحزام التــرددات.

أن القضــاء الاســتعجالي يهــدف إلــى حمايــة الحــق ودرء الضــرر مــن الحصــول ويقــع الالتجــاء إليه  	-
ــك الضــرر. ــد لذل ــد لوضــع ح ــالات التأك ــي ح ف
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ــار وجــود ضــرر  ــه وطالمــا أثبــت الاختب ــه ســبق لمحكمــة الاســتئناف بصفاقــس أن قضــت بأن أن 	-
يتمثــل فــي تعــرض المواطنيــن للإشــعاعات والتــرددات الكهرومغناطيســية وتأثيرهــا علــى صحــة المواطــن 
وســامته فإنــه يتعيــن بالتالــي رفــع تلــك المضــرة عمــا بأحــكام الفصــل 99 م.ا.ع وأنــه لا يمكــن انتظــار 
حصــول أضــرار بدنيــة مــن الاشــعاعات الصــادرة عــن الهوائيــات اذ الغايــة فــي مثــل هــذه الأمــور الخطيــرة 

ــة حتــى لا تقــع اضــرار بدنيــة. الوقاي
أنــه وبالرجــوع إلــى أحــكام الفصــل 75 جديــد مــن القانــون عــدد 78 لســنة 2003 المــؤرخ فــي  	-

الترابيــة التهيئــة  بتنقيــح مجلــة  والمتعلــق   2003 /  12 /  29
ــر  ــك تغيي ــن المال ــة م ــة الكتابي ــى الموافق ــذي تحصــل عل ــري ال ــك أو للمكت ــه لا يجــوز للمال ــر فان  والتعمي
صبغــة محــل معــد للســكنى أو جــزء منــه أو أحــد توابعــه إلــى محــل حرفــة أو إدارة او تجــارة أو أي نشــاط 
ــة لتســليم رخصــة  ــة المؤهل ــة إلا برخصــة مســبقة مــن نفــس الســلطة الإداري ــه الأصلي آخــر مغايــر لصبغت
البنــاء ووفــق نفــس الاجــراءات وأن ملــف قضيــة الحــال خلــو مــن كل ترخيــص للمســتأنف ضــده الثالــث مــن 

الجهــات الاداريــة المختصــة لتغييــر صبغــة المحــل.
أن محكمــة التعقيــب التونســية أكــدت صلــب قرارهــا عــدد 49512 الصــادر بتاريــخ  22 فيفــري  	-
ــى  ــا عل ــع اعداده ــرات المزم ــد المؤث ــة لتحدي ــة اولي ــداد دراس ــة بإع ــركة الاتصــالات مطالب 2018 أن ش
المحيــط المجــاور لهــا وهــي مطالبــة أيضــا بالإحــراز علــى موافقــة الوكالــة الوطنيــة للتــرددات متــى بيــن 
الخبيــر أن تنصيــب المحطــة علــى ســطح عقــار داخــل منطقــة ســكنية ينتــج عنــه غمــر المســاكن المجــاورة 
بالحقــول الكهرومغناطيســية التــي يمكــن ان تتســبب فــي أعــراض صحيــة للمتســاكنين وهــو مــا يعــد مخالفــا 
للتراتيــب و الاجــراءات الوقائيــة المنصــوص عليهــا بالمنشــور المشــترك عــدد 33 الصــادر بتاريــخ 23 / 

ــة ــي الداخلي 10 / 2008 عــن وزارت
 وتكنولوجيــات الاتصــال والمتضمــن اقــرار مســافة وقائيــة قدرهــا 100 متــر مــن منطقــة تركيــز المحطــة، 
وتضيــف محكمــة التعقيــب أنــه ولئــن لــم يكــن الضــرر حــالا فــإن الخشــية المســتقبلية مــن إمكانيــة التعــرض 
لأضــرار صحيــة تمثــل فــي حــد ذاتهــا ضــررا حــالا ومباشــرا لمــا يولــده لديهــم مــن شــعور بالخــوف وعــدم 

الطمأنينــة مــن تكديــر صفــو حياتهــم.
وانتهــى نائــب المســتأنف ضدهمــا الأول والثانــي إلــى تأكيــد أن القــرار الابتدائــي كان فــي طريقــه طالبــا فــي 
صــورة قبــول الاســتئناف شــكلا فرفضــه اصــا واقــرار الحكــم الابتدائــي واجــراء العمــل بــه وحفــظ الحــق 

فيمــا زاد علــى ذلــك

المحكمة
من جهة الشكل

ــى  ــة وكان مســتوفيا للإجــراءات عل ــه الصف ــي وممــن ل ــي الأجــل القانون ــث كان الاســتئناف مرفوعــا ف حي
ــول شــكلا ــه حــريّ بالقب ــك فان ــى احــكام الفصــل 130 ومــا بعــده م م م ت وبذل معن

من جهة الاصل
حيث كانت مستندات الاستئناف تهدف الى الحكم وفق ما ضمن آنفا.

وحيــث لــم يحضــر المســتأنف ضــده الثالــث ولــم يكلــف محاميــا لتقديــم جوابــه رغــم ان الاســتدعاء قــد بلغــه 
طبــق القانــون وتعيــن لذلــك النظــر فــي القضيــة طبــق مــا توفــر فــي ملفهــا مــن اوراق فــي حقــه دون التوقــف 

عــن حضــوره عمــا بأحــكام الفصــل 137 مــن م م م ت.
في الرد عن المطعن المتعلق بالتعميم الذي وصم به الاختبار بخصوص مكان المحطة القاعدية:
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حيــث عــاب نائــب المســتأنفة علــى محكمــة البدايــة عــدم توليّهــا الــرد علــى كافــة الطعــون المثــارة بمــا فــي 
ذلــك عــدم تطابــق مــكان المحطــة القاعديــة المتداعــي فــي شــأنها بيــن عنــوان المحــل الــذي ذكــر فــي عريضــة 
الدعــوى وتقريــر الاختبــار علــى أســاس انــه يقــع بنهــج حســن حســني عبــد الوهــاب بمنطقــة ســاقية الزيــت 
وبيــن عنــوان المحطــة الحقيقــي الكائــن بنهــج النــور ســاقية الدايــر حســبما تثبتــه المعاينــة المدلــى بهــا مــن 

منوبتــه المســتأنفة منــذ طــور البدايــة.
و حيــث مــن المســلمّ بــه فقهــا وقضــاء أن الــرد لا يكــون إلا علــى مــا ينفــع، أمّــا زبــد المطاعــن و جفاؤهــا 
فإنــه يمكــن للمحكمــة أن تضــرب عنــه صفحــا حتــى لا تشــتغل إلا بمــا هــو جــدي ، فالمحكمــة مطالبــة بالــردّ 
عــن الدفوعــات الجوهريــة المؤثـّـرة علــى وجــه الفصــل فــي الدعــوى و يكــون ذلــك صراحــة أو دلالــة ذلــك 
أن مــن مقومــات الــردّ الضمنــي تبيـّـن رأي مخالــف تمامــا لمضمــون الدفــع و الإفاضــة فــي شــرحه والتأســيس 
ــف  ــة للهات ــكان تواجــد المحطــة القاعدي ــرة هــو بم ــد ضــرورة أن العب ــم المنتق ــه الحك ــا اتســم ب ــه وهــو م ل
الجــوال  المتداعــى فــي شــأنه فالثابــت أنهــا كائنــة بســاقية الزيــت وفــق مــا حققــه الخبيــر و وفــق مــا أكدتــه 
ــم  ــغ لجميعه ــد بل ــم 6 و ق ــس كل ــق تون ــة بطري ــم الكائن ــا بعقاراته ــي اســتدعت خصومه ــا الت المســتأنفة ذاته
بمــن فيهــم معاقدهــا صاحــب العقــار الــذي تعتليــه المحطــة القاعديــة للهاتــف الجــوال بــل و حضــر جميعهــم 
أعمــال الاختبــار بمــكان تواجــد المحطــة بمــا يصــرف عــن المســتأنفة كل ضــرر محتمــل تدعيــه نتيجــة عــدم 
التطابــق فــي عنــوان تركيــز المحطــة الــذي نســبته للاختبــار ســيما و أن الخبيــر ذكــر  نهــج حســن حســني 
ــي الأصــل لا عــن  ــن ف ــار العارضي ــث عــن عق ــي معــرض الحدي ــس ف ــت صفاق ــد الوهــاب ســاقية الزي عب
العقــار الــذي تعتليــه المحطــة القاعديــة ، هــذا فضــا عــن أن الخبيــر أرفــق أعمالــه بصــورة ضوئيــة عــن 
الحــي الســكني الكائنــة بــه المحطــة القاعديــة فوثّــق مكانهــا و موقعهــا بالنســبة لمنزلــي المســتأنف ضدهمــا 
فضــا عــن أن الصــور المأخــوذة بالقمــر الاصطناعــي و المرفقــة بالاختبــار و التــي وشّــحها الخبيــر بالألــوان 
والأشــكال و اللافتــات توضّــح أن الحــي الســكني مترامــي الأطــراف يتفــرع فــي آخــره عــن طريقيــن يــؤدي 

أحدهمــا إلــى ســاقية الزيــت و الآخــر إلــى ســاقية الدايــر.
وحيث والأمر ما ذكر أضحى هذا المطعن مردودا وتعين لذلك الالتفات عنه.

 في خصوص أصل الطعن ووجهة البت في الدعوى معا:
ــه  ــدات المعروضــة علي حيــث ولئــن حــقّ للقاضــي المنتصــب فــي المــادة الاســتعجالية أن ينظــر فــي المؤي
ليأخــذ منهــا مــا يفيــده فــي حكمــه إلا أن ضوابــط الفصــل 201 م م م ت تصــدّه عــن الانتجــاع بعيــدا 

ــالا لنظــر قاضــي الموضــوع ــه مج ــدع مع ــا لا ي ــزاع بم والتصــدي لأصــل الن
و حيــث أن شــرط عــدم المســاس بالأصــل منــاط الفصــل 201 م م م ت لا يمنــع علــى القاضــي الاســتعجالي 
الاطــاع علــى مســتندات الأطــراف المتعلقــة بأصــل الحــق لكــي يتوصــل إلــى معرفــة أي الطرفيــن أجــدر 
بالحمايــة القضائيــة و اتخــاذ الإجــراء الوقتــي المناســب ، و يســتنتج مــن ذلــك بأنــه ليــس معنــى عــدم المســاس 
بالأصــل أن يمنــع علــى قاضــي الأمــور المســتعجلة  تمحّــص وتقديــر الحجــج والمؤيــدات  التــي يســتند إليهــا 
طرفــا الدعــوى بالقــدر الــذي يســمح لــه باتخــاذ القــرار المناســب فــي التداعــي الاســتعجالي المعــروض عليــه 
و إلاّ انحصــر اختصاصــه فــي حيــز ضيـّـق تنعــدم فيــه الحكمــة منــه و يضيــق بــه نطــاق ممارســة الحــق فــي 
التقاضــي البيئــي بمــا يخشــى معــه النيــل مــن جوهــر الحقــوق المحميــة   وتقــول محكمــة التعقيــب فــي هــذا 
الصــدد أن "بحــث القاضــي الاســتعجالي لمســتندات الخصــوم يجــب أن يكــون بحثــا عرضيــا عاجــا يتحسّــس 

بــه مــا يحتمــل لأول نظــرة أن يكــون هــو وجــه الصــواب فــي الطلــب المعــروض عليــه".
ــتّ فــي  ــق بعــدم اختصــاص القاضــي الاســتعجالي للب  وحيــث اتجــه والأمــر مــا تقــدم تجــاوز الدفــع المتعلّ

مثــل دعــوى الحــال.
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وحيث أن الحق في الصحة هو حق دستوري كرسته أحكام الفصل 38 من الدستور التونسي
ــاة  ــي الحي ــرا بالحــق ف ــا مباش ــو حــق اجتماعــي واقتصــادي ارتباط ــا ه ــة بم ــي الصح ــث أن للحــق ف وحي
ــه  ــا   ل ــتور كم ــن الدس ــل 45 م ــكام الفص ــب أح ــرّس صل ــق مك ــة كح ــليمة متوازن ــة س ــي بيئ ــق ف وبالح
ارتبــاط مباشــر بحقــوق الأجيــال القادمــة وبــدور القاضــي باهــو ضامــن للحقــوق والحريــات فــي إقــرار مبــدأ 

ــة   ــال القادم ــال الحاضــرة تجــاه الأجي مســؤولية الأجي
وحيــث أن الحــق فــي الصحــة هــو حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان لا غنــى عنــه مــن أجــل التمتــع بحقــوق 

الإنســان الأخــرى وقــد أقرتــه مختلــف الصكــوك الدوليــة
ــان 11 و12  ــى مــن المــادة 15 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمادت ــرة الأول ــة كالفق  والإقليمي
مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لعــام 1979 والمــادة 24 مــن اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل لعــام 1981
وحيــث يحتــوي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى أشــمل مــادة تتعلــق 
بالحــق فــي الصحــة فوفقــا للمــادة 12 مــن العهــد المذكــور "تعتــرف الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق 

كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه".
وحيــث تفيــد المــادة المذكــورة أن الحــق فــي الصحــة يشــمل الظــروف التــي تســمح للإنســان بــأن يعيــش حيــاة 

صحيــة كمــا يشــمل المقومــات الأساســية للصحــة مثــل العيــش فــي بيئــة صحيــة آمنــة
ــة العامــة 94/45 بشــأن  ــك قــرار الجمعي ــي بمــا فــي ذل ــون الدول ــرة فــي القان وحيــث أن التطــورات الأخي

ضــرورة ضمــان وجــود بيئــة صحيــة مــن أجــل رفــاه الأفــراد
ــدة موســكو  ــات كمعاه ــدة اتفاقي ــه ع ــن قبل ــنة 1992 وم ــرو لس ــو دي جاني ــن إعــان ري ــدأ الأول م  والمب
المبرمــة فــي 5 أوت 1963 والمتعلقــة بحضــر التجــارب النوويــة فــي الفضــاء الكونــي والجــو وتحــت ســطح 
المــاء واتفاقيــة ســتوكهولم لســنة 1972 لحمايــة الثــروات النباتيــة والحيوانيــة والاتفاقيــة المنعقــدة بباريــس 
فــي 21 نوفمبــر 1972 حــول حمايــة الملــك الثقافــي والطبيعــي والعالمــي كمعاهــدة برشــلونة لســنة 1978 

واتفاقيــة جنيــف لعــام 1979 واتفاقيــة فيينــا لســنة 1985 المتعلقــة بحمايــة طبقــة الأوزون
 و صكــوك حقــوق الإنســان مثــل المــادة 10 مــن بروتوكــول ســان ســلفادور الملحــق بالاتفاقيــة الأمريكيــة 
لحقــوق الإنســان و غيرهــا مــن الاتفاقيــات كاتفاقيــة الــدول الأطــراف لعــام 2001 المتعلقــة بالتنــوع 
البيولوجــي و مكافحــة التصحّــر هــي كلهــا مواثيــق و شــرعات دوليــة تــح تّــم علــى الــدول اتخــاذ التدابيــر 
لوقايــة الســكان و الحــد مــن تعرّضهــم للمــواد الضــارة مثــل الأشــعة و المــواد الكيميائيــة الضــارة أو غيــر 
ذلــك مــن الظــروف البيئيــة المؤذيــة التــي تؤثــر بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى صحــة الإنســان و 
هــو مــا كرســه المبــدأ الأول مــن إعــان ســتوكهولم لعــام 1972 الــذي ينــص علــى مــا يلــي: "يتمتــع الفــرد 
بالحــق الأساســي فــي الحريــة و المســاواة و ظــروف معيشــية مناســبة وفــي بيئــة ذات نوعيــة تســمح بالعيــش 

فــي كرامــة و رفــاه  
وحيــث أن حفــظ الصحــة الجســدية والنفســية للإنســان يقتضــي إعمــال مبــدأ الحيطــة بمنســوب مرتفــع طالمــا 

يتعلــق الأمــر بصحــة الإنســان.
وحيــث تولــت محكمــة عــدل المجموعــة الأوروبيــة كهيئــة قضائيــة دوليــة التطبيــق المباشــر لمبــدأ الحيطــة 

باعتبــاره مبــدأ قانونيــا قائــم الــذات لا كمجــرد مقاربــة قانونيــة.
و حيــث أن اعتمــاد مبــدأ الحيطــة  يســتوجب التخلــي عــن النظريــة التقليديــة لقواعــد الإثبــات القائلــة بضــرورة 
ــن  ــببية بي ــة الس ــام العلاق ــزم بقي ــي تج ــن الت ــدة و البراهي ــة المؤكّ ــق العلمي ــى الحقائ ــول عل ــار الحص انتظ
ــح الإنســان موضــوع  ــدة أن الشــك يفســر لصال ــا بقاع ــه و الاســتعاضة عنه الضــرر و النشــاط المســبب ل
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الحمايــة و لصالــح الحــق المحمــي بمــا هــو حــق أساســي كونــي يجــب أن يكــون مقترنــا بالحــق فــي التقاضــي 
ــم اليقينــي لا يمكــن أن يحتــج بــه لمواجهــة خطــر قــد يــؤدي إلــى أضــرار جســيمة لا  البيئــي ، فغيــاب العل
يمكــن فــي وقــت لاحــق معالجتهــا أو تــدارك نتائجهــا ســيما أن الدعــوى الراهنــة تنــدرج فــي إطــار التداعــي 

الاســتعجالي المقيــد بشــرط عــدم المســاس بالأصــل المشــار إليــه أعــاه.
وحيــث وخلافــا لمــا دفعــت بــه المســتأنفة بواســطة نائبهــا فــإن احتمــال وقــوع الضــرر فــي المســتقبل كاف 
لوحــده لإقــرار ضــرورة تدخــل القضــاء الاســتعجالي ووضــع حــدّ لمصــدر الضــرر وهــو مــا كرســته محكمــة 
ــرر  ــه أن الض ــرت في ــذي اعتب ــخ 22 / 2 / 2018 وال ــادر بتاري ــدد 49512 الص ــا ع ــب بقراره التعقي

المتولــد عــن محطــات الهواتــف الجوالــة
ــة التعــرض  ــي إمكاني ــل ف ــي المســتقبل ويتمث ــق الحصــول ف ــه ضــرر محقّ ــا فإن ــم يكــن خطــرا حيين  وإن ل
ــد شــعورا بالخــوف وعــدم الطمأنينــة وتكديــر  ــة تمثــل فــي حــد ذاتهــا خطــرا وهــو مــا يول لأضــرار صحي

ــة المنجــزة فــي هــذا المجــال. ــة الحديث ــب الدراســات العلمي ــه أغل ــاة وهــو مــا أكدت للحي
وحيــث يستشــف مــن تقريــر الاختبــار المحتــج بــه والمنجــز بموجــب اذن علــى العريضــة مــن قبــل الخبيــر 
فــي البيئــة و التلــوّث  خالــد المذيــوب انــه وفــي اطــار المواصفــات الحديثــة ومــع اعتبــار خاصيــات المحطــات 
القاعديــة للهاتــف الجــوال بمــا فــي ذلــك طاقــة الارســال والاســتقبال وصنــف الهوائيــات فــان حجــم الاشــاعات 
ــرا  ــادل 120 مت ــة تع ــول المحط ــة ح ــافة وقائي ــب مس ــات يتطل ــن الهوائي ــادرة ع ــية الص الكهرومغناطيس
باعتبــار مســتوى الحقــول التراكميــة المحدثــة نتيجــة اســتخدام نظامــي الجيــل الثالــث والرابــع مؤكــدا ان قــوة 
ــك لعــدة عوامــل اخــرى منهــا المبانــي والحواجــز  ــاع وذل ــة كذلــك للارتف ــة قابل الاشــاعات فــي نقطــة معين
ــة  ــا ان محط ــا موضح ــة تأثيره ــات ومضاعف ــس الذبذب ــأنها عك ــن ش ــي م ــا والت ــذ وغيره ــة بالنواف المعدني

المســتأنفة هــي علــى مســافة تعــادل 50 متــرا فقــط قبالــة عقــاري المســتأنف ضدهمــا الأول والثانــي.
ــا كانــت المقاربــات فــإن مــا تلحقــه المحطــات القاعديــة للهواتــف الجوالــة مــن ضــرر نفســي  و حيــث و أي
هــي نتيجــة يدركهــا القاضــي الاســتعجالي و لا يتطلــب ذلــك الانتجــاع بعيــدا بمــا يخــرج بــه عــن ضوابــط 
الفصــل 201 م م م ت ذلــك أن الضــرر النفســي اللاحــق بالمســتأنف ضدهمــا يظــل مخيمــا بظلالــه عليهمــا 
ــل مــن  ــة وســط حق ــلهما القضــاء الاســتعجالي ضــرورة أنهمــا يعيشــان لا محال وهــو مــا يســتنتج مــن توسّ
الإشــعاع الكهرومغناطيســي و يعتقــدان فــي قــرارة  نفســيهما و اســتنادا إلــى عــدة أبحــاث فــي الغــرض أنــه 
مهلكهمــا و هــو مــا مــن شــأنه أن يولــد لديهمــا إحساســا بالخــوف مــن قــادم الأيــام وشــعورا بالكآبــة والحيــرة 
و شــتات الأمــر و يصيرّهمــا متوجّســين خيفــة علــى الــدوام مــن خطــر داهــم لا يقبــل التأخيــر فــي درئــه وهــي 
حالــة تتعــارض مباشــرة مــع مــا يفرضــه الحــق فــي الصحــة مــن توفيــر بيئــة ذات نوعيــة تســمح بالعيــش فــي 
كرامــة و رفــاه مثلمــا يوجبــه الدســتور و تنــص عليــه صراحــة المواثيــق الدوليــة الأمــر الــذي يمثــل بامتيــاز 
مجــال تدخــل القاضــي الاســتعجالي فليــس أكثــر تأكــدا مــن صحــة الإنســان و ليــس أشــد وطــأة تهديــده فيهــا 
، ويظــل التحقيــق فــي مــدى وقــوع أضــرار جســدية فعليــة للمســتأنف ضدهمــا الأول والثانــي مثلمــا تمســكت 
بذلــك المســتأنفة عنــد إثارتهــا لمســألة انعــدام الشــهائد الطبيــة المثبتــة لتلــك الأضــرار فــي الوقــت الراهــن أو 
إمكانيــة و قــوع الأضــرار فــي مســتقبل الأيــام و مــدى تهديــد المحطــة لصحتهمــا الجســدية بصــورة مباشــرة و 
فعليــة كبيــان قيــام العلاقــة الســببية المحققــة و المباشــرة بيــن الضــرر الجســدي و المحطــة مــن أنظــار قضــاء 

الأصــل ليقــول فيــه قولــه الختــم و كلمتــه الحتــم.
وحيــث و مــن جهــة أخــرى و خلافــا لمــا تمســكت بــه المســتأنفة بواســطة نائبهــا بخصــوص تحصيلهــا علــى 
الرخــص المســتوجبة لإقامــة المحطــة المتداعــى فــي شــأنها  فــإن مظروفــات ملــف القضيــة  ظلــت خلــوا منهــا 
ولــم يقــع الادلاء بهــا فــي أي طــور مــن اطــوار التقاضــي ومــع ذلــك فــان حصــول المســتأنفة علــى الترخيــص 



المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 108

ــتظهار ايضــا  ــن ضــرورة الاس ــا ع ــا لا يغنيه ــوده بحوزته ــرض وج ــى ف ــه( عل ــتند الي ــذي تس )الاداري ال
بدراســة فنيــة معتمــدة مــن قبــل الهيــاكل الرســمية المعنيــة تبــرز حســن حســبان دواعــي الســامة الجســدية و 
تحقيــق الأمــان للمحيــط المجــاور للمحطــة وذلــك بعــدم تجــاوز كثافــة الحقــول المغناطيســية للحــدود الدوليــة 
ــب المنشــور عــدد  ــة  و المكرّســة صل ــات الدولي ــا الهيئ ــي وضعته ــة الت ــادئ التوجيهي ــق المب ــدة  وف المعتم
33 الصــادر فــي 23 أكتوبــر 2008 و المشــترك بيــن  وزارة  الصحــة العموميــة    و وزار ة تكنولوجيــا 
ــي  ــن الدســتور الحــق ف ــب الفصــل 32 م ــن ضمــن صل الاتصــالات   ضــرورة أن المشــرع التونســي ولئ
النفــاذ إلــى شــبكات الاتصــال  إلا  أنــه جعــل ذلــك  الأمــر مشــروطا بــأن يتــم فــي إطــار احتــرام الضوابــط 
و القوانيــن حفاظــا  علــى صحــة الإنســان التــي تظــل  الرهــان الأكبــر و الأهــم  علــى الإطــاق  كمــا أن ّ 

الأصــل ارتــكاب  أخــفّ الضرريــن عمــا  بأحــكام  الفصــل  556 م ا ع.
و حيــث يبقــى القاضــي هــو الضامــن للحقــوق و الحريــات و هــو الــذي يكــرّس مبــدأ التناســب بيــن الضوابــط 
مــن جهــة و جوهــر الحــق المحمــي مــن جهــة أخــرى منــاط الفصــل 49 مــن الدســتور وهــو الــذي يــوازن 
أيضــا  بيــن تلــك الحقــوق متــى تزاحمــت فيضبــط الإيقــاع بينهــا فــي احتــرام للقوانيــن القائمــة مــن جهــة و 
مــع إيمــان بقدســية الحقــوق الأساســية مــن جهــة ثانيــة فــا تفــرط إحداهــا علــى الأخــرى و لا تطغــى ، و 
عليــه  وبقطــع النظــر عــن حصــول المســتأنفة مــن عــدم ذلــك علــى الترخيــص  الإداري مــن الوكالــة الوطنيــة 
للتــرددات فــإن عــدم إدلائهــا بالدراســة الفنيــة المســتوجبة لإثبــات ســامة المحطــة  المتداعــى  فــي شــانها مــن 
كل تأثيــرات ســلبية علــى المحيــط الــذي تــم تركيزهــا فيــه فــي مخالفــة صريحــة للقوانيــن وعلــى نحــو مــا 

انتهــى اليــه الاختبــار الفنــي ســند الدعــوى
 والمــأذون بــه قضائيــا لا يســمح لهــا بمواصلــة نشــاطها علــى أهميتــه وبالرغــم مــن علاقتــه المباشــرة بحــق 
الإنســان فــي النفــاذ إلــى شــبكات الاتصــال ضــرورة أن الحــق فــي الصحــة يظــل أولــى بالحمايــة ويدخــل 

بامتيــاز ضمــن مجــال التدخــل الوقائــي للقاضــي الاســتعجالي.
وحيــث والأمــر مــا تقــدم تكــون محكمــة البدايــة لمــا قضــت بإيقــاف تشــغيل المحطــة القاعديــة للهاتــف الجــوال 
ــب  ــم تتنكّ ــا ل ــى به ــود المضــرة المدع ــي وج ــتّ قاضــي الأصــل ف ــن ان يب ــى حي ــأنها ال ــي ش ــي ف المتداع
الصــواب ولــم تتجــرّأ علــى اختصــاص قاضــي الأصــل فجــاء قضاؤهــا علــى هــدى مــن قانــون مبــرئ مــن 

المعايــب التــي وصمتــه بهــا المطاعــن.
وحيــث أخفقــت المســتأنفة فــي طعنهــا واتجــه لذلــك تخطئتهــا بالمــال المؤمــن عمــا بأحــكام الفصــل 151 م 

م م ت
لهذه الأسباب

وعملا بما تقدم
وبأحكام الفصول 22 و32 و38 و45 من الدستور التونسي

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948
وإعلان ريو دي جينيرو لسنة 1992

وإعلان ستوكهولم لسنة 1972
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

والفصل 201 م م م ت 
ــه واجــراء  قضــت المحكمــة بقبــول الاســتئناف شــكلا وفــي الأصــل بإقــرار الحكــم الابتدائــي المطعــون في

ــة المســتأنفة بالمــال المؤمــن. العمــل بــه وتخطئ

وحرر في تاريخه
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الجمهورية التونسية
المحكمة الابتدائية بتونس                                 

قضية عدد 37823
تاريخ الحكم 7 ديسمبر 2021

حكم ابتدائي استعجالي 

.	14 الحكم عدد 37823

أصــدرت الدائــرة السادســة عشــر بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس المنتصبــة للقضــاء فــي المــادة 
الاســتعجالية بجلســتها المنعقــدة يــوم 7 ديســمبر 2021 برئاســة الســيد مالــك الغزوانــي الوكيــل الأول 
لرئيســة المحكمــة الممضــي عقبــه ومســاعدة كاتــب الجلســة الســيد يوســف القلالــي الحكــم الآتــي بيانــه 

بيــن
الطالبين: كريم وعائدة  

من جهة
والمطلوبين: مهدي وفاتن وآخرين

من جهة أخرى
مـوضـوع الـدعوى

بمقتضــى العريضــة المؤرخــة فــي 13 و 14 أكتوبــر 2021 والتــي جــاء بهــا أن الطالبيــن يقطنــان 
ــة  ــاحة تابع ــا مس ــل منزلهم ــي ويقاب ــرم الغرب ــاطئ بالك ــة الش ــاد زنق ــات حش ــج فرح ــدد 182 نه بع
ــا  ــد اتفق ــيارات، وق ــض للس ــر ومرب ــاكنين كمم ــن المتس ــتعمالها م ــع اس ــي البحــري يق ــك العموم للمل
ــاطئ  ــج الش ــى نه ــؤدي إل ــة الم ــزة عثمان ــج عزي ــدي بنه ــز حدي ــز حاج ــى تركي ــن عل ــع المطلوبي م
المتفــرع عنــه لمنــع بعــض الأنفــار مــن الولــوج للشــاطئ، وبعــد تركيــز الحاجــز عمــد المطلوبــون إلــى 
تغييــر مفاتيحــه ممــا حــرم الطالبــان مــن إمكانيــة الوصــول إلــى منزلهمــا بواصلــة ســيارتهما وصــارا 
ــاح  ــن مفت ــا م ــم بتمكينهم ــا يلتمســان الحك ــذا فهم ــج المجــاورة، ل ــا بأحــد الأنه ــى إبقائه ــن إل مضطري

ــى المســودة.   ــذ عل ــدي المذكــور مــع الإذن بالتنفي الحاجــز الحدي
الإجــراءات

ــر  ــوض النظ ــن وف ــب الطالبي ــر نائ ــر 2021 حض ــوم 19 أكتوب ــة لي ــا القضي ــة له ــة المعين بالجلس
ــام. ــف مح ــر لتكلي ــب التأخي ــن وطل ــة فات ــرت المطلوب وحض

ثــم تتالــى نشــر القضيــة بعــدة جلســات اقتضاهــا ســيرها آخرهــا جلســة يــوم 30 نوفمبــر 2021 التــي 
بهــا حضــر نائــب الطالبيــن وقــدّم تقريــرا وحضــر نائــب المطلوبــة فاتــن وطلــب التأخيــر للــرد عليــه.

وإثرها أخرت القضية للتأمل، وبجلسة يوم التاريخ صرّح علنا بما يلي:  
الـمستـنـدات

حيث كانت الدعوى تهدف إلى الحكم وفق ما سبق بيانه.
حيــث أجــاب نائــب المطلوبــة فاتــن بــأن منوبتــه تحصلــت مــع باقــي المتســاكنين علــى ترخيــص مــن 
بلديــة حلــق الــوادي لتركيــز حاجــز حديــدي يمكّنهــم دون ســواهم مــن الولــوج إلــى مســاحة مخصصــة 
كمــأوى، ولمــا تفطنــت البلديــة إلــى أن الطالبيــن يقطنــان بمرجــع نظــر بلديــة الكــرم هدّدتهــم بســحب 
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ــاح منهمــا،  ــرّر ســحب المفت ــع بالخدمــة المذكــورة ممــا ب الترخيــص نظــرا لعــدم أحقيتهمــا فــي التمت
وعلــى عكــس مــا يدعيانــه يمكنهمــا الوصــول إلــى محلهمــا عبــر أحــد الأنهــج ولهمــا مســتوده خــاص 

بســيارتهما، لــذا طلــب رفــض المطلــب.
ــا  ــة عم ــه القانوني ــد اســتوفى اســتدعاءهم للحضــور موجبات ــن وق ــي المطلوبي ــم يحضــر باق ــث ل حي
بالفصــل 203 م.م.م.ت ممــا يتجــه معــه النظــر فــي القضيــة حســب أوراقهــا تطبيقــا للفقــرة الثانيــة مــن 

الفصــل 205 مــن نفــس المجلــة. 
الـمـحـكـمـة

ــذ ســنية كمــون فــي 17 جــوان 2021  ــة المحــرر مــن عــدل التنفي حيــث ثبــت مــن محضــر المعاين
ــق  ــق الطري ــه غل ــم بموجب ــدي ت ــاب حدي ــي ب ــل ف ــز حاجــز متمث ــع تركي ــه وق تحــت عــدد 7389 أن

ــوادي. ــق ال ــة بحل ــزة عثمان ــى مســتوى نهــج عزي العمومــي عل
حيــث ان التصــرف المذكــور هــو غلــق لطريــق عمومــي واســتئثار بملــك عمومــي خــارج كل إطــار 

مــن القانــون.
ــاء  ــز ادع ــك الحاج ــدي لوضــع ذل ــص بل ــى ترخي ــن الحصــول عل ــة فات ــاء المطلوب ــي ادع ــث بق حي

ــردا.  مج
ــة  ــل المضمون ــي التنق ــا ف ــيما لحريتهم ــور تجس ــق المذك ــتعمال الطري ــن اس ــق الطالبي ــن ح ــث م حي
بالفصــل 24 مــن الدســتور، إلا أن الوســيلة التــي طلباهــا لممارســة حقهمــا والمتمثلــة فــي تمكينهمــا 
مــن نســخة مــن مفاتيــح البــاب الحديــدي هــي وســيلة غيــر قانونيــة لأنهــا تــؤدي إلــى احتــكار الملــك 
العمومــي مــن طــرف أطــراف التداعــي وحرمــان الغيــر مــن التنقــل عبــر الطريــق المذكــور وهــو مــا 
ــذي  ــا للفصــل 49 مــن الدســتور ال لا يمكــن للقضــاء أن يحكــم بــه فــي غيــاب مســوّغ قانونــي تطبيق

ــد للحقــوق والحرّيــات إلــى القانــون. أوجــب أن يســتند كل تقيي
حيــث تــرى المحكمــة اتخــاذ الوســيلة المناســبة لضمــان حــق الطالبيــن فــي اســتعمال الطريــق العمومــي 

دون أن يــؤدي ذلــك إلــى احتــكاره مــن أي كان.
حيــث ترتيبــا عليــه اتجــه الحكــم بتمكيــن الطالبيــن مــن المــرور عبــر نهــج عزيــزة عثمانــة المــؤدي إلى 

نهــج الشــاطئ المتفــرع عنــه واســتعماله بــكل حرّيــة ودون أي حاجــز.   
ولهذه الأسباب

حكمنــا ابتدائيــا اســتعجاليا بتمكيــن الطالبيــن مــن المــرور عبــر نهــج عزيــزة عثمانــة المــؤدي إلــى نهــج 
الشــاطئ المتفــرع عنــه واســتعماله بــكل حرّيــة ودون أي حاجــز.   

الجمهوريـّــــــة التونسيـّــــــة 
وزارة الدفـــــاع الوطنـــــــي                                                         
المحكمة الابتدائية العسكريـّـة                
الدائمــــــــة بصفاقــــــــــــس                                     

عـــــدد القضيـــــة: 37540
تاريخ الحكم: 09 جوان 2021

حكـم جناحي	

.	15 الحكم عدد 37540



111 نشرية مرصد التناسب - مرصد القاضي العدلي

الحمـد لله،
بتاريــخ 09 جــوان 2021 صــدر الحكــــم الآتــي بيانــه مــن المحكمــة الابتدائيــة العســكرية الدائمــة بصفـاقـــس 

المتركبــة مــن:
برئاســــة السيـــــد: عبد الحميد بن روحه.

وعضوية الســــادة: النقيب قاضي سنيا بن نجيمة.
                          النقيب قاضي رحمة التومي.	

وبمحضر السيد: المقدم قاضي مهدي العيوني ممثل النيابة العسكرية.
وبمساعـدة السيــــــــد: العريف أول هيثم القاسمي كاتب الجلســـــة.

الحكـــم الجناحي الآتي بين الحق العام من جهة 
والمتهــم: الجنــدي أول "كان" الحســين بــن محمــد الدحمانــي، وابــن عائشــة الأحوليــة، والمولــود فــي 

بالــزرات مــارث قابــس. 1992/11/29 بقابــس، والقاطــن 
نائبته الأستاذة: مودة مسعود.

بحالة سراح ـ من جهة أخرى ـ
الواقــــع اســتدعاؤه لــدى المحكمــة العســكرية يــوم التاريــخ بطلــب مــن النيابــة العســكرية بصفاقــس بمقتضــى 
بطاقــة اســتدعاء مــن كاتــب المحكمــة مؤرخــة فــي تاريخهــا لاتهامــه بارتــكاب جريمــة الفــرار إلــى الخــراج 
ــذ  ــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية وذلــك من طبــق أحــكام الفصــول 5 مكــرر و15 و38 39 مــن مجل

أمــد غيــر مســقط لحــق التتبــــــع.
ـ الأعمـــــال بالجلســــــة ـ

1/ من الناحية الشكلية:
     حيــث كان مطلــب الاســتئناف مرفوعــا فــي الأجــل القانونــي ومســتوفيا لشــروطه الشــكلية والاجرائيــة 

موجــه ضــد حكــم قابــل للطعــن واتجــه قبولــه تطبيقــا للفصــل 123 م.إ.ج.
ـ المحكمـــــة ـ

2/ من الناحية الموضوعية:
 من حيث الإحالة:

     حيــث أحيــل المتهــم المبينــة هويتــه بالطالــع بموجــب قــرار النيابة العســكرية المؤرخ فــي 2020/10/01 
علــى أنظــار هــذه المحكمــة لمقاضاتــه طبــق نــص الإحالــة وذلــك منــذ أمــد غير مســقط لحــق التتبع.

   وعنــد النــداء علــى القضيــة بجلســة 01 أكتوبــر 2020 حضــر المتهــم واعتــرف بمــا نســب إليــه وذكــر 
أنــه لــم تكــن لــه نيــة اجتيــاز خلســة.

وحضــر الــى جانبــه الأســتاذ محمــد علــي اللــوز نيابــة عــن الاســتاذة مــودة مســعود وطلــب تأخيــر القضيــة 
لتتولــى محاميتــه الترافــع عنــه شــخصيا.

فوضت النيابة النظر في التأخير وطلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن المدني ضد المتهم.
ــداع  ــة إي ــب وإصــدار بطاق ــتجابة للطل ــوم 2020/10/06 اس ــة ي ــة لجلس ــر القضي ــة تأخي ــررت المحكم ق

ــم. ــس ضــد المته ــي بصفاق بالســجن المدن
وبجلسة يوم 06 أكتوبر أحضر المتهم الموقوف وتمسك بتصريحاته المسجلة عليه بجلسة سابقة.

وحضرت إلى جانبه محاميته الأستاذة مودة مسعود
طلبت النيابة المحاكمة.

ورافعــت الأســتاذة مــودة مســعود عــن منوبهــا بمــا رأتــه مفيــدا طالبــة أصالــة الحكــم بعــدم ســماع الدعــوى 
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لعــدم توفــر أركان الجريمــة واحتياطيــا اســعافه بأقصــى ظــروف التخفيــف.
 وتتالــت نشــر القضيــة بعــدة جلســات، وبجلســة يــوم الطالــع حضــر المتهــم وباســتنطاقه أجــاب متمســكا بمــا 
ســجل لــدى باحــث البدايــة مؤكــدا أنــه تنــاول بعــض المســكرات وقــد صــادف |أنــه امتطــى مــع مجموعــة 
ــه فوجــئ  ــارة إلا أن ــاد الســمك باســتعمال صن ــة التنــزه بعــرض البحــر واصطي مــن الصياديــن قاربهــم لغاي
ــأن المجموعــة التــي رافقهــا علــى متــن القــارب قــد اتجهــت الــى عــرض البحــر وأعلمــه أفرادهــا بأنهــم  ب
بصــدد اجتيــاز الحــدود البحريــة فــي اتجــاه القطــر الايطالــي نافيــا انصــراف نيتــه مــن البدايــة إلــى الفــرار 
الــى الخــارج مضيفــا أنــه وقــع اجبــاره مــن طــرف المجموعــة علــى مرافقتهــم غــي عمليــة اجتيــاز الحــدود 

البحريــة.
وطلبت النيابة المحاكمة طبق قرار الاحالة.  

 إثــر الجلســة وبعــد المفاوضــة القانونيــة وحصــول الأغلبيــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 162 مــن مجلــة 
الإجــراءات الجزائيــة صــرح علنــا وعمومــا بالحكــم الآتــي بيانــه ســندا ونصــا:

من حيث الوقائع:
   وحيــث اتضــح بالاطــاع علــى الأبحــاث المجــراة فــي القضيــة تغيــب المتهــم عــن وحدتــه العســكرية الفــوج 
17 مشــاة ميكانيكيــة بتطاويــن واجتــاز الحــدود التونســية بــدون إذن مــدة تتجــاوز الثلاثــة أيــام وذلــك مــن يــوم 
2020/08/20 الــى غايــة يــوم 2020/09/10، والحــال أنــه انخــرط بصفــوف الجيــش بدايــة مــن تاريــخ 

 .2012/12/18 يوم 
وحيــث بســماع المتهــم الجنــدي أول "كان" الحســين بــن محمــد الدحمانــي بكونــه بتاريــخ 20 أوت 2020 
بمقــر الفــوج 17 مــش مــكا بتطاويــن معتمديتهــا تطاويــن وبســؤاله أجــاب بالإنــكار لمــا نســب اليــه مؤكــدا 
أنــه تحصــل علــى رخصــة ســنوية لمــدة 15 يومــا بدايــة مــن 2020/08/05 الــى 2020/08/19 مضيفــا 
ــى  ــاء تواجــده عل ــزه وأثن ــاف والتن ــة بقصــد الاصطي ــة جرب ــى مدين ــخ 2020/08/10 توجــه ال ــه بتاري أن
ضفــاف البحــر شــاهد عــدد 04 أشــخاص بصــدد الصيــد فتحــول الــى الجلــوس حذوهــم بنــاء علــى طلبهــم 
وفــي الأثنــاء حــل قــارب صغيــر علــى متنــه عــدد 04 أشــخاص فامتطــى مجالســوه القــارب المذكــور وقــد 
خيــل للمجيــب أنهــم ذاهبــون للصيــد فطلــب مرافقتهــم وتــم الاســتجابة وبتوغــل القــارب فــي أعمــاق البحــر 
اكتشــف أن المجموعــة المذكــورة تنــوي مغــادرة التــراب التونســي خلســة، فطلــب منهــم ارجاعــه غيــر أنهــم 
رفضــوا وهــددوه بإلقائــه فــي البحــر إن أصــر علــى طلبــه مضيفــا أنههــم وصــل والــى القطــر الايطالــي يــوم 
2020/08/11 أيــن تــم اخضاعــه للحجــر الصحــي لمــدة 18 يومــا، و|إثــر نهايــة فتــرة الحجــر الصحــي 
بقــي فــي انتظــار ترحيلــه الــذي تــم بتاريــخ 10 ســبتمبر 2020 مؤكــدا أنــه طلــب بمجــرد دخولــه القطــر 
ــا  الايطالــي ارجاعــه للبــاد التونســية غيــر أنــه تــم إعلامــه بوجــوب قضائــه لفتــرة الحجــر الصحــي محقق
أنــه لــم يقصــد التغيــب عــن وحدتــه ولــم يعمــد الــى الفــرار الــى الخــارج وبزيــادة التحريــر عليــه أكــد أنــه لا 
معرفــة لــه بالمجموعــة التــي اجتــاز معهــا الحــدود البحريــة التونســية فــي اتجــاه القطــر الايطالــي خلســة ولــم 
يبــذل أي مقابــل لقــاء ذلــك باعتبــار أنــه لا نيــة ولا رغبــة لــه فــي مغــادرة البــاد التونســية كمــا أنــه لــم يكــن 
يعلــم بنيــة المجموعــة المذكــورة فــي اجتيــاز الحــدود التونســية خلســة مؤكــدا أن المجموعــة المذكــورة بقيــت 

فــي القطــر الايطالــي ولــم يقــع ترحيلهــا. 
 من حيث القانون:

   حيــث أقــرّ المشــرّع الدّســتوري الحــقّ فــي التنّقـّـل بالفصــل 24 مــن دســتور 2014 "لــكلّ مواطــن الحريـّـة 
فــي اختيــار مقــرّ إقامتــه وفــي التنّقـّـل داخــل الوطــن ولــه الحــقّ فــي مغادرتــه ".

   وحيــث أقــرّ الفصــل 24 فقــرة 2 مــن الدّســتور الحــقّ فــي التنّقـّـل داخــل الوطــن ومغادرتــه أيضــا، فالحــقّ 
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فــي مغــادرة الوطــن يدخــل فــي بــاب حريـّـة التنّقـّـل – غيــر أنّ هــذا الحــقّ ليــس مطلقــا بــل مرتبطــا بضوابــط 
تمليهــا المصلحــة العامّــة، وقــد أقــرّ المشــرّع الدّســتوري إمكانيّــة تدخّــل القانــون لوضــع ضوابــط تحــدّ مــن 
إطلاقيــه الحــقّ بالفصــل 49 الــوارد كآخــر فصــل بالبــاب الثانــي المخصّــص للحقــوق والحرّيــات وجــاء بــه 
مــا يلــي "يحــدّد القانــون الضّوابــط المتعلقّــة بالحقــوق والحرّيــات المضمونــة بهــذا الدّســتور وممارســتها بمــا 
لا ينــال مــن جوهرهــا، ولا توضــع هــذه الضّوابــط إلاّ لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيّــة ديمقراطيّــة وبهــدف 
حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات الأمــن العــام، أو الدّفــاع الوطنــي، أو الصحّــة العامّــة، أو الآداب العامّــة، 

وذلــك مــع احتــرام التنّاســب مــن هــذه الضّوابــط وموجباتهــا ... .
   وحيــث يرتبــط مبــدأ التنّاســب باعتبــاره مــن المبــادئ الدّســتوريةّ الجديــدة التــي أثمرهــا دســتور 2014 
ــات  ــد أوكل المشــرّع الدّســتوري للهيئ ــة إعمــال التنّاســب، وق ــة ثالث ــي مرحل ــم ف بالملاءمــة والضّــرورة ليت

ــات مــن أيّ انتهــاك. ــة الحقــوق والحرّي ــة بمختلــف أصنافهــا حماي القضائيّ
   وحيث يبرز التنّاسب كمبدأ دستوري عام يوجّه المشرّع والقاضي.

ــه وضــع ضوابــط وقيــود تتناســب  ــل ومغــادرة الوطــن إلاّ أنّ    وحيــث ولئــن أقــرّ المشــرّع الحــقّ فــي التنّقّ
مــع طبيعــة الوظيــف.

  وحيــث أنّ دواعــي الدّفــاع الوطنــي "الــواردة بالفصــل 49 تســتدعي حصــول العســكرييّن علــى ترخيــص 
لمغــادرة الوطــن والرّجــوع والالتحــاق بالعمــل حــال انتهــاء فتــرة الرّخصــة.

ــن  ــا دواعــي الأم ــي تمليه ــط الت ــص تشــكّل إخــالا للضّواب ــادرة أرض الوطــن دون ترّخي ــث أنّ مغ   وحي
الوطنــي عــن حــقّ العســكرييّن فــي مغــادرة البــاد عــاوة أن ذلــك قــد تــم خلســة دون اتبــاع الســبل المعتــاد 

للســفر.
 حيــث أن مــا أتــاه المتهــم يشــكل فــي حقــه جريمــة الفصــل 68 فقــرة أولــى مــن مجلــة المرافعــات والعقوبــات 

العسكرية.
  وحيــث اعتبــرت أحــكام الفصــل 68 المذكــور أنــه "يعــد فــارا خــارج البــاد زمــن الســلم كل عســكري أو 
مشــتبه بــه يجتــاز الحــدود التونســية بــدون إذن.... وملتحقــا ببــاد أجنبيــة بعــد انقضــاء ثلاثــة أيــام علــى غيابــه 

غيــر الشــرعي.... ويعاقــب بالســجن مــدة تتــراوح بيــن ثلاثــة وخمســة أعــوام."
  وحيــث يتضــح أن المتهــم تغيــب عــن وحدتــه العســكرية مــن 2020/08/20 الــى 2020/09/10 

واجتــاز الحــدود التونســية وهــو مــا يوفــر فــي جانبــه أركان الفصــل 68 م.م.ع.ع.
ــف  ــيء بمل ــة ولا ش ــن الصح ــا م ــاس له ــم لا أس ــات المته ــي تصريح ــي وردت ف ــة الت ــث أن الرواي   وحي
القضيــة الــذي ثبــت مــن خــال أوراقــه تعمــده اجتيــاز الحــدود وثبــوت غيابــه مــدة تجــاوزت المــدة المســموح 

بهــا قانونــا.
  وحيــث يتجــه والحالــة مــا ذكــر إدانــة المتهــم مــن أجــل مــا نســب عليــه وتوقيــع العقــاب الــرادع عليــه مــع 

تفعيــل الفصــل 53 م.ج وجعــل العقوبــة متناســبة مــع خطــورة الفعــل وظــروف المتهــم  
ــة الإجــراءات  ــى المحكــوم عليــه عمــا بالفصــل 191 مــن مجل ــة عل   وحيــث تحمــل المصاريــف القانوني

ــة.     الجزائي
لــذا ولهذه الأسباب:

قضــت المحكمــة نهائيــا حضوريــا بقبــول مطلــب الاســتئناف شــكلا وفــي الأصــل بإقــرار الحكــم الابتدائــي 
مــن حيــث مبــدأ الإدانــة مــع تعديــل نصــه وذلــك بالحــط مــن العقــاب البدنــي المحكــوم بــه إلــى شــهر واحــد 

وحمــل المصاريــف القانونيــة عليــه. /.
وقـد صدر الحكم المذكور وتلي بالجلسة العامّة علنا
وبأسفـــل الأصـل إمضـــــــاءات الســـــادة القضاة







المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 116

حول المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات منظمــة حكوميــة دوليــة مهمتهــا تعزيزالديمقراطيــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم، باعتبارهــا طموحــا إنســانيا عالميــا وتمكينــا للتنميــة المســتدامة. نقــوم بذلــك عــن طريــق دعــم 

بنــاء وتعزيــز وحمايــة المؤسســات والعمليــات السياســية الديمقراطيــة علــى جميــع المســتويات. 
تتمثــل رؤيتنــا فــي عالــم تكــون فيــه العمليــات والجهــات الفاعلــة والمؤسســات الديمقراطية تشــاركية وخاضعة 

للمســاءلة وتوفــر التنميــة المســتدامة للجميع.

عملنا
ــتور،  ــاء الدس ــات بن ــة، عملي ــات الانتخابي ــية: العملي ــر رئيس ــالات تأثي ــة مج ــى ثلاث ــا عل ــي عملن ــز ف نرك
والمشــاركة والتمثيــل السياســيين. ونتبنــى مبــادئ النــوع الاجتماعــي والتشــاركية وحساســية النــزاع والتنميــة 

ــا. ــع مجــالات عملن المســتدامة فــي جمي
توفــر المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات تحليــات للاتجاهــات الديمقراطيــة العالميــة والإقليميــة، 
وتنتــج معرفــة مقارنــة بشــأن الممارســات الديمقراطيــة، وتقــدم المســاعدة الفنيــة وبنــاء القــدرات فــي مجــال 
الإصــاح للجهــات المشــاركة فــي العمليــات الديمقراطيــة، وتجــري حــوارا بشــأن قضايــا مهمــة للنقــاش العــام 

بشــأن الديمقراطيــة وبنــاء الأنظمــة الديمقراطيــة.

مناطق عملنا
يقــع مقرنــا الرئيســي فــي ســتوكهولم، ولدينــا مكاتــب إقليميــة وقطريــة فــي أفريقيــا وآســيا والمحيــط الهــادئ 

وأوروبــا وأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي.
والمؤسسة عضو مراقب دائم في الأمم المتحدة وهي معتمدة لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
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نشــأت  فكــرة  المرصــد فــي إطــار مشــروع المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات 
المتعلــق بالمــادة الجامعــة مــن الدســتور التونســي  والــذي  تعمــل عليــه  المؤسســة منذ ســنة 
2019. ويســتند الاهتمــام بهــذه المــادة إلــى عــدة اعتبــارات مــن أبرزهــا أنهــا تــكاد تكــون 
المــادة الجامعــة الوحيــدة فــي الدســاتير العربيــة التــي تضــع الشــروط والمعاييــر المتعلقــة 
بالقيــود علــى الحقــوق والحريــات والضوابــط المرتبطــة بهــا فــي دولــة ديمقراطيــة، وذلــك 
بالاعتمــاد علــى مبــدأ التناســب بيــن القيــود التــي تســلطها الســلطة العموميــة بشــكل عــام 

علــى هــذه الحقــوق وبيــن موجباتهــا.
ــد  ــمّ إنجــازه فــي اتجــاه مزي ــة العمــل وتثميــن مــا ت ويهــدف عمــل المرصــد إلــى مواصل
ــف الســلط  ــن مختل ــة التناســب وتمكي ــة المــادة الجامعــة ونشــر ثقاف ــق الوعــي بأهمي تعمي
ــن  ــادة، خاصــة وأن الفصــل 55 م ــذه الم ــات ه ــل مقتضي ــة لتفعي ــل دقيق ــات عم ــن آلي م
دســتور 2022 قــد حافــظ علــى نفــس فلســفة الفصــل 49 مــن دســتور 2014 مــع بعــض 

التعديــات التــي لا تمــس بوحــدة المضمــون.
وتقــوم فكــرة المرصــد علــى رصــد مــدى احتــرام أعمــال وقــرارات الفاعليــن فــي مجــال 
الحقــوق والحريــات فــي تونــس لضوابــط المــادة الجامعــة مــن الدســتور ولمبــدأ التناســب.  
ــد  ــو رص ــروع نح ــى المش ــرفة عل ــل المش ــة العم ــار مجموع ــي إط ــه ف ــمّ التوّجّ ــد ت وق

ــة. ــس البلدي ــة والمجال ــة والإداري ــرارات المحاكــم العدلي ق
ويتمثــل جوهــر عمليــة الرصــد فــي تحليــل الأحــكام القضائيــة، العدليــة والإداريــة، لبيــان 
ــوّر الحاصــل فــي  ــط التــي وضعهــا  الدســتور، ومــدى التطّ ــد القضــاة بالضواب مــدى تقيّ
فقــه القضــاء بخصــوص تطبيــق مقتضيــات المــادّة الجامعــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بمبــدأ 

التناســب.

الرقم المعياري الدولي للكتاب : 978-91-7671-587-1 
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